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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان

فـي ســوريـا
 C.D.F –ل د ح                                                                                 
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.
حال حقوق الإنسان في سورية

التقرير السنوي

لعام 2005

مقدمة عامة

تصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تقريرها السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في سوريا لعام (2005) في ظل مناخ دولي واقليمي بالغ الصعوبة و التعقيد يترافق ذلك مع الكلام حول غياب الحريات و انتهاك حقوق الإنسان و ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية و دستورية في سورية.

هذا ماساهم بتعزيز الوعي لدى  اللجان وجميع المنظمات الحقوقية الاخرى بأهمية دورها, وأهمية هذا الربط الذي حاولت اللجان وجميع المنظمات الاخرى تكريسه بين الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية المستدامة. لقد اكدنا في تقاريرنا السنوية السابقة على أن احترام حقوق الانسان واطلاق الديمقراطية أصبحا همين وطموحين انسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والاقليمي والمحلي,وهما المجالان الضروريان الذان تنبثق منهما جميع القيم الجديدة والضرورية لعملية التغيير والتنمية المجتمعية .
إن ل.د.ح كانت من اهم وأوائل المنظمات الحقوقية غير الحكومية  في سورية التي عملت  على نشروتكريس العديد من القيم والتي تتعلق: بالمواطنة، والديمقراطية، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، والدفاع عنه بغض النظر عن الدين او الجنس او اللون او اللغة أو الإنتماء السياسي او الفكري,و قيم التسامح المتبادل ,وتعزيز المساواة والمشاركة وروح المبادرة واستقلالية الراي والموقف،مع التزامنا القطعي بالنضال السلمي الصرف ,ونبذ كافة أشكال و صور العنف المادي أو الرمزي، ومخاصمة كل دعوة للعنف أياً كان مصدرها. 

إننا نرى أن مشكلة حقوق الإنسان في سورية,هي مشكلة  تشريعية قانونية  ,عدا عن انها  مشكلة  اجتماعية  ثقافية, وهذا دفعنا باتجاه  وضع المشكلة في إطارها الصحيح , وعدم حصر عمليات المراقبة والرصد والنقد فقط باتجاه  ممارسات الحكومة السورية, انما  سنقوم بتسليط الأضواء إلى مختلف مستويات المجتمع السوري,والتي نجد فيها مختلف الإنتهاكات, سواء  في العائلة او القرية اوالمدينة, مرورا بالعادات و التقاليد, إضافة إلى أسلوب التعليم المدرسي  الذي يفترض فيه أن يكون أحد الأدوات الأساسية في  التربية الحقوقية. 
إننا  نعيش في  هذا العالم  مع بقية البشر، نتقاسم معهم  واجبات تتعلق بمصير الإنسان واستمرار بقاءه، و احترام كيانه، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في معزل عن الآخرين دون أن  يرتبط  بعلاقات إنسانية هدفها الأمن و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و القانوني ، الذي يوفر  الرخاء و الاحترام المتبادل  في مجال  خدمة الإنسان  وحقوقه الأساسية, كذلك نحن نعيش في عصر  العولمة الذي له التأثير الكبير علي  كيان أي  مجتمع أو دولة.

إن  اغلب  دول العالم-بما فيها الحكومة السورية- انضمت إلى الأمم المتحدة، و هي بذلك مرتبطة ارتباط عضويا  بما جاء في ميثاقها، و خصوصا فيما يتعلق  بمسألة حقوق الإنسان،  حيث يقول الميثاق " إن  الدول  إذ تنضم إلى الأمم المتحدة تتعهد بان  تتخذ  جميع الإجراءات الضرورية سواء مشتركة مع الأعضاء أو منفردة, و بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام الدولي لحقوق الإنسان، و أيضا العمل علي تنفيذها و احترام الحقوق و الحريات الأساسية دون تميز و دون تفريق بين الأجناس أو اللغات أو الأديان " (المادتان  55 و 66 )،وهذا التعهد ينطوي علي التزام قانوني يلزم الدول الأطراف أو الأعضاء  بان تكون  قوانينها وتطبيقات قوانينها  في ظل المبادئ المتعارف عليها في المجتمع الدولي، أي بمعني أكثر وضوحا , هو أن أجهزتها أو سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تخضع  للمبادئ الأساسية، و أن تدخلها في قوانينها الداخلية. 

إذاً يمكننا القول بأن حقوق الإنسان يعتبر اكبر  تراث إنساني مشترك للإنسانية, جاء  هذا التراث  كمحصلة  طبيعية   لظهور المبادئ، والتطورات الفكرية للإنسان، والرقي في الميادين الاجتماعية و الثقافية والسياسية والاقتصادية  الخ....

إنَ الوثائق المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها  ميثاق الأمم المتحدة ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  العاشر من ديسمبر1948 ، و عهدي حقوق الإنسان اللذين تم إقرارهما عام   (1966 ) و  3 كانون الثاني عام (1976) و الخاصين بالحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، والبرتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي للحقوق  المدنية و السياسية الأول بتاريخ 16 ديسمبر   ( 1966 ) ، و الثاني بتاريخ 11 يوليو( 1991 ), ما هي إلاَ دلائل على التطور البشري في مجال حقوق الإنسان, ولقد قطع المجتمع الدولي شوطا كبيرا في مجال  حقوق الإنسان  و في عدة مواضيع ذات أهمية كبري في حياة الأفراد والمجموعات  مثل الحقوق الأساسية المتمثلة في   حق تقرير المصير الذي  تم إقراره بتاريخ 1 ديسمبر( 1966 )  ، وفي حماية الأفراد ومنع التميز العنصري و حماية الأقليات  الذي تم إقراره  بتاريخ 2 نوفمبر( 1963 )و 2 نوفمبر( 1978)،  كذلك حق  الحماية من التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، والذي تم إقراره  بتاريخ 26 حزيران( 1987 ) و18 كانون اول(  1982 ) و 18 كانون اول( 1992),و مبادئ التقاضي و حرية  المحاكة العادلة، حيت تم إقرار ذلك  بتاريخ 17 كانون اول( 1979 ) وعام ( 1989 ) وعام( 1985 ) وعام 1990 و أخيرا عام( 2000 ).

لم يكتف  المجتمع  الدولي  بإقرار اتفاقيات ومبادئ لحقوق الإنسان، بل قام  بعمل مهم و  جبار بإقرار  مبدأ العقاب لمخالفي أو منتهكي حقوق الإنسان , حيت اهتم المجتمع الدولي  منذ الحرب العالمية الثانية  بالقضاء الجنائي الدولي، وذلك بمحاكمة مجرمي الحرب  أمام محكمة نورنبيرج و محكمة توكيو،  ولكن  المجتمع الدولي الحديث لم يكتفي بذلك  بل  رأى أن الأمر يجب أن يتعدي ذلك حيت  تم الاهتمام  بإنشاء  القضاء الجنائي الدولي،  حيت تم إنشاء المحاكم الجنائية الدولية،  لمحاكمة  المجرمين في  أحدات رواندا و بوروندي، كذلك محاكمة المجرمين  في الحرب في يوغسلافيا السابقة, لقد قام المجتمع الدولي اليوم  بخطوة مهمة، وهي  تتمثل في  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،(مع العلم ان ل.د.ح عضوا في التحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية) والتي جاءت   بعد توقيع اتفاقية روما و التصديق عليها من  قبل 86 دولة حتى الان، والتي دخلت في حيزالتنفيذ مند عام ( 2002)، و لقد تم تعيين قضاتها  ومباشرتهم لقسم اليمين القانونية  يوم 11 اذار ( 2003) .

لقد قام المجتمع الدولي، ولأول مرة في تاريخ البشرية، بإنشاء نقابة محاماة دولية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تأسيس جمعيتها العمومية يوم  الحادي والعشرين والتاني والعشرين من شهر اذار للعام( 2004 )، إضافة إلى اتفاقيات جنيف  الدولية المتعلقة  بالحرب و السلام ، أو باللجوء السياسي  الخ. إضافة الى ذلك  الاتفاقيات الإقليمية  مثل  الميثاق العربي  لحقوق الإنسان  الذي تم التوقيع عليه و اعتماده من مجلس الوزراء العرب  بموجب قرار من جامعة الدول العربية بتاريخ  15 ايلول 1997 ، و  إعلان القاهرة  لحقوق الإنسان، الذي  تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،  في  5 اب(1990) وبناء على كل ذلك يصدر هذا التقرير,مكملا للتقارير السابقة, من منظور وخطاب مميزين وخاصين باللجان. ويتكون التقرير السنوي لعام 2005 من مقدمة,واربعةابواب,وعددا من التوصيات وخاتمة.,وثمانية ملاحق.
أولا:الانتهاكات على الصعيد التشريعي ( الدستوري والقانوني )

1- النظام القانوني  والضمانات الأساسية:
ان الاتفاقيات والمواثيق و العهود الدولية  تشكل العصب الأساسي فيما يخدم  حقوق الإنسان  في جميع أنحاء العالم، وان هذا الامر لا يثمر إلا مع وجود قواعد قانونية محلية، أي وجود نظام قانوني  تشريعي يكفل هده الحقوق, ولا يكفي أن تكون هناك تشريعات  تنص صراحة على هذه الحقوق، و إنما الأهم من ذلك توفر الأدوات الأساسية لتطبيق نصوص القانون في هذا المجال, ومن ثم يجب أن يقترن التشريع الأساسي لحقوق الإنسان بحماية دستورية,كي لا تستطيع السلطة التنفيذية أو التشريعية انتهاكها، مع وجود سلطة قضائية تتمتع بالانفصال والاستقلالية التامةعن بقية السلطات ، ولذلك  تمثل فكرة الدساتيرأرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة و فق إطار توفيقي محدد يعبر عن أهدافه المشتركة.

 ولذلك تحرص جميع دول العالم، و خصوصا المتمدن منها، علي إحاطة دساتيرها بعدد من الإجراءات التي تحميها من التغير، و تحاول أن تحقق لها فكرة الاستقرار النسبي، مع تحقيق الثبات و الاستقرار لمبادئ  حقوق الإنسان و الحريات الأساسية, حيث أنها أغلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان و الجماعة، والتي مكانها الطبيعي في صلب دساتير النظم السياسية في جميع بلدان العالم.
ومن هنا نشأ  مبدأ أساسي  في القانون، يسمي مبدأ المشروعية،  وهو يعني بان تصرفات سائر السلطات الحكومية، بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، ملزمة  بإطار قانوني دستوري محدد لها سلفا، بحيث  لا تسبغ عليها صفة الشرعية  إذا خرجت عن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور،لذلك فالدستور  يعتبر هو المجال الوحيد والأساسي, لتحديد المبادئ الأساسية  لدولة القانون  في مجال حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والعامة، و أيضا يحدد القواعد والإجراءات  السياسية  و يحدد مهام السلطات الثلاث ، إضافة لذلك فالدستور ينص في أعلى نصوصه  الحفاظ علي مبدأ المشروعية،  ومن هذا المنطلق، فإن مبدأ المشروعية     يصو ن ويحمي جميع الحريات  التي يتبناها الدستور .

ويقوم  ضمن هذا الإطار التوافق التدرَجي للأعمال القانونية الذي يعني : وجود القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة حيث ترتبط هذه القواعد  ببعضها  البعض ارتباطا تسلسليا، وإنها ليست  جميعا  في مرتبة واحدة من حيث  القوة والقيمة القانونية، وبالتالي اغلب دول العالم تحرص علي أن تكون  أسمى الحقوق و الحريات العامة  كقواعد  دستورية  ,وموجودة في قمة النصوص الدستورية.

 إنَ  مبدأ المشروعية هو الصمام الأساسي   لسير أعمال  دولة القانون، و المبدأ الذي  تحاربه كل الممارسات الاستثنائية،من تعميم لحالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية , التي  تلغي الدستور و تنتهك كل المباديء الأساسية لحقوق الإنسان و تلغي القوانين  كما يحصل في سورية منذ حوالي نصف قرن تقريبا.  
نخلص هنا إلى أن  الدستور  يعتبر هو المجال الوحيد والأساسي, لتحديد المبادئ الأساسية  لدولة القانون  في مجال حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والعامة، و أيضا يحدد القواعد والإجراءات  السياسية  ويحدد مهام السلطات الثلاث المعروفة، والدستور يجب عليه أن ينص في أعلى نصوصه  الحفاظ علي مبدأ المشروعية.

 وإنَ لفظ (دستور) يراد به القانون الأساسي الذي يقرر نظام الحكم للدولة، وسلطة الحكومة، وطرق توزيع هذه السلطة، وكيفية استعمالها، كما يبيّن حقوق الأفراد وواجباتهم.

ويجعل الدستور الحكم في يد هيئة من المواطنين تتوافر فيهم كفاءات خاصة لهذه المهمة، وهي الحكومة، وقد أخضع الحكومة لرقابة الرأي العام الذي يمثله أعضاء الهيئة التشريعية، وتعرف بالبرلمان أو مجلس الشعب. وإن قاعدة دستورية القوانين يقصد بها ضرورة مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لنصوص الدستور المكتوب، وإن أي قانون يصدر على خلاف حكم هذا الدستور، يعتبر تشريعاً غير دستوري، ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه، كما يتوجب على المحكمة الدستورية الحكم بإبطاله.
كما أن الدساتير الحديثة في الشرق والغرب، أقرّت بأن السيادة للشعب، وأن الأمةهي مصدر السلطات.. وقد أحاطت هذه العبارة بهالة من القداسة والإجلال، لأنها كانت نتيجة لصراع طويل بين السلطات المطلقة ، وبين الشعوب التي ناضلت في سبيل الحرية، وإن مبدأ السيادة للشعب يتضمن عدداً من المبادئ الأساسية التي يُعتبر فقدان أيّ مبدأ منها، انتقاصاً لحقوق الشعب.. وأهم هذه المبادئ:

1- إن الشعب هو الذي يضع الدستور بإرادته الحرة المطلقة.

2-  إن القوانين تطبق على جميع المواطنين، كبيرهم وصغيرهم، ولا يوجد أحد فوق القانون، وكلما ارتفعت مكانة المواطن في الدولة، كانت مسؤوليته أكبر.

3 - رئيس الدولة أول من يطبَّق عليه القانون.
4- الشعب مصدر السلطات، وهذا يعني أن الشعب هو الذي يعين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ولا سلطان فوق سلطانه، وإن كل محاولة لإنقاص هذه السلطة، تعتبر خيانة للشعب، لسلب سلطانه المقدس، وسلطة الشعب لا تقبل المساومة، ولا يملك فرد ولا حزب ولا هيئة ولا طائفة الادعاء بتمثيله للشعب بموجب سلطات مقدسة، أو ثورية، أو طبقية، أو غير ذلك، ويعبر عن سلطاته بانتخاب الحكام وعزلهم، وانتخاب غيرهم، بانتخابات حرة نزيهة، بحيث يُعطى لجميع أفراده بدون تمييز، حقّ الترشيح لأي منصب، وحق الإعلان عن آرائه وأفكاره بشكل مطلق، وحق الإعلان عن ذلك بشكل متكافئ,دون احتكار وسائل الإعلام لفئة دون أخرى.

5- لا يجوز أن تجمع السلطات بيد مؤسسة واحدة، بل توزّع السلطات بين ثلاث مؤسسات هي: السلطة التنفيذية،والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية توزيعاً متوازناً بحيث لا تطغى سلطة على أخرى.

6-  ويجب أن يضمن الدستور حرية الفكر، والعقيدة، وإبداء الرأي، واحترام الرأي المخالف، والتعددية السياسية، وحرية تشكيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والعمالية، وحرية الصحافة، والسماح بالتعددية السياسية.

 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 أذار( 1973 )

 إطلالة تمهيدية على بعض مواد دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار( 1973)،والتي سنقرأها من منظور حقوق الإنسان:
 1-إن هذا الدستور لم يوضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لهذه المهمة، وإنما وضع من قبل حكومة استولت على الحكم عبر ماسمي" بالحركة التصحيحية"، وقامت  هذه الحكومة بتعيين مجلس أطلقت عليه اسم مجلس الشعب، وكلفته بالمصادقة على هذا الدستو،وطرحته للإستفتاء الشعبي.

 2- أعطى هذا الدستور رئيس الدولة الذي سمته رئيس الجمهورية، سلطات شبه مطلقة.
وفي الوقت نفسه حصنه الدستور من المساءلة والمحاكمة والمحاسبة إلا في حال الخيانة العظمى ووضع لهذه المساءلة شروطاً ، بحيث يستحيل توفر هذه الشروط من أجل مساءلته أو محاكمته.  
نصت المادة (95) من الدستور: "يعيِّن رئيسُ الجمهورية نائبَ الرئيس,وويعيِّنُ رئيسَ مجلس الوزراء، ويعين الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم".

ونصّت المادة (100): "وهو الذي يعلن الحرب، والتعبئة العامة، ويعقد الصلح".

ونصّت المادة (101): "وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها".

ونصّت المادة (103): "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة,ويصدر جميع القرارات والأوامر لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات".

ونصّت المادة (107): "يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه".

ونصّت المادة (109): "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم".

المادة (111): "يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين،وأثناء انعقاد المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بصالح البلاد القومية.
ونصّت المادة (133): "يرأس رئيس الجمهورية القضاء الأعلى".

ونصّت المادة (139): "تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً، يسمّيهم رئيس الجمهورية".

والمادة الجامعة من مواد الدستور هي المادة (91) والتي نصها:

"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها مباشرة، إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث مجلس الشعب على الأقل,وبتصويت علني، وبأغلبية أعضاء المجلس، وبجلسة خاصة سرية، ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية التي تعيَّن من قبله".

 3- نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور على أن: السيادة للشعب,ويمارسها على الوجه المبين من الدستور، وتأتي المادة الثامنة لتنزع السيادة من الشعب، وتضعها في يد الحزب الحاكم، فقد نصّت على ما يلي:

"حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة". 

4- لم ينص الدستور على مبدأ (الشعب مصدر السلطات)  فإن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والهيمنة الكاملة على القضاء، لا يملك الشعب حقّ اختياره، ولا عزله وانتخاب غيره، وانحصر هذا الحق في الشخص الذي تسميه القيادة القطرية. 
نصّت المادة (84): من الدستور على:"يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه".

  5-إن هذا الدستور يكرس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد رئيسالجمهورية، أما مجلس الشعب الذي يجب أن تكون بيده السلطة التشريعية، ومجلس القضاء الأعلى الذي يجب أن تكون بيده السلطة القضائية، فليس لهما إلا سلطات محدودة. فالمجالس التشريعية يجب أن تنتخب مباشرة من قبل الشعب انتخاباً حراً، وحتى يكون الانتخاب حراً، يجب أن يكون هناك حرية تشكيل الأحزاب، وحرية إصدار الصحف، وتأسيس الإذاعات، ومحطات التلفزيون، ووسائل الاتصال بالجماهير، وحرية الفكر، وحرية إبداء الرأي، وعمليا أن جميع وسائل الإعلام ملك للدولة، يمارسها عنها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سماه الدستور السوري بالحزب القائد في الدولة والمجتمع..

أما السلطة القضائية، وهي الهيئة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه، ويشترط استقلالها عن السلطة التنفيذية، وعدم الاعتداء على سلطاتها، وهي التي تحقق التوازن بين السلطات الثلاث، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، وهي التي تحقق العدالة، وتقوّم الانحراف الذي يسلكه الأفراد والهيئات، وأصحاب السلطات.. هذه السلطة فقدت استقلالها، وتآكلت صلاحياتها بعد التوسع في تشكيل المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع أحكامها للطعن أمام القضاء العادي، ولا يلزم قضاتها بتطبيق القانون في إجراءات المحاكمة.كما أن رئيس الجمهورية، حين نصّبه الدستور رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، قد ألغى استقلال الجهاز القضائي مما بقي له من صلاحيات.

  6- أمّا الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والعقيدة، والحرية السياسية,وصيانة المساكن، وحقّ التنقل، وحق العمل.. التي نصّت عليها المواد (من 25 إلى 39)من دستور الجمهورية العربية السورية النافذة، فقد ألغتها المادة (153) من الدستورنفسه، فقد نصّت هذه المادة على ما يلي: "تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدَّل بما يوافق أحكامه" ومن هذه  القراءة لدستور الجمهورية العربية السورية النافذ منذ عام 1973 يتبين أنه يتطلب اجراء تعديلات حضارية وعصرية,و لضرورات موضوعية.تتناسب مع كون سورية هي إحدى الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان،العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضرورة  أن ينسجم الدستور مع مبادئ هاتين الاتفاقيتين، لأن المعاهدة الدولية مقدمة على الدستور، وأن الدولة لا يمكن أن توقع على معاهدة مخالفة لدستورها، ولابد أن تعدل المعاهدة أو يعدل الدستور، وعمليا فان المعاهدة المذكورة قد وقعت من قبل الحكومة السورية قبل صدور هذا الدستور وأن هذاالدستور قد جاء مخالفاً لأحكامها، ومنتهكاً لحقوق الإنسان في الحياة والحرية التي أقرتها.
 2- وضع حقوق الإنسان في سورية والدستور السوري: 
أولا" – الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ :
 نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية، وفيما يلي بعض  نصوصها:                                                                                                   

-أ- المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . 
-ب- المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك. 
-ج- المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا" للقانون. 
- د- المادّة /28/:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 
3- 3- لا يجوز تعذيب أحدا" جسديا " أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك. 
4-  حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
-هـ- المادّة /29/لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني . 
و-  المادّة /31/المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 
ز- المادّة /32/سريّة المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبيّنة في القانون . 
ح- المادّة /38/لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم بالرقابة بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون . 
ط-المادّة /39/للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق . 
ي- المادّة /48/للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية اللانتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. 
هذه هي المواد المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية التي أحالها الدستور إلى القانون لينظمها ويضبطها بشكل دقيق وعلى النحو الذي يكفل حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة .

لكن الدستور السوري ,الصادر في 12\3\1973 يحمل هيمنة صريحة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بشخص رئيس الجمهورية على السلطتين التشريعية والقضائية,والذي يتمتع بصلاحيات وسلطات شبه مطلقة,مما يشكل خطرا على الحريات العامة والحقوق الفردية والعامة,وتتفاقم هذه الخطورة مع غياب التقاليد والممارسات الديمقراطية و عدم تبلور مفهوم حديث للمواطنة يضمن كرامة وحقوق الأفراد.لقد أشار الدستور السوري الى العديد من الحريات ,لكن تم اخضاع ممارسة هذه الحريات  والحقوق الى قيود وضوابط, ولايمكن ممارسة هذه الحريات إلا من خلال المؤسسات الحزبية والنقابية والتي يسيطر عليها حزب البعث الحاكم ,والذي هو قائد الدولة والمجتمع وفق الدستور نفسه, إضافة لغياب القانون الذي ينظم عمل الاحزاب السياسية, وقدم قوانين الانتخابات و الجمعيات, وعدم مناسبة  القانون الذي ينظم عمل الصحافة.

 أما السلطة القضائية ,فهنالك نقصان في ضمان استقلاليتها , إضافة إلى شل العديد من اختصاصاتها الممنوحة الى المحاكم الاستثنائية.مما ادى الى خلق أزمة في وحدة النظام القضائي والقضاء.وعمليا إن السلطة المخولة بالإشراف على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا، لكن عملها مشروط :إما باعتراض مقدم من رئيس الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب.ولم ينص الدستور على أهمية مبادئ حقوق الإنسان, فسريان أحكام الدستور منذ عام 1973 في ظل الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في 8\3\1963 والمراسيم الجزائية الخاصة, لم تطرح يوما دستورية أي من هذه الأحكام الاستثنائية,وكأنها أقوى من الدستور نفسه.وان الخروج عن القواعد الدستورية أو رفضها له مؤيداته الجزائية في قانون العقوبات والمراسيم الجزائية الخاصة التي توالت بعد 1963 والتي استتبعت تولي المؤسسات الأمنية منظومة التحقيق والمحاكمة أو الحرمان التعسفي من الحرية .
و عمليا إن جميع الحريات الفردية والعامة التي تناولها الدستور السوري تخضع لقيود شديدة,ومنها:

1- حرية التعبير:

 تناول الدستور حرية التعبير في المادة( 38 ) حيث نص على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة، وكافة وسائل التعبير الأخرى،  وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء.
 لكن عاد ووضع قيدا بما يضمن سياسة الحزب الحاكم حيث أضاف: بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي. 
وجاء في المادة 26 : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".
 كذلك الأمر عندما أعطى القانون تنظيم حرية الصحافة والطباعة في الفقرة الأخيرة من المادة 38 بنصه على كفالة الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.
 لكن وزارة الأعلام تحكم الرقابة على الصحف الرسمية التي تعبر عن موقف واحد ولا تصدر مطبوعة في البلاد دون موافقة الرقابة. كما لا يوجد إعلام للآراء المخالفة لسياسة النظام. 
2- الحق في الأمن والسلامة الشخصيين:

 تنص المادة 52 من الدستور على أن الحرية حق مقدس، و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
 وهناك عدة حقوق تناولها الدستور تتعلق بالكيان المادي والمعنوي للأفراد وهي: الاعتقال والاحتجاز والتعذيب. 

آ- الاعتقال والاحتجاز: 

تناول الدستور السوري موضوع الاعتقال والاحتجاز في الفقرة الثانية من المادة 28 حيث نصت: 

"لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون". 

وما نص عليه الدستور لم يصل إلى الدرجة الواجب توافرها، والتي أكدها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 والتي تنص: " لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه". 

فالدستور ترك أمر تنظيم الاعتقال إلى القانون، إلا أنه لم يؤكد على أهمية التحذير من استخدام التعسف في الاعتقال ودون افتراض عدالة القانون وفق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي من أجل حماية الأفراد من الأفعال غير المشروعة وغير العادلة على السواء.
 فلو اقتصر الأمر على حماية الإنسان من الأفعال غير المشروعة فقط لاستحال الطعن في كل أعمال الظلم التي تقوم بها الإدارة الحكومية طالما اتفقت تلك الأعمال مع القوانين المحلية الموضوعة. 

لم يشر الدستور السوري إلى التزام الدولة بالتعويض في حال القبض على شخص أو حبسه دون سبب صحيح. 

ب - التعذيب : 

حظّر الدستور السوري التعذيب صراحة بكافة أشكاله حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 28: "لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك". وقد عاقب المشرع السوري على التعذيب في المادة 391 من قانون العقوبات التي تنص: 

1- من سام شخصا ضربا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات. 

2- و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة. 

لكن غالبا ما يتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء استجوابهم من قبل رجال الأمن لانتزاع الاعتراف منهم قبل إحالتهم إلى القضاء. 

من حيث الواقع، لا يمكن للموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رجال الأمن الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس أعمال التعذيب والحكم بتعويض عادل. ذلك لوجود مراسيم متعددة تمنع إحالة رجال الأمن إلى القضاء مهما كانت آثار التعذيب على الموقوفين، حيث أن البعض يصل إلى درجة العجز الوظيفي المؤقت أو الدائم أو الوفاة. 

من الثابت بموجب العهدين الدوليين أنه لا يجوز تعليق حقوق معينة أو تقييدها حتى في حالات الطوارئ , و من هذه الحقوق الحق في الحياة والحصانة من التعذيب . 

ج- حق الحياة 

لم ينص الدستور السوري على الحق في الحياة، وبالتالي فالمشرع السوري عاقب على جرائم متعددة بالإعدام،والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تقيد أو تحد من استخدام هذه العقوبة، بل على العكس، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم( 49 ) ، وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي. وإذا كان القانون قد أعطى الحق للمحكوم عليه بالتماس العفو أو إبدال العقوبة، فرئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. 

3- الحقوق القضائية: 

تناول الدستور السوري عددا من الحقوق القضائية مستعملا صيغا عامة من جهة، و من جهة ثانية هناك نقص في هذه الضمانات و أهم هذه الحقوق: حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل، افتراض البراءة وحق الدفاع. 

آ- حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل: 

اعتبر الدستور السوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، ولم يتضمن وجوب أن تكون المحكمة مستقلة وحيادية ومختصة. إن الحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي شروط ضرورية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. وقد تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14 ) بأنه من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. 

ب - افتراض البراءة : 

نصت المادة 28 في فقرتها الأولى من الدستور السوري بأن كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 

بالمقابل، نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. وهذا التزام مطلق ومباشر على الدول بمقتضى العهد المذكور ولا يمكن التحلل منه إلا في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية. لكن يشترط إلا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي. 

وكما يحدث أن يكون للتوقيف الاحتياطي طابع التعسف، طالب المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما( 1953 ) على أنه "يجب على الدولة تعويض المحبوس احتياطيا في حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاهر، إذا كانت الظروف تشير إلى أن هذا الحبس اكتسب صفة التعسف". لم ينص الدستور السوري على التزام الدولة بالتعويض عن التوقيف الاحتياطي أو الحكم بالإدانة نتيجة ثبوت خطأ مهني جسيم، كذلك لم ينص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن الدستور السوري نص على التزام الدولة بالتعويض في حال ثبوت البراءة بعد الحكم بالإدانة ونفاذ العقوبة، حيث نصت المادة 11 منه: "لكل شخص حكم عليه حكما مبرما ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به". 

ج - حق الدفاع والطعن: 

تناول الدستور السوري حق الدفاع في الفقرة الرابعة من المادة 28 حيث جاء النص شاملا، ومقتصرا على إن حق الدفاع مصون بالقانون، وهو لم يشر صراحة إلى دور المحامي واستقلاله وحصانته. فعموما يكون هذا الدور معدوما أمام التحقيقات الجارية من قبل الشرطة وضعيفا أمام النيابة العامة  وقضاء التحقيق ،   بما ينسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة أن ينص الدستور على الحق بالاستعانة بمحام ولو كان الجرم جنحوي الوصف. فان استحال على المدعى عليه ذلك وجب أن تندب له المحكمة محاميا على نفقة الدولة. وقد ترك أمر استقلال وحصانة ونزاهة المحاماة إلى القوانين, ولم يتم النص عليها في الدستور. وعمليا يجب أن تكون للمحامي حصانة مستمدة من حق الدفاع المقدس وما يجب توافره من حرية في ممارسته لمهنته التي تبقى الحرية طابعها الأصيل في أسمى معانيها وذلك لاعتبارات تمس مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة. فاستقلال المحامين، واستقلال السلطة القضائية يكملان ويدعمان بعضهما البعض بوصفهما جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة ذاته. 
ولتمكين المحاماة من أداء دورها الصحيح بفعالية دفاعا عن هذه الحقوق، يجب أن يكون المحامي قادرا على إسداء المشورة إلى موكليه وعلى تمثيلهم وفقا لمعاييره المعنية الراسخة ولتقديره دون أية قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل لا داعي له من أية جهة كانت. تناول الدستور السوري حق الطعن في الفقرة الرابعة أيضا من المادة 28 حيث ذكر بأن حق الطعن مصون بالقانون. ومن أهم المشاكل المطروحة هو أن المحامي المكلف من قبل محكمة الجنايات, لا يحق له الطعن بالنقض بل تنحصر مهمته بمناقشة الشهود وتقديم لائحة الدفاع. بذلك حرم المحكوم عليه من الاستعانة بمحام للطعن بالنقض. 

من جانب آخر، يحق للمتهم في محكمة أمن الدولة تسمية محام وفق الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون أحداث محكمة أمن الدولة، لكن ما يطبق هو تسمية المحامين في كل قضية من قبل نقابة المحامين بناء على طلب محكمة أمن الدولة بتسمية محامين للدفاع عن المتهمين. ينحصر دور المحامي في تقديم لائحة الدفاع فقط، بينما أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن حتى من المحكوم عليه بالذات، والمسألة المفترضة هي التماس حق العفو الخاص كون الدستور أعطى لرئيس الجمهورية في المادة 105 منح العفو الخاص وإعادة الاعتبار. 
4-الحريات والحقوق العامة: 

هناك العديد من الحريات والحقوق العامة التي أهملها الدستور السوري، وأخرى يوجد نقص في حمايتها. وأهمها:

أ- حقوق العمال والعاطلين عن العمل: 

إن نظرة سريعة على نصوص الدستور السوري تعطي الانطباع بحقوق جمة للعمال والفلاحين، ففي المادة 53 ينص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، وتشير المادة 9 منه إلى أن المنظمات الشعبية و الجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها، لكن نظرة الى هذه النصوص تظهر لنا خللا كبيرا في حقوق العمال ( من موظف الدولة والعامل والفلاح بالأجر) وإجحافا كبيرا في حقوق العاطلين عن العمل. لقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 36 على أنه يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. ان هذه الفقرة لا تشير إلى تناسب الأجور مع الوضع المعاشي العام. فالواقع يشير إلى أنه بسبب انخفاض الأجور  تضطر 60% من قوة العمل في البلاد إلى اللجوء إلى أكثر من عمل لكسب عيشها. وهذا يعني أن العامل يعمل قرابة سبعين ساعة في الأسبوع ليغطي نفقات المعيشة الرئيسية، الأمر الذي يخالف المبادئ العامة للحقوق العمالية،  التي توجب أن لا يتجاوز عمل العامل في اليوم ثماني ساعات مع إجازة يوم واحد في الأسبوع على الأقل، كذلك  يسجل عدم حصول عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص على الإجازة السنوية،
 فيما يخالف الفقرة الثانية من المادة 36 التي تنص على التالي: "تحدد الدولة ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة و الإجازة والتعويضات والمكافآت". لقد أشار الدستور إلى فرض الضرائب وفقا لحجم الدخل وجاء في المادة 19 منه: " تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبدأ المساواة و العدالة الاجتماعية".
 إلا أن السلطة بتركيبها وأسلوب إدارتها لاقتصاد البلاد أوجدت فئة واسعة من الأغنياء الجدد من المسئولين وأبنائهم يحققون أرباحا خيالية،  ولا تطالهم أية رقابة مالية أو ضرائبية خلافا للمادة 41 من الدستور عينه التي تجعل من الضرائب و التكاليف العامة واجبا وفقا للقانون، والثابت أن العمال هم أكثر فئات المجتمع أداءا للضرائب لمعرفة دخلهم الحقيقي.
 أما عن أزمة البطالة، فتبرز مشكلة العاطلين عن العمل باعتبار ضحاياها يعيشون دون مستوى الفقر. وأن كان الدستور قد الزم الدولة صراحة بضرورة توفير العمل للجميع باعتبار العمل حق وواجب (المادة36) فتغيب عنه الصراحة نفسها في كفالة من يعيش تحت مستوى الفقر. وهناك نص آخر بالكفالة في المادة 46 التي تنص في الفقرة الأولى على: " تكفل الدولة كل مواطن أسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة". 
ب- حرية تشكيل التنظيمات: 

أجاز الدستور السوري الحق في تشكيل التنظيمات الجماهيرية حيث نص في المادة 48 بأنه: " للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات و علاقاتها وحدود عملها" .
 إذاَ يجيز الدستور من حيث المبدأ إنشاء الجمعيات ذات الطبيعة الاجتماعية و العمالية و الخدمات ولكن بشرط أن لا يكون لها أهدافا لا تنسجم أو تهدد السياسة العامة للسلطة. والمادة 49 خير دليل على ذلك إذ تقيد أطر عمل هذه التنظيمات: " تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 

1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 

2-  تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي. 

3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الأمور الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها. 

4- تحقيق التقدم العلمي و التقني وتطوير أساليب الإنتاج. 

5 - الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم". 

إن هذا السماح بتشكيل التنظيمات الجماهيرية الذي يتبعه تأطير لها يرهن الحق الطبيعي والعادي في تأسيس أشكال التجمع السلمية بتعريف غير واضح لحق المشاركة الفعالة. ويبدو هذا البعد واضحا في المقارنة بين خطاب عن التخطيط وقيادة اقتصاد اشتراكي مع ممارسات سلطوية باتجاه الخصخصة تتجاوز الدستور كما في المرسوم 10 . لقد تم حصر لمفهوم الحريات في الدستور بما يتناسب مع خطاب الحزب الحاكم وحده. والحزب هو القائد والوصي على المجتمع والدولة. و تشكل مقدمة الدستور -التي تعتبرها المادة( 150 ) جزءا لا يتجزأ منه- أول نقطة خلل لتحويلها خطاب الحزب الحاكم إلى خطاب لكل مواطن وإعلان مبادئ لكل عمل سياسي. وبالتالي فهي تلغي مفهوم التعددية السياسية لحساب التنظيم السياسي الموحد،  وتلغي حق الاختلاف لتقسيم العلاقة بين المجتمع والحزب الحاكم إلى علاقة قائد برعية يقودها.

 ويبدو مفهوم الوصاية هذا في العلاقة بين الحزب وأعضاء الجبهة الوطنية الحاكمة، التي رغم دستوريتها، لا تتمتع أطرافها بصفات وحقوق حزب شرعي، ورغم عدم وجود نص في الدستور ينص صراحة على منع إنشاء حزب سياسي يتبنى أهداف الجبهة الوطنية التقدمية، يمكن استعمال الدستور كمانع لوجود أحزاب سياسية تختلف في أهدافها مع حزب البعث وجبهته، الأمر الذي يتناقض بشكل كبير مع حرية التنظيم التي تضمنها التزامات سورية الدولية وبشكل خاص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم نص المادة 26 على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك",فإن الدستور قبل القانون يقنن ذلك بشكل كبير. 
ج- حقوق الأقليات: 

لم يتناول الدستور السوري صراحة حقوق الأقليات بل اكتفى بالقول في الفقرة الثالثة من المادة 25 "بأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"
 وفي الفقرة الرابعة " تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين". 

يلاحظ أن النص جاء عاما مطلقا ولم يشر إلى أهمية عدم التمييز في الأصل والعرق والجنس والدين و اللون. وقد تناول في موضع آخر الحقوق الدينية، 
حيث نص في الفقرة الأولى من المادة 35 على أن:  " حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان". كما جاء في الفقرة الثانية: "تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام". 

هناك العديد من الأقليات القومية غير العربية مثل الأكراد والسريان الأرمن والشركس..  محرومون من حقوق دستورية متعددة. 
ثانيا- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية :

تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجالس الشعب المحلية، وقد نص عليها  الدستور من المادة 83 إلى المادة 130، وتطغى صلاحيات السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وخاصة تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية . 
يتم ترشيح رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح للاستفتاء على المواطنين كما هو محدد في الفقرتين 1-2 من المادة 84.
 يعني هذا أن تمتنع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عن التقدم بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية أو أن يتقدم مرشح مستقل لهذا المنصب،  ولم يعد الدستور ينص على منع ترشيح رئيس الجمهورية لأكثر من مرتين كما هو الحال في بقية دساتير العالم. 
لرئيس الجمهورية الحق في تسمية نائب له أو أكثر، وتسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم (الماده95 ) ، كما له  إحالة الوزير للمحاكمة (المادة 123) ، وسط غياب دور رئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات مقيدة. وبالنتيجة فالجميع مسؤولون أمام رئيس الجمهورية (المادة 117). أشار الدستور السوري إلى أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها (المادة 94) ، ولم يعط هذا الدستور أي دور فعلي لمجلس الشعب في مراقبة ومناقشة هذه السياسة. فدور مجلس الشعب محصور فقط في مناقشة مجلس الوزراء والوزراء وحجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء (الفقرة 3 ، 8) من المادة( 71).  تتقدم الوزارة عند تشكيلها في كل سنه وبموجب المادة 118 ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب وكذلك ببيان عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. أعطى الدستور في المادة( 111 ) لرئيس الجمهورية حق سلطة التشريع خارج دورات مجلس الشعب وحتى أثنائها إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد القومية أو مقتضيات الأمن القومي، بشرط أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له،  لكن إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها لا يتم إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقررة دون حاجة لإجراء التصويت عليها . كذلك منح رئيس الجمهورية في المادة( 114 ) الحق في تشكيل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة، وتحدد صلاحيتها واختصاصاتها بقرارات تشكيلها دون أن يكون لمجلس الشعب أي دور يذكر .من المسائل المهمة جدا,أنَ الدستور أعطى الحق في المادة( 112 ) لرئيس الجمهورية باستفتاء الشعب في القضايا العامة التي تتصل بمصالح البلاد، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة، إلا أنه جوازي وليس بوجوبي تجاه رئيس الجمهورية، لكن لم يحصل وأن جرى منذ صدور الدستور عام 1973 وحتى يومنا هذا استفتاء على مواضيع تتعلق مثلاً بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,قوانين الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتخابات,عدا عن القضايا التي تخص مواجهة التهديدات والضغوطات التي تعاني منها سورية. أعطى الدستور صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية بموجب أعمال السيادة وأهمها على الإطلاق نظام الطوارئ والأحكام العرفية التي تشكل خرقاً لحقوق الإنسان,واهمها: 
حالة إعلان الحرب،  والتعبئة العامة (المادة 100 ) وحالة وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة من مباشرة مهامها الدستورية ( المادة 113 ). 
والنتيجة الأهم على الإطلاق هي نظام الطوارئ والأحكام العرفية المنصوص عليها في ( المادة 101 ) والتي تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون، من الثابت أن حالة إعلان الطوارئ أمر خطير في حياة البلاد العامة ,وهذا ماا ستدعي خلق وضع حقوقي شاذ تطبق فيه أحكام تشريع الطوارئ ,وأدى إلى فرض قيود استثنائية كبيرة على سلوك المواطنين وتصرفاتهم. وهو بالنتيجة يؤول إلى إهدار الحريات والحقوق والضمانات الأساسية التي صانها الدستور وأقرتها مبادئ القوانين الأساسية للأفراد والجماعات أو على الأقل إلى تعطيل أو تعليق النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس هذه الحريات والحقوق والضمانات.
وعمليا فالدول التي تنهج نهجاً ديمقراطياً سليماً تحصر بالسلطة التشريعية وحدها حق إعلان حالة الطوارئ. وبعضها الآخر يحرص حرصاً شديداً على أن لا يضع هذا السلاح الخطير في يد السلطة التنفيذية دون قيد ولا شرط وعلى أن يحيط استعماله بقدر معين من القيود والشروط حتى لا يستخدمه الحاكمين وسيلة للبطش بخصومهم السياسيين، والقضاء على المعارضة وبالتالي كبت الحريات العامة والفردية، وتعطيل الحياة الديمقراطية الصحيحة.

ثالثاً : السلطة القضائية والدستور السوري :
يمكن القول أن السلطة القضائية في الدستور السوري لم تحظ بالأهمية اللازمة، حيث لم توفر لها الضمانات الكافية التي تمكنها من أداء واجباتها من علم وخبره ونزاهة وحصانة، فقد جاءت النصوص عامة وناقصة بصدد القضاء العادي، وتوجد هيمنة صريحة من رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعلى القضاء الاستثنائي لمحكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية اللاتي يفتقدن لضمانات قانونية متعددة. 

1- القضاء العادي: 

أشار الدستور على قضاء الحكم والنيابة العامة من المواد( 131 إلى 138 ) .

حيث جاء في المادة(131)بأن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
كما جاء في المادة 133 بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. 

من المشاكل المثارة وجود قوانين خاصة كالقوانين الجزائية  الخاصة،  التي تؤدي إلى تفتيت النظام القانوني والقضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج عن أحكامه، هذا الأمر يؤدي في الواقع إلى تدخل السلطة التنفيذية كما هو الحال في العديد من القوانين الجزائية الخاصة اللاحقة لقوانين عقابية أخرى، وتتدخل أحياناً كثيرة في تشكيل المحكمة,ويصبح القاضي بعدها أداة للاضطهاد ولتفسير نصوص قانونية تحمل طابع التعسف، وكما أن وحدة النظام القانوني مطلوبة,فإن العدالة لا تتحقق إلا في ظل نظام قضائي موحد,لايختلف فيه خط المتقاضي في مسائل واحدة باختلاف الجهات القضائية. 
ووفق الشرعات  والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإصلاح القضاء الدولي, فالمطلوب من الدستور السوري كما في بقية الدساتير أن ينص على شفوية المرافعة سواء كانت القضية مدنية أو جزائية أو إدارية،    كما يجب أن تذكر المحكمة الأسباب القانونية التي دعتها لإصدار حكمها بعد مناقشة الوقائع والتطبيق القانوني لها. ومن الأمور العامة الواجب مراعاة الدستور لها وحدة القضاء وتحديد الاختصاص ،  وعدم تقييد رواتب القضاة  بالرواتب الأخرى في أجهزة الدولة. 

2-المحكمة الدستورية العليا: 

بالرغم من سكوت الدستور عن العديد من الضمانات المتعلقة بالحريات، والحقوق الفردية، والعامة ، والنقص في البعض منها، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، يبقى هناك قانون أسمى للدولة يتفوق على بقية القوانين ألا وهو الدستور والذي  بالمفهوم الحقيقي المجرد  يعني  بداية  مبدأ الشرعية،  وحكم القانون. 
إن كل سلطات الدولة تمارس اختصاصاتها في حدود القانون، مع ضرورة التأكيد على أن القانون نفسه يجب أن يهدف دائماً لاحترام حقوق الإنسان، و من هنا كان الارتباط بين حقوق الإنسان، وبين مبدأ سيادة القانون. 
فإذا كان مبدأ المشروعية يفرض على الجميع احترام القانون ، فإن هذا المبدأ يفرض من باب أولى احترام الدستور الذي هو القانون الأعلى للبلاد.  
وحتى يتحقق الانسجام في البناء القانوني للدولة يجب تقييد التشريع العادي بالقانون الدستوري،  وهذا ما يطلق عليه مبدأ دستورية القوانين، يقصد بهذا المبدأ التزام جميع سلطات الدولة ، وفي مقدمتها السلطة التشريعية بأحكام الدستور، مما يترتب عليه وجوب انسجام أي قانون يصدر مع المبادئ التي يقررها الدستور.
إنَ الجهة المخولة للبث في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا ، والتي تناولها الدستور من المادة (139 إلى المادة 148)، و تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يتم تعيينهم  من قبل رئيس الجمهورية (المادة 139) ، وهي تبت في دستورية القوانين إذا عرض عليها رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ذلك (المادة 145)، كما تنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب مجلس الشعب ، وتحيل إليه تقريراً بذلك (المادة 144). 
وعليه، فإن دور المحكمة الدستورية العليا يكون ضعيفاً أمام هيمنة صريحة من قبل رئيس الجمهورية ، وحيث  لا توجد رقابة حقيقية من قبل مجلس الشعب،  وإن وجدت بعض الرقابة ، فالواقع يشير إلى أن السلطة التنفيذية هي التي أوجدت هذا المجلس وهو المؤيد بالتالي دائماً لها، وتقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين بناء على اعتراض من قبل رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ، وهذا ما يطلق عليه الرقابة بطريق دعوى الإلغاء، أي إلغاء القانون المخالف للدستور والتي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا ، أما الأفراد فقد حرمهم الدستور من حقهم بطريق دعوى الإلغاء وأما الرقابة بطريق دعوى الدفع فقد سكت الدستور عنها. والمقصود بالرقابة بطريق دعوى الدفع ، هو أنه يجوز للأفراد حق إثارة الدفع  بعدم دستورية قانون في نزاع أمام القضاء العادي ،  وعلى القاضي عندئذ أن يقوم بتمحيص القانون،  فإذا تبين له بأنه دستوري عمل به وفي الحال المعاكس يمتنع عن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه، فالقاضي لا يلغي القانون غير الدستوري ولكنه يكتفي بعدم تطبيقه، ويبقى القانون قائماً من الناحية القانونية حيث أن حكم محكمة ما لا يلزم بقية المحاكم. 
إنَ الطعن بطريق الدفع لا يحتاج إلى نص دستوري يجيزه. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض حيث اعتبرت بأنه إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتقاء النص الذي يخوله هذا الحق إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه. ولا يعتبر ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع،  ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً ، ولا تقضي بإلغاء القانون ، ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قوانين قد تتعارض في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق. وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين،  تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشعب على حد سواء ، بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بحالة من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. 
فتشكيل المحكمة الدستورية إعمالاً لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستوريه القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور،  مما يستوجب إهمال تطبيق القانون أو استبعاده من دائرة التطبيق،  وهذا ما استقر عليه الفقه على ضوء الاجتهاد القضائي حيث اعتبر أن مبدأ القضاء العادي بقبول دفع الأفراد بعدم دستورية قانون ، يشكل إحدى الضمانات المطلوب توافرها لحماية حقوق وحريات الأفراد. 
فوجود المحكمة الدستورية العليا ليس من شأنه أن يحول دون حق القضاء من البحث في الدستورية بطريق الدفع، مرد ذلك أن القضاء يملك هذا الحق، ولو كان الدستور قد نظم موضوع الرقابة على الدستورية، ما دام لم يحصر بجهة معينة حق البت في دستورية القوانين بطريق الدفع. 
إن تصدي القضاء العادي أو الإداري بالبت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون ، إنما يكون في الواقع بصدد القوانين التي تحمل تعدياً على الحقوق المالية للأفراد، كالمصادرة، وانتزاع الملكية، دون تعويض عادل (المادة 15)،  فالقضاء العادي مثلاً يعجز من حيث الواقع عن البت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون منع إحالة رجال
الأمن إلى القضاء عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء قيامهم بعملهم، مثال ذلك أعمال التعذيب ضد الموقوفين والذي قد يؤدي إلى عجز وظيفي مؤقت ، أو دائم ، واعتراف البعض منهم أمام القضاء لدى استجوابهم كشهود للحق العام باستخدام وسائل التعذيب مع الموقوفين بالرغم من أن الدستور حظر صراحة استخدام التعذيب الجسدي أو المعنوي أو المعاملة المهنية (المادة 28/3 )، وقد عاقب عليه في المادة( 391 ) من قانون العقوبات وحرم من وقع عليه التعذيب بتعويض عادل من الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه بموجب المادة( 164 )   من القانون المدني. 
إن العديد من النصوص الدستورية بحاجة إلى تعديل وتعديل الدستور يخضع لشروط وهي أن يتم من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يعتبر التعديل سارياً إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس الشعب ولكن بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية (المادة 149)،  وهكذا نجد بأن هناك هيمنة واضحة من رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية ودون أن يكون هناك أي دور يذكر للسلطة القضائية وخاصة من قبل المحكمة الدستورية العليا. يوصف الدستور السوري بالدستور الجامد لأنه لا يمكن تعديله أو إلغاء نصوصه بقانون عادي فلا بد من نسخه بنص دستوري. 

لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا عندما يكون الإقرار بحقوق الإنسان، واحترامها متوافراً على أكمل وجه، إنه لأمر جوهري أن تحمى هذه الحقوق بنظام قانوني. 
إنَ اعتراض الانسان ضد الظلم والاضطهاد، نتيجة التشريعات التي تشكل اعتداءا على الحريات وحقوق الإنسان، إنما هو فعل يشكل خرقاً لمبدأ الشرعية من حيث الشكل ولكن إعمال لها من حيث المضمون. ذلك، لأنه حق له ما دام هذا التشريع لم يبن على مبادئ حقوق الإنسان. 
من هنا تبرز أهمية الجرائم الموافقة على الدستور المنصوص عنها في المواد( 291 –295 ) من قانون العقوبات، فهي تعتبر من أهم الجرائم السياسية التي توصف بالجرائم السياسية الصرفة حيث تتولى المؤسسات الأمنية توقيف الفاعلين بموجب أمر الحاكم العرفي وتعريضهم للتعذيب وتقديمهم بناء على أمر الحاكم العرفي إلى المحاكمة أمام محكمة الدولة العليا،هذه المحكمة التي تفتقد لضمانات قانونية متعددة لمعاقبتهم بموجب أحكام قانون العقوبات ، والقوانين الجزائية الخاصة، يسمى أعضاؤها من قبل السلطة التنفيذية وأحكامها قطعية غير قابلة للطعن، وبذلك يتم إكساء الظلم ثوباً قانونياً ليخفي ما يمكن إخفاؤه من التعسف. 

3-القضاء الاستثنائي:  اعتبر الدستور السوري في المادة( 135 ) علماً أن القانون هو الذي ينظم الجهاز القضائي بجميع فئاته ودرجاته، ويبني قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم ، كان يتطلب من الدستور أن ينص على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السلطة القضائية، فلا يترك ذلك لقانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين. من هذه المبادئ :
 وحدة القضاء وتحديد الاختصاص وكفالة حق الطعن. 

إن ترك الأمر للقانون كان من نتائجه الخروج على المبادئ القانونية،  إضافة إلى ما أشارت إليه المادة(153)من الدستور على بقاء التشريعات النافذة التي صدرت قبل إعلان الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما توافق أحكامه، فكان من نتائج ذلك العمل بالمحاكم الاستثنائية، نتيجة نظام الطوارئ ,والأحكام العرفية منذ 8/3/1963 والقوانين الجزائية الخاصة التي توالت بعده،  مما أدى إلى عدم التمسك بالمبادئ الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهو ما يطبق على القضاء العسكري ، ومحكمة أمن الدولة العليا. 

آ-القضاء العسكري 

يتألف القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفردالعسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض  إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع. 
هناك ضوابط للمحاكم العسكرية حيث تتفق جميع الدساتير على أن تقوم صلاحياتها وقت الحرب، والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع  من العسكريين وكانت تتبع في قضائها الأصول العادية للمحاكمات، وتكون استثنائية إذا شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية. 
لكن ما يجري هو أن المحاكم العسكرية شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية، وهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري. 
اما محاكم الميدان العسكرية والتي تنظر في العديد من الجرائم، وخاصة في الجرائم السياسية والعادية سواء كان الأطراف جميعهم مدنيين أو أحدهم عسكري،هذه المحاكم أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم( 109 )   تاريخ 17/8/1968، وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقررها وزير الدفاع في زمن الحرب أو خلال العمليات العسكرية، وهو يسمي المحكمة والنيابة العامة التي لها الصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكري،  يجوز لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن. 
تخضع أحكام الإعدام لتصديق من رئيس الجمهورية، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من قبل وزير الدفاع، وكلاهما له الحق في تخفيف العقوبة، أو إبدالها، أو إلغائها، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة ، أو وقف تنفيذ العقوبة،و تعتبر هذه الصلاحيات من متعلقات أعمال السيادة . 
ب – محكمة أمن الدولة العليا : 

تأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي كي تتمكن السلطة الحاكمة من العبور بيسر وسهولة إلى أحكامها ذات الطابع السياسي. فالسلطة تدرك صعوبة تمريرها من قنوات القضاء العادي التي تضمن للمتهم تطبيقا سليما لقانوني العقوبات و أصول المحاكمات الجزائية . 
حلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية : 

- الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311. 

- الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر . 

- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي. -مخالفة أوامر الحاكم العرفي. 

- مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة. 

- قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة. 

- الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينيةن أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب. لقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. لهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 ). 

وعليه، فان محكمة أمن الدولة العليا لها الحق مثلا بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر، وقد أشارت المادة 7 لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، لكن محكمة أمن الدولة لم تلتزم بذلك فتسمية المحامين تتم من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها. لا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). لهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة. 

رابعا – المؤيدات الجزائية لخرق أحكام الدستور :
أن جريمة الاعتداء على الدستور هي من أهم الجرائم السياسية على الإطلاق كونه يعتبر قانون السلطة السياسية، ولخرق أحكام الدستور في سورية, مؤيداته الجزائية في الدستور ذاته وفي قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة. 

أ- في الدستور ذاته: 

جاء في الفقرة الأولى من المادة 40 بأن "جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي". 

إذن هناك قاعدة إلزامية بعبارة "احترام دستوره" وهي تعني التزام كل مواطن بالقيام بفعل أو الامتناع عن فعل يكون من نتائجه عدم احترام الدستور، وهي عبارة ذات عمومية مطلقة. 
ب- في قانون العقوبات : 

أن الجنايات الواقعة على الدستور هي من الجرائم السياسية الصرفة كونها تقترف حصراً ضد الدولة،     بوصفها هيئة سياسية ولا تستهدف سواها ، وقد اعتمد المشرّع السوري في سياسته العقابية على الجمع بين النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية.
 فالنظرية الذاتية تعتمد على اعتبار الجريمة السياسية قائمة على الباعث أو الهدف من الجريمة، وهذا ما ذهبت إليه الفقرة الأولى من المادة( 195 ) حيث اعتبرت بأن الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي ، أما النظرية الموضوعية فهي تنظر إلى الجريمة السياسية من خلال طبيعة الحق المعتدى عليه أو طبيعة المصلحة التي حل بها الضرر، فبموجب هذه النظرية الدولة هي وحدها الشخص المجني عليه باعتبارها سلطة عامة، ويقصد منها نظام الدولة السياسي، وبعبارة أشمل الحقوق السياسية العامة والفردية،    لكن الاعتداء على المصالح الأخرى للدولة كالتهريب و اختلاس الأموال مثلاً لا تعتبر جريمة سياسية,فقد حددت الفقرة الثانية من المادة( 195 ) ذلك حيث اعتبرت بأن الجريمة السياسية هي تلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة و الفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد إليها لدافع أناني دنيء. 
وقد صنّف المشرع السوري الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى تلك التي ترتكب ضد أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس ، وتلك التي ترتكب ضد أمن الدولة الداخلي ، والتي يغلب عليها الطابع السياسي كالجنايات الواقعة على الدستور، وقد نص على الجنايات الواقعة على الدستور من المواد( 291 و 295 ) من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعتقال المؤقت كما عاقب المؤامرة على ارتكاب إحداها بالإقامة الجبرية. وهي تشمل الجرائم التالية  : 

- المؤامرة أو الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة (المادة 291). 

- المؤامرة أو الاعتداء الرامي إلى سلخ جزء من الأرض السورية (المادة 292) . 

- المؤامرة أو الاعتداء الهادف إلى إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور (المادة 293). 

- المؤامرة أو الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور. 

إن اعتبار الجنايات الواقعة على الدستور من الجرائم السياسية الصرفة من حيث موضوعها ، أو من حيث الحق المعتدى عليه، أو من حيث الدافع الذي حدا بفاعليها إلى ارتكابها ، وهو ما ينطبق مع أحكام المادة( 195 )فأن العقوبات التي تترتب عليها هي في الغالب العقوبات السياسية لا العقوبات العادية،  وهذا ما ذهبت إليه المادة( 197 ) من قانون العقوبات. 

 فعلى صعيد صياغة النصوص، من المفروض أنَ الصفة الأساسية التي تتحلى بها نصوص التشريع الجزائي هي دقة التعبير ووضوح اللفظ و استخدام الكلام الصحيح للدلالة على المعاني المعنية المحددة، و ذلك حرصاً على تطبيق قاعدة قانونية التجريم، و لكن الأمر ليس على هذه الدقة والوضوح في نصوص المواد التي تعاقب على الجرائم السياسية، وإنما تكاد المرونة أن تكون الصفة الأساسية التي تتصف بها هذه النصوص. 

وعليه، هناك العديد من المشاكل القانونية التي تثيرها الجنايات الواقعة على الدستور بشكل عام، فعلى سبيل المثال ما ذهبت إليه المادة( 291 ) بالعقاب على تغيير دستور الدولة بالوسائل غير المشروعة،  فالمشرع لم يستطع تحديد هذه الوسائل خاصة وأن الوسائل الديمقراطية الصحيحة مفتقدة في الدستور الحالي وقانون العقوبات المعمول به حالياً قد صدر في 22/6/1949. 
أن الذي دفع المشرع إلى استخدام هذه الألفاظ المرنة هو أن طبيعة هذه الجرائم تستعصي على الدقة والتحديد، وبالتالي  فقد تم إطلاق صلاحيات واسعة للقاضي في التقدير عند تطبيق هذه النصوص المرنة على القضايا التي يفصل فيها، والفرد ليس له أمام هذا السلاح الخطير سوى ضمير القاضي ووجدانه وشرفه واستقلاله حيث أنه لا يجوز إطلاقا أن يؤول تطبيق هذه النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة والعقاب، و هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه أمام محكمة أمن الدولة العليا التي شكلتها السلطة التنفيذية ، وسمّت أعضائها ، وحددت اختصاصها والتي يتم إحالة القضايا إليها بناء على طلب الحاكم العرفي. هذا الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الفرد من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، فهذه المحكمة تتبع أصولاً خاصة في إجراءات الملاحقة والادعاء والتحقيق والمحاكمة والحكم وإلغاء حق الطعن، والنقض في حق الدفاع  ، وضماناته. فهذه الإجراءات لا تحقق للمتهمين القدر الكافي من الضمانات والحقوق التي تمنحها لهم قواعد الأصول العامة أمام القضاء العادي. 
لقد أخذ المشرع السوري بمبدأ الاختصاص العيني ومفاده وفق ما جاء في المادة ( 19 ) أن القانون السوري هو واجب التطبيق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً أكان أو محرضاً أو متدخلا أقدم من  خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة بأمن الدولة. 

ج- في القوانين الجزائية الخاصة : 

عاقب قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم( 53 ) الصادر في تاريخ 8/4/1979 في المادة(9)بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات ، و بالإعدام إذا اقترن الفعل بالعنف على كل فعل يقصد منه منع الحزب من ممارسة مهامه المنصوص عنها في الدستور و القوانين النافذة ، و كما عاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل في المؤامرة على ارتكاب هذا الفعل بموجب الفقرة آ من المادة( 12). وإذا كان الدستور قد ترك أمر تنظيم الحريات الفردية والعامة للقوانين والتي هي أساسا نتيجة قرار حزبي،    وهذا يعني أن خرق أحكام هذه القوانين المبنية على أحكام الدستور ممكن اعتبارها فعل يشكل منع الحزب من القيام بممارسة مهامه الدستورية. لقد عاقب قانون مناهضة أهداف الثورة رقم( 6 ) تاريخ 7-1-1965 بعقوبات تتراوح بين الحبس والاعتقال المؤقت والمؤبد والإعدام، وعاقب في الفقرة (د ) من المادة( 3 ) بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمخالفة أوامر الحاكم العرفي، وفي الفقرة (هـ) على القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة، و يلاحظ في النصوص تعاقب الجنايات الواقعة على الدستور وبشكل خاص القوانين الجزائية الخاصة وبأن التعابير المستخدمة غير واضحة المعالم أو محدودة الأطراف وإنما هي فضفاضة تتسع ظلالها لكل شئ. لقد خلق الدستور قوانين جزائية خاصة، الأمر الذي أدى إلى الإتيان على وحدة قانون العقوبات والخروج من أحكامه العامة، وشددت القوانين الجزائية الخاصة العقوبات وبدلت الفاعلية الجرمية للبعض منها من جرم جنحي الوصف إلى جرم جنائي الوصف، كما هو الحال في التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المادة   ( 330 )  إلى المادة( 339 )من قانون العقوبات وحيث عقوبتها القصوى ثلاث سنوات، و إضافة إلى ذلك   تخرج من نطاق الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وبالتالي فإن أمر النظر بها يعود للقضاء العادي. نتج عن ذلك إهمال المادة( 197 ) من قانون العقوبات التي تقضي بتخفيف العقوبات فيما إذا كان للجريمة طابعاً سياسياً كالجنايات الواقعة على الدستور التي هي ذات طابع سياسي صرف كما استقر الفقه الجزائي عليه. 

خامساً – آثار ا لدستور على ا لحياة ا لعامة :
أن الفرد ضعيف حيال السلطة والسلطة تستطيع أن تسجن الفرد باسم الشرعية، و لأن الدستور السوري قدعجز عن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة، وبين كفالة الحقوق التي خلقتها الحضارة الإنسانية للإنسان. لهذا، فإن المبدأ الحقوقي القائل بأن الدولة تحتفظ لنفسها بحق الإكراه ،  يصبح سلاحاً رهيباً في الممارسات الاستبدادية. وغالباً ما يتعزز التعسف بالفساد وتحتكر الدولة وسائل الأعلام ، ولا ترضى عن الثقافة إلا عندما تخدم النظام السياسي القائم. إنَ الخوف من القمع يحتجز قسماً من الشعب في سلبية لا تليق بالإنسان، فتلجأ مثل هذه الحكومات إلى القوة للحصول على ثقة المواطن وانتزاع تأييده حماسياً أو استسلامياً ، والدولة هذه هي عبارة عن عنف منظم ليس لها سوى هدف واحد هو تطويق الفرد ، وتقييده وإخضاعه،  واستعباده لها. ولكونه كذلك فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع التغيير بما يتلاءم مع منطق العصر الذي هو الحرية ,وحقوق الإنسان،  ولا بد من وجود هؤلاء الأفراد الذين تسودهم الغيرة على المصلحة العامة ليخرجوا عن القواعد الدستورية –القسرية – وخرق شرعيتها بممارسة حرية التعبير، أو التظاهرات السلمية,أو الأحزاب ، وكافة الحريات الديمقراطية الأخرى التي هي من الحقوق الأساسية للإنسان. ولا بد والحالة هذه أن يتسم الوضع بعدم الاستقرار السياسي فيكون معرضا للعنف والفوضى لغياب عناصر الحياة الديمقراطية الصحيحة، ودوما تواجه الحكومة السورية كافة المعارضات  بالاعتقال والتعذيب والمحاكمة باسم السلطة التنفيذية أمام محكمة أمن الدولة العليا ، بموجب قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة، وهكذا تأتي الأحكام –لكل من يخرق الدستور – من روح الانتقام لا من روح العدالة. إذن فالدستور والحالة هذه مصدر للعنف والاضطراب الاجتماعي والسياسي. ولا يعتقد بأنه مع وجود هذا الدستور, سيتم إلغاء نظام الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الجزائية الخاصة والقضاء الاستثنائي، لأنه الوسيلة الوحيدة لردع العام والخاص لمن يخرج عن قانون السلطة السياسية. لحل مشكلة الإجرام السياسي الذي هو من أهم نتائج الدستور ، لابد من تحقيق التوازن بين الحاجات الإنسانية الضرورية للحريات ، والحاجة الى المجتمع والى الدولة التي تضبط وتنظم هذه الحريات الفردية والجماعية، وهذا لن يكون الا عبر النظام الديمقراطي ، الذي يعتبرهو الكفيل الوحيد بتحقيق التوازن بين احترام الحريات وسيادة القانون ، والذي يقوم على دستور يلبي هذه الحاجة لكل فرد ويضمن احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وترسيخ مبدأ فصل السلطات، وبعدها لا بد لكل مواطن شريف أن يحمي ويفدي الدولة بكل شيء، وعليه فالحرية هنا لا تنفي السلطة، لكن السلطة عندما تخرج عن القواعد ، والأطر الديمقراطية تكون هي التي تنفي الحرية. إن خرق حقوق الإنسان من قبل الأفراد والجماعات له مؤيداته المدنية والجزائية في القوانين العادية,أما إذا صدر هذا الخرق من قبل السلطات العامة فإن الإدانة لا بد أن توجه إليها ،و إن هذا الخرق ليس مجرد مأساة فرديه أو شخصية، بل يؤدي إلى خلق ظروف  من الاضطراب الاجتماعي والسياسي ، علاوة على مايفرزه من بذور العنف والصراع داخل المجتمعات والدولة وفيما بينها. وما أصدق ما تورده أولى عبارات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، بأن احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ،  يشكل أساس    الحرية والعدالة والسلام في العالم. من هنا نرى ضرورة الإصلاح الدستوري,على أن يؤكد قيماً أساسية تتعلق بالتعددية وحقوق الإنسان ودولة القانون ، وأن الحريات تدخل في هذا الإطار, ثم المحور الثاني الكبير هو إيجاد توازن بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية،إن ما يميز الدستورالديمقراطي استناده على جملة مقومات تضفي صبغةالديمقراطية عليه، وتبعده عن الدساتير الموضوعة إما بإرادة  منفردة، كما هو حال الدساتير الممنوحة، أو عبر استفتاءات مفتقدة إلى شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة. لعل أهم مقومات الدستور الديمقراطي: 

 ( أولا) :-تأسيسه علي مبداء المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأن الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لفرد أو قلة عليه.

 (ثانياً) : حكم القانون.

 (ثالثاً) : أن يحترم فيه فصل السلطات.

 (رابعاً) : تؤكد فيه الحقوق والحريات

 (خامساً) : ان يتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة.

من الضروري ان يتضمن الدستور حقوقا وحريات ،  وتنزيلها منزلة الأحكام الخاصة بتنظيم السلطة والعلاقة بين المؤسسات،  وإذا كان إقرار الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية أمرا إيجابيا وخطوة مهمة على سبيل الاعتراف بها، لكن هذه العملية لا تكفي لجعل الحقوق والحريات مضمونة ومصانة بل لا بد من مصاحبتها بضمانات تكفل لذويها القدرة على التمتع بها، كما تحتاج إلى قضاء مستقل ونزيه يحفظ للدستور علوه وسموه على كافة النصوص الأخرى، ويجعل أحكامه سارية على الأفراد والجماعات.من الواضح والضروري التأكيد على أن التطبيق السليم لدولة القانون يحتاج جملة من الظروف والضمانات كي ينغرس المفهوم في وعي المجتمع وثقافته السياسة، لعل أهمها:
 توسيع دائرة الشرعية، وتقوية الرقابة القضائية، وضمان علوية الدستور وسموه.وتعتبر الرقابة القضائية وسيلة أساسية لحماية "دولة القانون" وضمان تحققها، كما أن تقوية استقلالية القاضي الاداري من شأنها صيانة "دولة القانون" وفرض احترامها، بيد أن الاستقلالية وإن كانت شرطا ضروريا لاستتباب "دولة القانون" وانتظامها، فإن قيودا عديدة تحد فعاليتها على صعيد الواقع.وإنَ مراقبة دستورية القوانين شرط ضروري لدولة القانون، بدونها يغدو الدستور دون معنى، ويتحول إلى قيمة رمزية. 

نضيف الى ذلك : أهمية التداول السلمي للسلطة: من خلال التاسيس لثقافة التداول على قاعدة الاعتراف بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته، فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه،   والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الرأي الحر.. إن الذي أعطى للتداول السلمي على السلطة شرعية الوجود، وحتمية التحقق والانجاز، كون الحوار بين الأغلبية والمعارضة موجودا، ومطلوبا، ومستندا إلى قواعد محددة ، لكن التداول يقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. فالتداول، من حيث كونه انتقالا للسلطة من طرف إلى آخر، لا يتحقق ويعطي مفعوله دون وجود قدر من التنافس الذي يجعل التناوب بين الأغلبية والمعارضة ممكنا على صعيد الممارسة.بيد أن ثمة شروطا لازمة لتحقق إمكانية التداول السلمي على السلطة:

أ- يتعلق الشرط الأول بوجوب تحقق توافق بين الفاعلين السياسيين حول سير المؤسسات ، وطريقة عملها,بما في ذلك السياسة الداخلية والخارجية ، وضمان ديمومة واستمرار الدولة.

ب- يرتبط الشرط الثاني بوجود حياة حزبية مستقرة، منتظمة، ومؤسسة على ثقافة المشاركة. وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا الشرط في مكانة الأحزاب ودورها المركزي في تنشيط واستقامة الحياة السياسية، ومن الواضح تماما تلازم  العلاقة بين الأحزاب ، والعملية الديمقراطية، وفي صدارة تعبيراتها التداول السلمي على السلطة

ج-يتعلق الشرط الثالث بمكانة المعارضة ، والضمانات الممنوحة لها كي تمارس نشاطاتها. فالديمقراطية، بما هي نقيض حكم الغلبة، لا تستقيم على وجود أغلبية حاكمة، وإن استمدت شرعيتها من انتخابات حرة ونزيهة، بل تكتمل بوجود معارضة قادرة على التعبير عن رأيها والسعي إلى إقناع المواطنين برجاحة موقفها. 

وتعتبر الانتخابات التعددية أساس التداول ، فمن غير الممكن تصور تحقق التعاقب على السلطة خارج مدار الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة، بل إن التصويت الحر والمستقل والتنافسي هو الذي يمنح التداول مشروعيته الدستورية والسياسية ، أن التعددية والمشاركة, ثقافة وسلوك قبل أن تكون وصفة أو شعارا,لذلك، تحتاج إلى عامل التدرج في الزمن، كما تستلزم منطق الحلول القصوى، أي القطيعة مع كل ما من شانه أن يبخس  مضمونها أو يحولها إلى يافطة لا معنى  لها ولا روح، و لابد لنا من التمييز بين الديمقراطية كآلية، والديمقراطية كثقافة. فعبر الأولى تتحول الديمقراطية إلى وسيلة أو أداة، وبواسطة الثانية تغدو سيرورة ، والحال أن هناك فرقا بين "الآلية" و"الثقافة" ,فإذا كانت الأولى وسيلة إجرائية لإدراك شيء ما أو تنفيذه، فإن الثانية، بما هي عملية ذهنية، محرك أساسي للإنتاج، إنتاج الأفكار والمفاهيم الكبرى، "التي من شأنها أن تجعل المجتمع في حركة دائمة، كإنتاج الديمقراطية والايديولوجيا والدولة والاقتصاد والمفاهيم المتصلة بالسوق، ومفاهيم الحرية والمساواة والعدل، والأطر المنظمة للحياة من قوانين وتشريعات، ودساتير، ونحو ذلك مما يعتبر أسسا أولى في حركة أي مجتمع من المجتمعات. لذلك، يتعزز التداول بالثقافة الديمقراطية، ولا يستقيم بالديمقراطية كآلية.

تشكل دولة القانون مدرسة السياسة بامتياز، يتعلم الأفراد في كنفها أبجديات التنظيم، والتعايش المشترك والبناء الجماعي، ويتشبعون في نطاقها بقيم الحوار والاختلاف والتسامح، ويؤصلون في إطارها مبدأ المواطنة، ويعقلون مضمونه ويتمثلون أبعاده السياسة والحضارية, ففي اكتمال بناء الدولة ونضجها تتيسر الثقافة الديمقراطية .

3- مجلس الشعب:
أ- إن النظام الداخلي لمجلس الشعب الذي أصدرته السلطات التنفيذية في أوائل السبعينات , يمثل انتهاكا لاستقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وتكاملها وتعاونها والتي نص عليها الدستور,عدا عن ذلك فان جميع الأفراد الذين يرشحون لمجلس الشعب يحتاجون الى الموافقة الأمنية المسبقة ويخضعون  للغربلة الأمنية المسبقة,وان ممثلي حزب البعث الحاكم يجب أن يكونوا أكثر من النصف إضافة لممثلي أحزاب الجبهة الوطنية حليفة الحزب الحاكم , وهذا ما يوفر الضمانة الدائمة لتمرير كل ما تريده الأجهزة التنفيذية,وكل اعتراض على أوامر السلطة وقراراتها, أو حتى نقدها سيكون المصير الاعتقال كما حصل مع النائبين المستقلين (محمد مأمون الحمصي –والنائب رياض سيف)مما يشكل  تقييدا مستمرا لصلاحيات المجلس في المجالين التشريعي والرقابي,ويمكن لنا توضيح بعض النقاط الأخرى فيما يلي:

-1-لقد تم تحديد اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الشعب باثنتي عشرة لجنة  في المادة( 70)من النظام الداخلي, وهذا ما يقيد صلاحيات المجلس في تشكيل لجان جديدة تواكب تطورات المجتمع وتغييرات الحياة ,كما أجازت المادة (71 )  من النظام الداخلي تشكيل لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين ,إلا انه من الملاحظ غياب لجان أساسية خاصة بحقوق الإنسان عن اللجان الدائمة.وفي المادة(86 ) تطلب اللجان الى السلطات التنفيذية، إيفاد من يمثلها من الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة، أو للإدلاء بما يتطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها ,ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها، إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب, ونعرض لصورة حقيقية لكيفية تعامل الجهاز التنفيذي مع أعضاء مجلس الشعب، فقد تقدم العضو المستقل في مجلس الشعب(محي الدين حبوش ) بطلب استجواب لوزير التعليم التربية (د.علي سعد) بتهمة الاستخفاف بأعضاء مجلس الشعب ,وذلك بعد أن شبه الوزير سعد أمام مجموعة من النواب ,طلباتهم بمثل "أ صغر مستخدم    (عامل تنظيفات) يحمل ورقة من القمامة" وذلك وفق وصف طلب الاستجواب الرسمي الذي تقدم به النائب، والذي تم إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته بتاريخ 19\12\2004.
 وهذا يضاف الى مشكلة التعجيز بقضية سحب الثقة من الحكومة ,وضرورة التقدم بطلب خطي من قبل خمسة أعضاء,مع ضرورة حضور جميع مقدمي الطلب لجلسة سحب الثقة,ويسقط الطلب إذا تغيب احد منهم لأي سببكان.ويتطلب سحب الثقة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء المواد(-157-158-)الأمر الذي يعتبر ه الكثيرون شروطا تعجيزية, تجعل من طرح الثقة في أي وزير مسألة شبه مستحيلة.وان مجلس الشعب لا يحق له استجواب رئيس ا لوزراء أو طرح الثقة به , ولكن إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس بنا ء على طلب مقدم من خمسة  عشرة عضوا، عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء   يحال الأمر دون مناقشة الى مكتب الأمن القومي والقيادة القطرية, ويشترط حضور مقدمي الطلب في الجلسة والا اعتبر طلب الاستجواب باطلا.

2- إن الدستور السوري لا يعطي الأهمية والأولوية دائما ,لأعضاء مجلس الشعب ,في المناقشة الدائمة لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة,الأمر الذي يتعارض دوما مع مبدأ السيادة للشعب من خلال ممثليه "المنتخبين",وان أي اقتراحات بتعديل الدستور ,يجب أن تراعي أحكام الدستور وفق المادة -186-ويسجل الاقتراح في ديوان المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ,ويشكل المجلس لجنة من الأعضاء المختصين للبحث في اقتراحات التعديل وفق المادة(187) و المادة (188) يبلغ فور ورود الاقتراح الى رئيس الجمهورية الذي له الحق في إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة,وأعطت المادة(89) مدة  خمسة عشرة يوما وتزيد خمسة أيام, كي تقدم اللجنة تقريرها عن اقتراح التعديل,واشترطت المادة (190) : 

 أ-لاعتبار التعديل نهائي موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب,مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية, كي يصبح هكذا اقتراح نافذا .

ب-إذا رفض المجلس الاقتراح لا يجوز عرضه قبل مرور سنة.

وفي المادة(192): إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل,تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط,  وان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية , ليس من اختصاصها وليس لها أية علاقة بتعديل الدستور,ولا حتى تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب ,المقترن بموافقة الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء,بالنتيجة لكل ما سبق يتضح انه من المستحيل تعديل الدستور إلا وفق ما تريده السلطة التنفيذية, وما يتفق مع مصالحها, وما يتلاءم مع الاشتراطات السابقة في ظل تركيبة أعضاء المجلس الخاصة ذات الأكثرية البعثية بالضرورة ووفقا لأحكام الدستور ,وهو ما يشكل تقييدا دائما لحرية بعض الأعضاء المستقلين.

ب- حول آليات استصدار القوانين والتشريعات:
 لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون , إلا إذا كان مسجلا في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة,وفق المادة (36 ) من النظام الداخلي لمجلس الشعب ،إن النظام الداخلي يعطي الحق لأعضاء مجلس الشعب في اقتراح مشاريع القوانين ,وضرورة أن يتم رفع المشاريع لقوانين مقدمة من أعضاء المجلس للحكومة لصياغتها, ولم يتم تحديد جدولا زمنيا لصياغة القوانين ورفعها الى المجلس لمناقشتها وإقرارها ,وبالتالي تستطيع الحكومة تأخير ذلك الى نهاية الدور التشريعي, وإذا ابتدأ الدور الذي يليه وجب على رئيس  مجلس الشعب إخطار رئيس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين من إخطار رئيس مجلس الوزراء ,حين ذاك تعتبر المشاريع غير قائمة, مثلما حدث لقوانين عديدة مثل ,قانون الأحوال الشخصية وأثاره السيئة على جميع الأفراد ,وكذلك قانون العقوبات ,وقانون الجنسية وقوانين العمل ,مع العلم إن جميع مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب بأكثريته, ترفع إلى رئيس الجمهورية لتصديقها ,ويسمح لرئيس الجمهورية أن يطلب دوما بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة ,كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة وفق المادة(108)ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض على دستورية القوانين قبل إصدارها ,أو ربع أعضاء مجلس الشعب ,الى أن تبت المحكمة الدستورية بذلك الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض                  وفقا للمادة(112-و113).إن كل تلك الشروط توضح بشكل جدي، التداخلات بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقانونية، مما خلق أثارا سلبية على مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة التشريعية وحرياتها في اتخاذ القرارات والتشريعات بما يتناسب وادعاء تمثيل الشعب,وعملت تلك القيود على تجريد مجلس الشعب من سلطاته التشريعية المتعارف عليها دوليا.

4-أهم القوانين الاستثنائية  النافذة في سورية:
أ- قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(15)تاريخ 22/12/1962

أن من أخطر المسائل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتأثيراً على ممارسته لحريته هي: عندما تتحول الدولة بجميع إمكاناتها المادية والمعنوية من تنظيم اجتماعي وجد أساساً لحماية حقوق وحريات ومصالح أبناء المجتمع وتنظيم شؤونهم، إلى مؤسسة تمارس الإرهاب ضد أفراد المجتمع أنفسهم وبذلك تقوم الدولة بممارسة الإرهاب  وارتكاب جرائم القتل وحجز الحرية ومصادرة الأموال ، والقمع ضد معارضيها ومخالفيها في الرأي ,وذلك تنفيذاً للقوانين القمعية التي شرّعتها.وإذا كنا قد وصفنا القانون (49) لعام 1980 بأنه النموذج الأسوأ لهذه القوانين فإن قانون الطوارئ هو القانون القمعي الأخطر الذي يمس حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين بلا استثناء، وهو أداة لسلب حريتهم والاستيلاء على أموال وانتهاك سائر حقوقهم التي ضمنتها لهم لوائح حقوق الإنسان كما ضمنتها جميع الشرائع السماوية ، والقوانين الأرضية ، إذ أعطى هذا القانون للحكومة أن تفعل أي شيء في أي مواطن دون بيان الأسباب وبلا تعليل وبدون إعطاء أي حق لأي  جهة قضائية للاعتراض على هذه الأفعال التي تشكل أبشع الجرائم الجنائية وبكلمة موجزة تعطي الحكومة الحق في فعل أي شيء في الوطن.

قانون حالة الطوارئ
المرسوم التشريعي ذو الرقم (15) تاريخ 22\12\1962
 أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:

الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
 المادة 1 –

‌أ-    يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو في حالة تعرض الأمن النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

‌ب-   يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

 المادة 2 –

‌أ-    تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية ،  وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب-  يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

 المادة 3   –
أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

‌ب-  للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.

‌ج-   يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.

 المادة 4 –
 للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود والتدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة,وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

‌ب-  مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

‌ج-  تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

‌ه-  خلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.

‌ز-    تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.

‌ح-    وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ط-    كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

 المادة 5-

 أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير  المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب-  ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

 المادة 6-

 في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:

‌أ-       مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

‌ب-  الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 293)من قانون العقوبات ) معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 9/3/1969 )
ج-    الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 873).
‌د-      الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة459)(الأمر العرفي رقم 16 بتاريخ 17 حزيران 1996 يعدل هذه المادة ويحيل الجرائم الواردة تحت مادتي 314 ، 318 إلى المحاكم المدنية المختصة).
‌ه-      الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 حتى المادة 586).
 المادة 7:

-  يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.

 المادة 8:

 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم  في  تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.

 المادة 9:

  الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.

 الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
 المادة 10 :

- يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة(2)  من هذا المرسوم التشريعي.

 المادة 11:
 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ ، على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
 المادة 12:

 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27\9\1959 وجميع تعديلاته. 

 المادة 13:
أ-    في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم ( 162 ) المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.

‌ب-  كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة. 

‌ج-   تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم(162)قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

‌د-    تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم( 162 ) قائمة حتى يتم الغاؤهاوفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
(الأمر العرفي رقم 31 بتاريخ أول آب 1995 يعدل هذه المادة ويحيل الجرائم الواردة إلى المحاكم المدنية المختصة)

 المادة 14 :

ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

أولا: حالة الطوارئ وتعطيل احكام الدستور: 
1-) إنّ المشرّع وهو يضع مواد القانون /51/ لم يكن يدر في خلده أو يخطرله ببال أنّ هذا القانون ليس قانونا" استثنائيا" سوف يقتصر نطاق تطبيقه زمانا" ومكانا" على زمان ومكان العمليات الحربية أو منطقة الكوارث الطبيعية ، وإلاّ لكان ضيّق دائرة القيود وأحاط تطبيق القانون بضمانات أكثر .
2-) المشرع حينما أصدر القانون المذكور أصدره في إطار حياة برلمانيّة ديمقراطيّة وتحت سقف مجلس النواب ، وترك القرار في الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بيد مجلس النواب لذلك فان وجود مجلس النواب يشكل ضمانة لقبول الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها مع التنويه إلى أن المرسوم الذي تمّ بموجبه إعلان حالة الطوارئ لم يعرض على مجلس الشعب حتى الآن . 
3-) إنّ حالة الحرب التي أجازت المادة الأولى من القانون /51/ إعلان حالة الطوارئ في ظلها غير معّرفة في القانون /51/  ، غير أنّ قانون الجيش قد عرّف حالة الحرب بأنها الحالة، التي تعقب إعلان التعبئة العامة مباشرة وفي الدولة القانونية تكمّل التشريعات والقوانين بعضها بعضا" الأمر الذي يعني أنّ إنهاء حالة التعبئة العامة يجب أن يستتبعها بالضرورة إنهاء حالة الطوارئ ، وهذا ما لم يحدث منذ أربعين عاما" ، إذ أعلنت حالة التعبئة العامة مرتين فقط و في كل مرة لا تدوم سوى بضعة شهور,بينما بقي إعلان حالة الطوارئ مستمرا" .

4-)من العودة إلى الدستور السوري النافذ منذ عام 1973 نجد أن المادة /101/ من الدستور قد نصّت على : أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبيّن في القانون ، وعليه فان المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 قد تعارضت مع المادة /10/ من الدستور النافذ لجهة السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ فبينما قررت المادّة الثانية من القانون /51/ بأنّ السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ هي مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، قررت المادّة /10/ من الدستور بأن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يعلن حالة الطوارئ ، ويلغيها على الوجه المبين في القانون ........الأمر الذي يعني أنّ المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 مخالفة لأحكام الدستور وأنّ الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بعد نفاذ الدستور السوري بتاريخ 13/3/1973 إنّما تمّ وفقا" لقانون غير دستوري لجهة تعارض أحكامه مع أحكام الدستور ولجهة عدم عرض المرسوم الذي أعلنت بموجبه حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 على أول مجلس شعب منتخب وفقا" للمادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 . 
5- إنّ الجهة التي أعلنت حالة الطوارئ هي مجلس قيادة الثورة وليس مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ، ووفقا" للقانون /51/ نفسه فان إعلان حالة الطوارئ منذ 8/3/1963 حتى اليوم إنما صدر عن جهة غير مخوّلة بإعلانها .. وبالتالي فان الأوامر العرفية التي صدرت خلال تلك الفترة إنّما صدرت دون غطاء من القانون /51/ لعام 1962 وخارج دائرة القانون . 
العطالة الدستوريّة في ظل قانون الطوارئ :

من العودة إلى نصّ المادّة الرابعة من القانون /51/ وتحديد القيود التي تصدر بأوامر كتابية عن ا لحاكم العرفي ومقارنتها بمواد الفصل الرابع من الدستور النافذ يتضح أن بعض مواد الدستور معطّلة بفعل قانون الطوارئ وهي المواد التالية :

 1- المادّة /25/ ونصّها : 
الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم . 

2- المادّة /27/ ونصّها : 
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا" للقانون .

 3- المادّة /28/ ونصّها: 
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا" جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .

 4- المادّة /31/ ونصّها : 
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 
5- المادّة /32/ ونصّها :
 سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون . 

6- المادّة /33/ ونصّها : 
لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا" لقوانين الصحة والسلامة العامة . 

7- المادّة /38/ ونصّها :
 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ،  وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .

 8- المادّة /39/ ونصّها :
 للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .

 9-- المادّة /48/ ونصّها:
 للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .

10- المادّة /26/ ونصّها: لكل مواطن حقّ الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة . 
هذه المواد العشر معطّلة بفعل القيود التي أصدرها الحاكم العرفي عبر أربعين عاما" .

 ومن الجدير بالتنويه أنّ القانون /51/ لعام 1962 والمعروف بقانون الطوارئ هو قانون ، ولكنه استثنائي وقد اجمع فقهاء القانون على أنّه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في زمان ومكان العمليات الحربية أي على الجبهات ، أما المناطق الداخلية فلا يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها إلاّ لأسباب خاصّة حتى في حالة الحرب وهي الحالة التي تلي إعلان التعبئة العامة نتيجة اندلاع العمليات الحربية على جبهات القتال أو ظهور كوارث طبيعية تستدعي إعلان حالة الطوارئ . 
غير أنّ إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعين عاما " متواصلة وعلى جميع الأراضي السوريّة قد أفقدت هذا القانون الصفة الاستثنائيّة وحوّلته من قانون استثنائي إلى قانون عادي ممّا جعله متعارضا " مع مبادئ الدستور السوري النافذ وبالتالي أضحى قانونا" غير دستوري . ومن الجدير بالتنويه إنّ إعلان حالة الطوارئ عبر أربعين عاما " قد خلق عقلية" في أذهان المسئولين عن الأمن في سوريّة تميزت بالشدة والقسوة وعدم رؤية أي حل للقضايا الوطنية إلاّ من خلال الحلول الأمنية .... وهذا من أسوأ تطبيقات إعلان حالة الطوارئ .إن قانون الطوارئ رقم 51 والساري المفعول حتى الآن منذ الثامن من آذار عام 1963. وبعد أن اصدر  المجلس الوطني لقيادة الثورة  -حسب ماسمي انذاك- القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر"،  وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي: 

 ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها. يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية، أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة – وللعلم -  فإضافة إلى قانون الطوارئ ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا المرسوم التشريعي رقم ( 4 ) تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام ,تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية.
 وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية، ان المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980 والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين،  وتطبيقا له تم إحداث جهات أمنية متعددة لا ينظمها لا قانون ولا مرسوم، تتصرف كل منها باستقلالية عن باقي الجهات دون أي تنسيق فيما بينها، وليس لأي جهة عليا حق الرقابة على هذه الجهات ولا من أي مستوى من المستويات.
 إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" وسبق أن ذكرنا بأن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية,إن نظام الطوارئ هو أساساً نظام استثنائي  ، يتوجب أن تحدد مدة بدايته ونهايته وهو يخضع لضوابط وشروط هي : 

-أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها. 

-أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة. 

أن استمرار العمل بنظام الطوارئ ,وحسب ادعاء الحكومة السورية,كون سوريا في حالة حرب مما يسمح باستخدام هذا النظام في المسائل الأكثر أهمية كأمن الدولة والنظام العام، هذا التبرير يخالف القواعد المقررة , لأن سوريا وقّعت الهدنة مع إسرائيل عام 1974، ومنذ ذلك الوقت لم تسجل أية حادثة خاصة وأن منطقة الجبهة تقع تحت مراقبة قوات الطوارئ الدولية. فالأمن والنظام العام لا يتعرض للخطر إلا بحدوث اضطرابات داخلية أو بوقوع كوارث عامة، أما توقع حدوث هذه الإضطرابات أو احتمال وقوع هذه الكوارث يشكل تعريضاً للخطر.
 لكن استمرار العمل بنظام الطوارئ والأحكام العرفية ليس إلا من أجل كبت الحريات العامة والفردية. وهو لا يتفق مع الشروط التي تتطلبها الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

من نتائج نظام الطوارئ والأحكام العرفية كذلك خلق حالة من تفتيت للنظام القانوني ، والإكثار من فروعه حيث انبثقت شعب قانونية متعددة متمثلة في القوانين الجزائية خاصة،  الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج على أحكامه العامة. هذا الوضع يخلق حالة من الازدواج القضائي أيضاً حيث هناك القضاء العادي والقضاء الاستثنائي كالمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا. فنجد أن السلطة التنفيذية هي التي حددت اختصاص هذه المحاكم وسمت أعضائها حيث يصبح الحكم من حيث الواقع باسم السلطة التنفيذية. 
وإن قرارات هذه المحاكم قطعية لا تقبل الطعن ورئيس الجمهورية هو وحده الذي له حق إلغاء الحكم وحفظ الدعوة وتخفيض العقوبة وإبدالها أو إعادة المحاكمة.  أما المحكمة الدستورية العليا : التي هي الجهة المخولة للبحث في الرقابة على دستورية القوانين حيث يتم تسمية أعضائها من قبل رئيس الجمهورية ( المادة 139 ) دون أي دور يذكر للسلطة القضائية والتشريعية. يخضع البت في دستورية القوانين لشروط بناء على أعتراض من قبل رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب ( المادة 145/1 ). وهذا يعني بأنه لا يحق لأية جهة أخرى من أحزاب الجبهة أو المنظمات أو الهيئات أو الجمعيات أو الأفراد الاعتراض على دستورية القوانين. 

 ثانيا: عدم دستورية حالة الطوارئ في سورية من حيث الشكل:

إن حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ 8/3/1963 أي مما يقارب أكثر من اثني واربعين عاماً تستند إلى المرسوم التشريعي 51 تاريخ 22/12/1962 فقد نصت الفقرة أ من المادة الثانية من هذا المرسوم:

أ - (تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له).ولم يكن في سورية مجلس شعب حين صدر هذا المرسوم وعندما يكون مجلس الشعب منحلاً أو ولايته منتهية يسترد هذا المجلس حقه بالمصادقة على إعلان حالة الطوارئ في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه لأن تعبير (أول اجتماع) يشمل كافة الحالات التي لم يكن فيها المجلس في حالة انعقاد لأي سبب كان وهذا ما تقضي به جميع التشريعات المقارنة.وإنالدستور السوري النافذ حالياً والذي وضع في عام 1973 لم يتعرض لحالة الطوارئ إلا في المادة (11) التي نصها: (يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون).والقانون المشار إليه في هذه المادة هو القانون رقم (2) تاريخ 22/12/1962 لأنه ما زال هو القانون النافذ، ولم يلغ ولم يعدل، وإن كانت أحكامه تتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخاصة مع المواد من( 25 إلى 33 ) المتعلقة بالحريات العامة.إلا أن المادة (153) من الدستور تغطي هذا القانون وهي التي تنص على أن: (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه).إن مصادقة مجلس الشعب, من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ,لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة، وإذا علمنا أن حالة الطوارئ في  سورية لم تعرض على مجلس الشعب ولا على أي مجلس تشريعي منذ إعلانها وحتى الآن,لتبيّن لنا أن حالة الطوارئ في سورية غير دستورية وإن كافة التصرفات التي تمت على أساسها باطلة لمخالفتها للدستور والقانون، لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية غير نافذة دستورياً مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها وخاصة أوامر اعتقال الأفراد ومصادرة الأموال  والحريات، وإن أوامر اعتقال الأفراد استناداً لحالة الطوارئ يشكل جريمة حجز الحرية وهي جريمة جنائية بنص المادة 556 من قانون العقوبات السوري، ويعاقب بالأشغال الشاقة.

ثالثا: الممارسات العملية لأجهزة الأمن استناداً لحالة الطوارئ تفتقر للمشروعية الموضوعية.

مع تمسكنا بعدم دستورية حالة الطوارئ فإن الممارسات التطبيقية في ظلها مخالفة للدستور ونصوص القانون الدولي ، وقد أجمع علماء وفقهاء القانون على أن حالة الطوارئ وضع قانوني استثنائي وشاذ, ويجب تفسير القيود على حرية المواطنين في أضيق تفسير وفي أدنى الحدود، فلا يجوز أن يصبح قانون الطوارئ دستوراً أعلى من الدستور وقانوناً يتجاوز كافة القوانين الأساسية في الدولة، فتختلط السلطات وتتركز جميعها من تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في شخص الحاكم العرفي وهو رئيس الوزراء أو نائب الحاكم العرفي وهو وزير الداخلية اللذان يتلقيان الأوامر من رئيس الجمهورية.

إن الواقع الراهن لتطبيق قانون الطوارئ ، قاد، ليس إلى تركيز السلطات بيد رئيس الوزراء أو وزير الداخلية فحسب، وإنما حوّل إدارة الحاكم العرفي إلى مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهى خلافاً لأي تشريع أو حكم قضائي، ولابد من أن نقدم بعض التفصيلات بغية أن تكون دراستنا موضوعية وواضحة.

- الجهة التي تأمر باعتقال المواطنين عملاً بالفقرة (4) من قانون الطوارئ.
إن المادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر  كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه ,ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، فإن أجهزة الأمن السورية السبعة عشر كل جهاز منها مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب ,إن كل جهاز من هذه الأجهزة الأمنية لديه أوراق مطبوعة بالأوامر العرفية فيهل فراغ مكان الاسم المطلوب اعتقاله وتاريخ اعتقاله وموقعة على بياض من قبل وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العرفي فإذا تم اعتقال المواطن فلن يصدر بحقه الأمر العرفي  باعتقاله إلا بعد التحقيق، فإذا مات تحت التعذيب تقوم الجهة الأمنية التي حققت معه ومات أثناء التحقيق بدفنه سراً وتنكر أنها اعتقلته أو أنها على علم به أو بمكان وجوده، أما إذا انتهى التحقيق وبقي المواطن على قيد الحياة، فهي إما أن تطلق سراحه وإما أن ترسله إلى سجن مركزي، فإذا أفرجت عنه فإنها تصدر أمرين عرفيين الأول باعتقاله وتضع عليه تاريخاً قديماً هو تاريخ الاعتقال الحقيقي والثاني بالإفراج عنه وتضع عليه تاريخاً حديثاً هو يوم الإفراج عنه، وإذا قررت إرساله إلى السجن، ملأت الفراغات في الأمر العرفي الموجود لديها، والموقّع على بياض فكتبت اسمه وكتبت التاريخ الحقيقي ليوم اعتقاله.وهناك حالة يكون الشخص المطلوب من الأجهزة الأمنية متوارياً عن الأنظار قتصدر بحقه أمراً عرفياً باعتقاله يوزع على الأجهزة الأمنية الأخرى ، وعلى الحدود السورية مع دول الجوار حتى لا يتمكن من الخروج من سورية، وإن كافة الأوامر العرفية المتضمنة اعتقال الأشخاص لا تتضمن مدة معينة للاعتقال، وهذا يفسر وجود أشخاص مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة وعشرين عاماً في السجن دون محاكمة.

 رابعا: الآثار القانونية للأوامر العرفية باعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ.

1-  انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضىالمادة 49 من هذه الاتفاقية.

2- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص.

3- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وبالتالي منع المحامين من التوكل أو الدفاع عن أي معتقل بأمر عرفي بزعم أن توقيفه ليس قضائياً وإذا توكّل محام عن معتقل فلا يسمح له حتى بالمراجعة للاستفسار عن مصير موكله وهذا يخالف الفقرة ب من المادة (14) من المعاهدة المذكورة.

4- عدم جواز الطعن بقرارات الحاكم العرفي المتضمنة اعتقال أي شخص أو مصادرةأمواله أو التظلم من ذلك أمام أي مرجع قضائي وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (14) من العهد الدولي المشار إليه.

5- منع ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة الموجهة إليه وبالتالي عدم إمكان زيارته للتحقق ما إذا كان حياً أو ميتاً، وقد ترتب على ذلك أن معظم المعتقلين بدون محاكمة في سورية بحكم المفقودين لأن مصيرهم مجهول.

6- وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده كالعلاقة الزوجية والإرث أو الشراكة أو الملكية أو غيرها.

 

خامسا:موقف نقابة المحامين في سورية من حالة الطوارئ، وتضامن نقابتي المهندسين والأطباء معها

بعد تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في سورية تحت ستار حالة الطوارئ في النصف الثاني  من السبعينيات تداعى المحامون لدراسة الممارسات القمعية التي ترتكبها أجهزة الأمن تحت مظلة إعلان حالة الطوارئ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق وأصدرت القرار رقم (1) تاريخ 22/6/1978 الذي تضمن عشر فقرات هي:

1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (3) تاريخ 8/3/1963 فوراً.

2- السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود على أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة.

3-  اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية، معدومة انعداماً مطلقاً والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعة تامة.

4- اعتبار أي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها، وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية بل وتجاوز القضاء برمته، إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب.

5- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي.

6-  الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستثنائية ومقاطعتها مقاطعة تامة.

7-  تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء العادي وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة، وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة وإحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

8- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان، وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية.

9-  اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

10- تأليف لجنة خاصة في فرع نقابة دمشق تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته.

وتقدمت نقابة المحامين بمذكرة إلى الحكومة السورية بتاريخ 17/8/1978 تضمنت المطالب الواردة في القرار المشار إليه  .ثم انعقد المؤتمر العام لنقابة المحامين بحلب بتاريخ 1/12/1978 وأكد القرار رقم (1)  الصادر عن فرع النقابة بدمشق وتضامنت نقابتا الأطباء والمهندسين مع نقابة المحامين في مطالبهما المشروعة.ولم تستجب الحكومة السورية لها وإنما عمدت إلى حل مجالس نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، واعتقلت أعضاءها وعينت بدلاً منها مجالس أخرى مفروضة من قبل الحكومة.ثم أصدرت الحكومة السورية قوانين جديدة تنظم هذه النقابات بصورة مخالفة لإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان وأفقدت هذه النقابات استقلالها وجعلتها مرتبطة بحزب السلطة.

سادسا: إن حالة الطوارئ في سورية أصبحت وضعاً قانونياً دائماً ولم تعد حالة استثنائية.

لقد أعلنت حالة الطوارئ في سورية بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 وقد مضى على إعلانها اثنا وأربعون عاماً  .فالمواطن السوري منذ مايقارب النصف قرن تقريبا, لم يذق طعم الحرية ولم يشم رائحتها في بلده لأن حالة الطوارئ ما زالت مستمرة وإن الخوف لم يفارقه لأنه في كل لحظة معرض للاعتقال بأمر عرفي ولأمد غير محدود دون أن يحق له الاعتراض على ذلك لأي جهة قضائية ما, إضافة إلى حرمان المواطن من حقوقه السياسية وحريته الشخصية والحد من حريته الفكرية وحرية اعتناق المبدأ والعقيدة.لذلك أصبح واجب كل مواطن سوري مهما كانت انتماءاته السياسية أن يسعى لإلغاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي (15)تاريخ 22\12\1962وإلغاء ما نجم عنهما من اعتداءات على حقوق الإنسان السوري على مدى أكثر من اربعين عاما.

ب- قانون حماية الثورة

قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 والذي ينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:

يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ - د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:

-الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.
وبذلك فإن هذا القانون يلغي حق الإنسان السوري في حرية الرأي والتعبير.

 أولاً: أهمية حرية الرأي والتعبير التي ألغاها هذا القانون
ان حرية إبداء الرأي متممة لحرية الفكر، والضمير، والعقيدة، فهذه تبقى ناقصة إذا لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره وآرائه، سواء أكان ذلك في أحاديثه في مجالسه الخاصة، أم في خطبه في الأندية والمجالس العامة، أم في مذكراته ومقالاته.

وبهذا المعنى أصبحت حرية الرأي والتعبير مقدسة ومكرسة في جميع الدساتير وإعلانات الحريات الأساسية الداخلية منها والخارجية، والمعاهدات الدولية.

فالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير) وإن هذه العبارة قد تبنتها نفس المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع توضيح تقييدها بحقوق الغير وسمعتهم. 

ثانياً: ما هي الوقائع التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي والتي يحكم على مرتكب أي منها بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مؤبداً وقد تصل إلى الإعدام إذا رافقت ذلك ظروف مشددة؟
إن كل قول أو فعل أو نشرة أو حديث يخالف آراء الحزب الحاكم، وينتقده ويبيّن خطأه يشكل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي) وقد اجتهدت محكمة أمن الدولة في سورية ، واعتبرت أن الدعوة لاحترام حقوق الإنسان والنقد الموجّه لانتهاكات هذه الحقوق يشكّل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي)وحكمت على دعاة حقوق الإنسان بالأعمال الشاقة لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات. ففي عام 1992 تم اعتقال خمسين شخصا لهم صلة بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان في سورية، وقد أحيل سبعة عشر شخصاً منهم إلى محكمة أمن الدولة وأجريت لهم المحاكمة سراً في الجانب الأعظم منها، وذلك بين 29 شباط و17 آذار 1992 وقد منع المحامون من التشاور مع المتهمين وكانت الأدلة بياناً أصدرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإإنسان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وقد صدر البيان من صفحتين وكان عنوانه: (سنتان على طريق الديمقراطية وتحرير حقوق الإنسان) انتقد سجل الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان، والأسلوب الذي أجري فيه الاستفتاء على إعادة انتخاب الرئيس الراحل حافظ أسد.وقد صدر حكم المحكمة في 17 آذار 1992 وتضمن ما يلي:

أولاً: برَّأت المحكمة ساحة سبعة أشخاص من المتهمين السبعة عشر.

ثانياً: وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 وبدلالة الفقرة (أ ) من المادة (3) من هذا القانون وبعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية جرّمت عشرة أشخاص منهم وحكمت بوضع تسعة منهم في سجن الأشغال الشاقة لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وهم السادة:

- نزار نيوف--أكثم نعيسة- عفيف مزهر- محمد حبيب- ثابت مراد-- بسام الشيخ- جديع نوفل- حسام سلامة-يعقوب موسى.

وحكمت على ثلاثة منهم بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لأنه لم يثبت عليهم سوى علمهم بالبيان الصادر عن لجان الدفاع المذكورة وقراءته وعدم إبلاغ السلطات عنه واعتبار ذلك كتماً للمعلومات وعدم التبليغ عن جريمة اطلعوا عليها.

إن وجود هذا القانون النافذ في سورية في بداية الألفية الثالثة يعتبر نكسة للمبادئ الإنسانية, وخروجاً عن مبادئ الأمم المتحدة وخرق للمعاهدات الدولية وخاصة المعاهدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الحكومة السورية واعتبرتها جزءاً من التشريع الداخلي بل هي متقدمة عليه، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الذي ينادي العالم كله باحترامه.

لذلك فإن ل.د.ح  تناشد المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتدخل والطلب إلى الحكومة السورية بإلغاء القوانين القمعية الاستثنائية ,والتي تؤذي الضمير الإنساني والمجتمع الدولي كالقانون (49) الصادر في 7/7/1980 وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 والتي ما زالت قائمة في سورية ، وتعديل قانون الطوارئ رقم ()51)) المؤرخ في 22/12/1962 بما ينسجم مع أنظمة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وإلغاء المادة (16) من القانون (14) المؤرخ في 25/1/1969 والمادة (74) من القانون 549 تاريخ 25/5/1969 واللتين تحجبان عن القضاء حقه في ملاحقة رجال الأمن عن الجرائم التي يرتكبونها ضد المواطنين أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بسببها، وإلغاء القانون رقم (16) تاريخ 1/1/1965 المسمى بقانون حماية الثورة. 

 ج- قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (109( تاريخ 17/8/1967 
 رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 14/8/1967 يرسم ما يلي:

 مادة 1: - تحدث محكمة أو أكثر: تسمى محكمة الميدان العسكري.

تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.

يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967.

 مادة 2 :- يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:

أ - زمن الحرب: هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

ب - العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.

 مادة 3 :- تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد، كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، ولا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة.

مادة 4 :أ - يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية تجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع.

ب - تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين.

ج - تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

 مادة 5: - يجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

 مادة 6: - تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها  أي طريق من طرق الطعن.

 مادة 7: - لا تنفذ أحكام محكمة الميدان إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفقاً للتشريعات المرعية.

 مادة 8 :أ - تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام يجري تصديقها من وزير الدفاع.

ب - لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً، وإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وينفذ فوراً.

ج - لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
د - لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

 مادة 9:- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 23/ 5/ 1388 و 17/ 8/ 1968
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي.

ومن قراءة لقانون محاكم الميدان العسكرية يتبيّن أن هذه المحاكم استثنائية، ليس لهااختصاص إلا في زمن الحرب، وبالمدة التي تقع فيها اشتباكات مع العدو، وأن قضاتها من العسكريين وليسوا من الحقوقيين، ولا يوجد نص في قانونها يلزمها بالعلنية في محاكماتها، ولا تلتزم باتباع الأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ولا يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنها، وأحكامها قطعية غير قابلة للطعن.

د-  إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) بتاريخ 15/1/1969                      وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 بتاريخ 12/5/1969

إن هذين القانونين ينتهكان حق المواطن السوري، يحرمانه من حق اللجوء إلى القضاء,للادعاء على أي رجل أمن ارتكب جريمة بحقه، إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بسبب ممارسة رجل الأمن لوظيفته، أو أثناء ممارسته لها.لقد تجاوزت البشرية الألف الثاني للميلاد، وتطورت وسائل الاتصال المرئي،والمسموع، والمكتوب، تطوراً هائلاً، وبفضل الانطلاقة العظيمة التي شهدتها العلوم، والتقنيات، وفي عصر (الانترنت)  أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرية تتيح لكل الشعوب إمكانية عيش الأحداث ذاتها في وقت واحد، وتتبادل المعلومات باستمرار، وتفهم بعضها بعضاً بشكل أفضل. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الوسائل قد أحدثت تحولاً عميقاً في الاتصال الاجتماعي داخل كل أمة، وفتحت آفاقاً جديدة في نقل المعارف، وإثراء الحياة الثقافية، وتوسيع آفاقها على مستوى أبعاد المجتمع الدولي، ومع كل هذا التطور لوسائل الاتصال، فإن انتهاكات حقوق الإنسان مازالت مستمرة وصارخة في وطننا سورية .ورغم أن المنشور السرّي الذي كان يوزّعه المعارضون لنشر أفكارهم في البلاد التي حرمت من حقها في حرية الرأي، يعرّض حياة من يوزّعه إلى الخطر إذا أمسك به رجال الأمن، أصبح الآن عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يصل بأمان إلى المواطنين في مساكنهم ومكاتبهم مع الصورة والصوت.ورغم أن كل مخبوء قد ظهر، وأن السيطرة الشمولية، على وسائل الإعلام داخل الدولة، فقدت مبرراتها بعد أن أصبح بوسع المواطنين أن يحصلوا على المعلومات من خارج دولتهم بيسر وسهولة، فالمحطات الفضائية والفاكس والإنترنيت، جعلت المواطن يكتشف خداع وسائل الإعلام من عدم خداعها، ولكن.. وبرغم ذلك، ما زالت تلك الأنظمة تحتفظ لديها بقوانين واوامر سريّة غير منشورة في الجريدة الرسمية, وتنتهك بهذه القوانين حقوق الإنسان في الحياة، والحرية,وتحجب بموجب هذه القوانين حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين، وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وتسلب حق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليه، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم من رجال الأمن. وفيما يلي النص الحرفي للمادة (16) والمادة (30) من قانون(إحداث إدارة امن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/،1969والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ  25\1\1969
المادة 16:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.

المادة 30 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثانياً: المادتان (74) و (101) من المرسوم التشريعي 549 تاريخ  25\5\1969
المادة 74:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.

المادة 101 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969 .

 ولما كانت النيابة العامة تختصّ بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ضد مرتكبي الجرائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أن النيابة العامة تجبر على إقامة الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك مهما كانت صفة المدعى عليه، ولا يوجد استثناء إلا في شخص رئيس الدولة، إذ إن الدساتير قد نصّت على أصول خاصة في ملاحقته، إذا ارتكب جريمة إلا أن القانونين المشار إليهما أعلاه قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات الأمن، ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصيا.وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، هذا المبدأ الذي جاهدت البشرية للحصول عليه منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.

 أولاً: المساواة أمام القانون
إن من مقومات مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة في حماية القانون وهذه تعني أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة، لاسيما في حق التقاضي أمام المراجع القضائية، وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية، وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة، وحق الاستفادة من سائر وسائل الحماية القانونية.إن الذي يتنافى مع هذه المساواة في الحماية القانونية هو وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لفئة من الناس أو الموظفين والتي لا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية.وقد كانت المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة.وإن أهم المواثيق الحديثة التي أكدت على المساواة، ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966.

 ثانياً: الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن والتي اقتضت إصدار هذين القانونين لحمايتهم

إن المهمة الأساسية لرجال الأمن لدى الحكومات الا ستبدادية هي ملاحقة المعارضة ، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن، بسبب أفكارها، وآرائها,ومطالبتها بالحرية والمساواة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، فالقانون  رسم الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي. فالمادة( 555 ) من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:

1- الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

2- العقوبةُ عن المجرم إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.

والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي:
 يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

أ - إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.

ب - إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة(إن الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي:

1- استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها.

إن التعذيب في سورية كما ذكرت منظمة العفو الدولية (هو عملية متكررة ومنظمة يقاسيها السجناء السياسيون في البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب) وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين.، وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون للتعذيب اليومي المبرمج
كجزء من العقوبة.

2-  التوقيف وحجز الحرية إلى آماد غير محددة قد تستغرق عشرات السنوات بدون عرض الموقوف على القضاء.

ونتيجة للحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن من المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها ازدادت حالات الاعتقال التعسفي، وإنكار حقوق المعتقلين.

ولا يمكن عملياً تحديد الجهة التي تأمر باعتقال المواطن، لأن ذلك مرتبط بتعددالأجهزة الأمنية نذكر منها:

1- المخابرات العسكرية.

2- مخابرات القوى الجوية..

3-الأمن السياسي.
4-المخابرات العامة.

5-المخابرات الخارجية.

6-الشرطة العسكرية.

7-الشرطة المدنية

8-- قوات حفظ النظام

9- الامن الجنائي

ولكل جهاز من هذه الأجهزة عشرات الفروع والمفارز في العاصمة والمحافظات والأرياف. وكل جهاز من أجهزة الأمن مخوّل بإصدار أوامر الاعتقال دون بيان الأسباب، وتصدر أوامر الاعتقال، إما شفهياً من قبل المسؤول عن الجهاز الأمني، أو برقياً، أو هاتفياً، أو خطياً، وينفذ أمر الاعتقال من قبل عناصر الجهة الأمنية التي أصدرته، دون أن تطلع الأجهزة الأخرى على ذلك.. أي ليس هناك مركزية، لأن الحاكم العرفي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، وخوّلها بالاعتقال بصورة مطلقة، وتعتبر دائرة نائب الحاكم العرفي في وزارة الداخلية المرجع الإداري وهذا يخالف نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ التي تشترط صدور أمر كتابي بأي إجراء يتخذ من السلطة العرفية.ولا يعلم ذوو المعتقل مكان اعتقاله، أو الجهة التي أمرت باعتقاله، أو أسباب اعتقاله.

 ثالثاً: انتهاك هذين القانونين لحقوق الإنسان وللدستور السوري.

1- نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية".

كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان: "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه".

2- نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

"تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية".كما نصّت المادة (14) من المعاهدة المذكورة: "أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء".

3- لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة (25) من الدستور السوري: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات."ومن ذلك يتبيّن أن وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، إنما هو:

-انتهاك لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون.

- خرق للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

- اعتداء على الدستور السوري.

هـ - القانون 49 تاريخ 7/8/1980:
نص القانون 49 الذي أقره مجلس الشعب السوري في جلسة 7 تموز1980 .
 المادة 1 -  : يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

 المادة 2 - :أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.

‌ب-  يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.

 المادة 3 - : تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعةالإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي:

‌أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.

‌ب-  إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

 المادة 4:- يعفى من عقوبة الجرائم الجنوحية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون,تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.

 المادة 5 :- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.

 المادة 6 :- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
 رئيس مجلس الشعب / محمود حديد
 
بطلان القانون 49 لأنه  يتعارض مع أحكام الدستور السوري و يتعارض مع العهد الدولي الموقع من قبل الحكومة السورية والمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية:
 أولاً: تعارض أحكام القانون (49) تاريخ 7/7/1980 مع أحكام الدستور السوري.

 1-  نصت المادة (28) من الدستور السوري على أن كل مواطن بريء حتى يدان بحكم قضائي بينما نصت المادة الأولى من القانون (49) على أن كل منتسب للإخوان المسلمين يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام.

وجاءت العبارة على كل منتسب وليس على من ينتسب بعد هذا التاريخ.

إن القانون (49) اعتبر كل من ينتسب الى الاخوان المسلمين مجرماَ يجب أن يحكم عليه بالإعدام,واذاكانت الفقرة -آ- من المادة الثانية قد أعفت من العقوبة كل منتسب لهذه الجماعة إذا أعلن إنسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون فإن المادة الخامسة منه قد عطلت أحكام هذه الفقرة فقد نصت على أن لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة، ومعروف أن هذا القانون صدر في 7تموز1980 ,وأن حملة الاعتقالات لأفراد تنظيم الإخوان المسلمين قد بدأت منذ عام 1979 ,ويوم صدور هذا القانون كان يوجد في سجون الحكومة السورية, المئات من المعتقلين من تنظيم الإخوان المسلمين.

2- نصت المادة (30) من الدستور السوري على ما يلي: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك، بينما أعطي القانون (49) أثراً رجعياً وهو يطبق على أعمال وقعت قبل تاريخ العمل به.

 ثانياً: معارضة القانون (49) لأحكام المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدية والسياسية والتي وقّعت عليها الحكومة السوري.إن المادة (2) من المعاهدة الدولية تنص على أن كل دولة طرف في هذه المعاهدة يجب أن تعدل كل قانون لا يتفق مع نصوصها. وإن المادة (19) من العهد الدولي تنص على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وحقه في حرية التعبير.كما أن المادة (15) من المعاهدة الدولية تنص على أن: لا يدان فرد بجريمة بسبب فعلأو امتناع فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة.

الباب الثاني:

الانتهاكات الواقعة في مجال القضاء:

إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. وهو الحق الذي تؤكده ديباجة الأمم المتحدة وتكفله المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة، حيث لكل إنسان وعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة نزيهة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. وتشدد الأمم المتحدة على الحاجة إلى بيان الأحوال اللازمة والمؤدية إلى العدل في كل جوانبه. إن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل. فالحق في الحياة  والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. لقد تعهدت كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- ومنهم الحكومة السورية- بان تكفل سبيلا فعالا للتضامن لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. كذلك تكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني وتكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. 

إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية. ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة على أن السلطة القضائية منفصلة ومتميزة من حيث أساسها وتقنيتها وأسلوبها. والجهاز القضائي بوجه عام جهاز متميز لكل حكم بصرف النظر عن مبدأ فصل السلطات في هذا النظام. وعندما يستخدم لإجازة أوامر السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فيعتبر ذلك تجاوزاً للقانون واستهزاء بالعدل. فالقضاة والسلطة القضائية يجب أن تتحلى بالاستقلال والنزاهة وتطبيق القانون وفق ما يمليه الضمير والشجاعة. وهذا هو سبب لجوء النظم السياسية إليهم لتوثيق ما يفعلون ولإضفاء صفة المشروعية عليها. إن منطق ومشروعية الوظيفة القضائية يستدعي نزاهة القضاء واستغلاله. فالطبيعة الأولية للوظيفة القضائية هي الحكم وفقاً للقانون بعيداً عن أية قيود أو ضغوط أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة. كما أن القاضي يجب أن يكون مستقلاً ليس عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فحسب وإنما أيضاً عن رؤسائه وزملائه. فللقاضي حق الحكم بعدالة ووفقاً للقانون كما يراه هو لا كما يراه الآخرون. إن استقلال القاضي لا يشكل بمفرده ضمانة أساسية لإصدار الحكم العادل ولا بد من توافر النزاهة. فالاستقلال والنزاهة هما الميزتان الواجب توافرهما في القاضي العادل. على القاضي المستقل أن يعتمد على نفسه وأن يحكم بنفسه وأن يكون حراً في ممارسة واجباته ووظيفته دون عائق أو عراقيل. فالنزاهة تعني عدم تفضيل شخص على آخر والبعد عن التحيز والتعصب والمحاباة بحيث يصدر القاضي حكمه دون خوف أو محاباة وفقاً للحق والعدل والقانون. تكاد تجمع كل دساتير العالم بكل أشكالها على احترام مبدأ استقلال القضاء واعتبار هذه الوظيفة متميزة ومنفصلة عن نظام الحكم. غير أن النص الدستوري حول استقلال القضاء وحصانته يخضع لمفاهيم متعددة. فقد يوصف القضاء بأنه فرع للحكومة أو جهاز لها مماثل ومساو. وتصفه بعض النصوص الدستورية  بأنه جهة وليس سلطة. ومهما تكن التبريرات، فقد أصبح مبدأ فصل السلطات واعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورياً لضمان استقلال القضاء. فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الحفاظ على السلامة الوظيفية لوظيفة القضاء.إذا كان مبدأ احترام السلطة القضائية الركيزة الأولى من ركائز استقلالها فإن سيادة القانون هو سبيل  المواطنين إلى تقرير وتنظيم حقوقهم وحماية حرياتهم. ولا سبيل لإقامة العدل بغير سيادة القانون. غير أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد خضوع الفرد لنصوصه أو إلزامه جبراً بالتقييد بأحكامه. بل لا بد أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها. بيد أن نصوص القانون قد تصبح شعارات جوفاء إذا لم تقم سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على إنقاذها. ومن هنا كان لزاماً على الدولة أن تعمل على دعم استقلال القضاء وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته والقضاء على مشكلاته لرفع المعانات عن الأفراد وتمكينهم من حماية حرياتهم وصيانة حقوقهم بما يقتضيه ذلك من توحيد طرق التقاضي وإزالة العقبات التي يواجهونها عندما يلجئون للقضاء مطالبين بحقهم. 

لقد استقرت المبادئ والمواثيق العالمية لاستقلال القضاء على إقامة نظام ووضع أحكام لكافة الشؤون المالية والإدارية والاجتماعية للقضاء وللقضاة، مما يكفل هذا الاستقلال ويصونه. كذلك الأمر بخصوص اختيار القضاة. فقد طالب الإعلان العالمي لاستقلال العدل أن يكون هناك ضمانات ضد حدوث تعيينات قضائية لدوافع غير سليمة. فقيام السلطة التنفيذية أو التشريعية في التعيينات القضائية يجب أن يكون منسجماً مع استقلال القضاء بحيث تجري التعيينات بالتشاور مع أعضاء في السلطة القضائية ونقابة المحامين. 
أولاً – من حيث التشريع : 

أ –مخالفة قانون السلطة القضائية لأحكام الدستور : 

في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 نجد أنه قسم السلطات في الدولة إلى سلطات ثلاث هي :

 1- السلطة التشريعية. 

2- السلطة التنفيذية. 

3- السلطة القضائية.

ان الدستور السوري جعل السلطات الثلاث مستقلة بعضها عن بعض كما هو معمول به في كافة دول العالم عملاً بمبدأ فصل السلطات, ومعنى هذا أن لا طغيان لسلطة على أخرى , دون أن يلغي هذا حق رقابة المجلس التشريعي لأعمال السلطات الأخرى . لكن بالعودة  إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته نجد أن المادة 65 منه تنص: 

" يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: 

-- رئيس مجلس الرئاسة ينوب عنه وزير العدل : ريئساً 

  - رئيس محكمة النقض : عضواً  

- النائبان الأ قدمان لرئيس محكمة النقض : عضواً  

- معاون الوزير لوزارة العدل : عضوا   

- النائب العام : عضوا       

- رئيس إدارة التفتيش القضائي : عضواً 

" إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس دائرة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حال غياب أحد الأعضاء الآخرين, يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض " 

وبمقارنة ما ورد بنص الدستور , مع نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية المبحوث فيها يتبين: 

أن السلطة التنفيذية هي المسيرة عملياً لمجلس القضاء الأعلى إذ أن : - رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وبالواقع وزير العدل. -ثلاثة من أصل ستة أعضاء يتبعون إدارياً وزير العدل وهم : معاون الوزير – النائب العام – رئيس إدارة التفتيش القضائي 

- وفي حال غيابه ينوب عنه رئيس إدارة التشريع. 

وينتج عن ذلك:

 أن القرارات تصدر عن مجلس القضاء الأعلى من قبل سبعة أعضاء أربعة منهم من السلطة التنفيذية. 

وهذا يجعل السلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة بنص الدستور سلطة تابعة وليست مستقلة , وفي هذا تكمن المخالفة للدستور والتي تؤدي إلى : بطلان قرارات مجلس القضاء الأعلى. من المقرر بموجب الأحكام الدستورية , أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة واستناداً إلية تصدر التشريعات, وهذا يستدعي أن تكون القوانين المخالفة لأحكام الدستور باطلة. 

ولا يخفى قانوناً الأثر القانوني لبطلا ن القرارات المخالفة لنص الدستور .

ب- الانتهاك في تبعية القضاء للسلطة التنفيذية : 

1- سقوط المبدأ الدستوري : 

" لا سلطة على القاضي إلا لوجدانه وضميره ". 

سيطرة الوزير على القضاة والتدخل بأعمالهم – ( خرق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء): وكما هو واضح مما سبق ومن خلال تشكيل مجلس القضاء الأعلى أن السلطة التنفيذية تدخل في تشكيل هذا المجلس بأربعة أعضاء من أصل سبعة وهذا يعني أن وزير العدل هو المهيمن على قرارات هذا المجلس , وبالتالي فإن ما يصدر عن " مجلس القضاء الأعلى " لا يصدر بواقع الحال عنه إنما عن وزير العدل – أي عن السلطة التنفيذية. وإذا عدنا إلى المادة /67/ من قانون السلطة القضائية الباحثة في الترفيع والنقل العزل..

 والتي تقرر : 

" 1- إعطاء القرار بتعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.  ورغم خطأ هذا النص من حيث ترتيب أحكامه اذ يجعل الوزير يتقدم على رئيس مجلس القضاء الأعلى – وهو بحسب قانون السلطة القضائية المبحوث فيه رئيس مجلس الرئاسة . نقول رغم الخطأ المشار إليه , فان وجود أربعة أصوات تتبع وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى , تجعل سلطة التأديب والترفيع والعزل بيد وزير العدل, ويكون القاضي تحت رحمته سواء في حياته ومعاشه مما يضطره في كثير من الأحيان لأن يسعى إلى إرضاء الوزير أو من يتصل به لضمان ترفيعه وعدم عزله أو نقله أو تأديبه .. فكم من قاض كان ضحية تمسكه بترفعه , حتى انعدم وجود أمثال هؤلاء. أحد الوزراء السابقين كان قاضٍ , وعندما سمي وزيراً للعدل بادر من فوره إلى تبديل قفل باب مكتب رئيس محكمة النقض في ذلك الحين , حيث كانت العلاقة بينهما قبل الوزارة علاقة رئيس بمرؤوس لا تجمعها صلة من ودٌ ومنع الوزير رئيس محكمة النقض من مزاولة عمله , مما اضطر هذا الأخير لإقامة الدعوى أمام مجلس القضاء الأعلى. حادثة أخرى , عندما أصبح احد القضاة وزيراً,زاره مهنئاً كافة القضاة باستثناء أحدهم وهوالقاضي المرحوم نصوح المعلم وكان من القضاة المشهود لهم بالعلم والنزاهة ولم يقم بواجب التهنئة, فافتقده الوزير , اثر جولة تفقدية " رداً للتهاني" حين مر ّ بباب المرحوم نصوح المعلم دخل مكتبه وسأله عن سبب عدم مشاركة القضاة في التهنئة , ولما أجابه بانشغاله بواجب العمل قال له " اذهب إلى بيتك " وهكذا أنهيت خدمة هذا القاضي النزيه وأحيل على التقاعد ليقضي بعد مدة . اننا في ل.د.ح نؤكد :ان كون الدستور هو اصل القوانين وتصدر استناداً إليه وبالتأسيس عليه وعلى اعتبار أن مبدأ فصل السلطات أمر مقرر بالدستور, وكان قانون السلطة القضائية يخالف بنصه المطبق أحكام الدستور مما اقتضى تعديل نص المادة 65 و67 ولا ينافي ذلك أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى , ذلك أن في الأنظمة الرئاسية يكون رئيس الجمهورية رأس السلطات في الدولة. مما يوجب التعديل وفق ما يلي:

أ-إعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى: 

تكريساً لمبدأ فصل السلطات , فإن الطريق إلى إصلاح هذا الصدع يكمن في تعديل المادة /65/ من قانون السلطة القضائية بحيث يتم الفصل الفعلي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتكريس استقلالها باقتراح التعديل التالي نصه" المادة 65 – يتألف مجلس القضاء الأعلى من:

- رئيس الجمهورية : رئيسا.                                                                                

رئيس محكمة النقض : نائبا ً للرئيس .

 - النائبان الأ قدمان لرئيس محكمة النقض : عضواً .

- النائب العام في الجمهورية : عضواً 

 - المستشاران الأقدم في محكمة النقض : عضوا.

-- رئيس إدارة التفتيش القضائي : عضواً 

إذا تغيب النائب العام ينوب عنه إكمالاً للنصاب أقدم المستشارين في دائرته. 

في حال تغيب أحد الأعضاء الآخرين يكمل النصاب من أقدم مستشارين محكمة النقض. 

ب- يستتبع ذلك تعديل المادة 67 بما يتفق مع تعديل المادة 65 .
 لجهة أن يكون صاحب الصلاحية باقتراح تعيين القضاة , رئيس مجلس القضاء الأعلى . 

ج-تفعيل إدارة التشريع: 

حددت المادة 8 من قانون السلطة القضائية دور إدارة التشريع ,وكانت إدارة التشريع بحسب الغاية من إحداثها هي الجهة التي تتولى صياغة النصوص القانونية التي تظهر التطورات الاجتماعية والحاجة إلى وضع تقنين خاص بها ,بناء على اقتراح السلطة التشريعية أو الجهات الأخرى ذات الصلاحية. وحيث أن مشروعات قوانين عدة مثل قانون أصول المحاكمات وأصول المحاكمات الجزائية , إضافة إلى تشريعات أخرى هامة هي موضع مناقشة وإعادة نظر. وكانت إدارة التشريع بما هي عليه الآن.. فضلاً عن أنها شبه معطلة, فإنها تفتقر إلى المؤهلات العلمية والفنية التي ممكن معها تحقيق الغاية من وجودها بحيث تأتي التشريعات متكاملة غير متناقضة وبصياغة علمية تنفي احتمال التناقض في وحدة التشريع.الأمر الذي يوجب: 

1-أن يكون العاملون فيها من ذوي الكفاءات العلمية الحقوقية واللغوية ( عربية وأجنبية ) وثقافة حقوقية في القوانين المقارنة وهذا يستلزم بالضرورة إيفاد عناصرها لتلقي العلوم الحقوقية والفقهية واللغات القانونية. 

2-إعادة النظر في تأهيل إدارة كُتّاب العدل: فمن المقرر قانوناً أن الإسناد الرسمية حجة على الناس كافة, وان هذه الإسناد لا يمكن النيل منها إلا بالطعن بتزويرها, وهذا يدل على قوتها القانونية. وان الموظف العام الذي أنيط به أمر إصدار هذه الإسناد يجب أن يكون على مكانة علمية في القانون , تجعله أهلاً من الناحية العلمية لتوثيق هذه الحقوق , كما يوجب الحرص على استقلاليته من أي تأثير وتحت أي ظرف. إن هذا الموظف العام الذي هذا شأنه يجب إعداده إعدادا يوازي من حيث الاهتمام أهمية المهمة الملقاة على عاتقه. إن القانون المعمول به حالياً – قانون الكتاب بالعدل رقم 54 لعام 1959 لا يجعل في من يشغل مثل هذا العمل الهام الأهمية العلمية والاستقلالية الواجب توفرها فيه. على اعتبار أن العلم والخلق أساسيان في عمل الكاتب بالعدل, فإنه لا بد من إعداده علمياً سليماً , كما ولا بد من ايلاء انتقائه أهمية انتقاء القاضي نفسه. فيجب أن يكون الكاتب بالعدل خريج المعهد القضائي نفسه الذي خرج القاضي. 

د-أن يكون القضاء موحدا,بحيث يخضع المتقاضين والمتنازعين للقضاء المنصوص عليه في الدستور وبغض النظر عن طبيعة القضية والأفراد المتنازعين,
وبذلك تصبح جميع المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة,هي اعتداء حقيقي على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الشامل لمختلف المنازعات لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور.إضافة لذلك يتطلب تعديل الفقرة (ط من المادة-50-من قانون العقوبات العسكري)والتي تشمل فاعلي الجريمة والشركاء والمتدخلين إذا كان احدهم ممن تجب محاكمته أمام المحكمة العسكرية,فإذا تشاجر مواطن مدني مع جاره العسكري مثلا يكون الاختصاص للقضاء العسكري ,وهذا يتطلب إعادة النظر باختصاص القضاء العسكري بحيث تقتصر ولايته فقط على الجرائم العسكرية البحتة.,علما أن القضاء العادي هو المكان الطبيعي للنظر في مثل هذه الجرائم . و أخيرا يجب أن يخضع القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا,وأي قضاء اخر,,للسلطة القضائية .

هـ- من الضروري إلغاء جميع الروابط المالية والإدارية,بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية كي لا تؤثر على حرية القضاء واستقلاليته,
وهذا ما يتطلب  إجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية رقم-98-والصادر عام-1961-بحيث ينتج عن ذلك:تنظيم العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية ,بواسطة النيابة العامة التمييزية وتصبح الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل وفقا للمادة الأولى من هذا القانون.وتعديل المادة -65-بحيث يصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس محكمة النقض,وان يكون أعضاء المجلس من القضاة الحياديين وان يكون مشهودا لهم بالعلم والنزاهة ,ومن الأهمية أن تكون للمجلس كامل السلطة القضائية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور في الفصل الثالث,وعلى كل المحاكم والهيئات القضائية والإدارية بما في ذلك المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة والقضاء العقاري والمحاكم المذهبية وعلى المساعدين العدليين ورؤساء الدوائر والإداريين المرتبطين بالهيئات المذكورة أعلاه أو التابعين لها.ومن هنا تصبح إحالة أي قاض يخالف القانون الى مجلس تأديب ,وليس إلى أوامر السيد وزير العدل الذي يمتلك نفوذا واسعا على القضاء, ولازال وزير العدل هو المسؤول إداريا عن تنقلات القضاة ,وجميع القرارات التي يصدرها إداريا تجاه حركة القضاة واجبة التنفيذ,ولازالت وظيفة المحامي العام تتبع لوزير العدل إداريا مما يوضح الانتهاك الصارخ الذي يؤكد عدم استقلالية القضاء وحياديته,بوجود النفوذ الواسع والحضور الدائم للسلطة التنفيذية .ومن هنا يجب أن يراعى في اختيار وتعيين القضاة العديد من الأمور أهمها  :السيرة الحسنة والخبرة القانونية الكافية,وان يقدم كل قاضي قبل تعيينه في أي مركز,تصريحا خطيا عن أمواله وممتلكاته وأموال زوجه وأولاده وممتلكاتهم.لا أن تكون وظيفة القاضي مرهونة بالولاء للسلطة والحزب ,مع العلم إن تهمة الفساد في القضاء قد ألصقت بهكذا نوعيات ,لم تكن تعمل من اجل العدالة وسيادة القانون .

ومن ناحية المعهد القضائي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 42\2004فمن الأصلح أن يكون رئيس المعهد القضائي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل ,وان يتم قبول المتقدمين على أساس مجموع علاماتهم وكذلك على أساس دراسة يجريها مجلس القضاء الأعلى.

و- إن استقلال القضاء يفترض، حكما، حياد القاضي و ألا يتجه ولاءه لغير القضاء والا يقع تحت تأثير أي ظرف كان ,
الحياد شرط ضروري لإقامة العدل,وفي المادة-81- لا يجوز للقاضي إبداء الميول السياسية ونؤكد على أن القاضي مواطن,ومن حقه اعتناق ما يريد,لكن يحظر على القاضي إبداء آرائه وميوله السياسية .ومن اجل حيادية القضاء أيضا:يجب احترام تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية,وتنفيذها دون تحفظ أو تردد,وعدم تعطيلها بمواقف سلبية.

إن إدارة التفتيش القضائي, يجب أن تكون مستقلة تماما بوصفها هيئة رقابية ويجب أن تشمل صلاحياتها, كافة المحاكم والهيئات.

ز-لقد مضى اكثر من نصف قرن على صدور مجمل القوانين الأساسية :
كقانون أصول المحاكمات ,والبينات,الأحوال الشخصية و العقوبات و الأحوال المدنية والتحرير والتحوير,وغيرها,وبالرغم من جهود المشرع في تحديث بعض القوانين إلا أن هذه العملية بطيئة جدا,ولا تتناسب والتطورات الحياتية والمجتمعية,فمثلا :من الضروري تعديل قانون أصول المحاكمات وقانون البينات, فقد أصبحت بفضلهما إجراءات التقاضي مثارا للتندر والسخرية والنقد ومن ثم الفساد والرشوة,ويعود ذلك الى الكم الهائل من الدعاوي وضيق دور المحاكم حيث يتم جمع اكثر من محكمة في غرفة واحدة ,كما في مجلس الدولة الذي تبقى فيه الجلسات مفتوحة الى ما بعد نهاية الدوام الرسمي ,والتأخر الواضح في عقد الجلسات ,وتأخر بعض القضاة في الحضور الى ما بعد الساعة الحادية عشرة. ونذكر هنا إن عدد القضاة في كل سورية بحدود-1250-قاضيا بين قضاة حكم وقضاة نيابة ,ويتولون مئات الألوف من الدعاوي من خلال المحاكم المنتشرة في أنحاء البلاد ,وقد تم تدوير قضايا من العام -2003- الى العام -2004-ما يقرب من-416-  ألف دعوى ,وقد سجل ما يقرب عن 140-ألف دعاوى ,ولم يتم البت حتى نهاية العام إلا بما يقرب -150-ألف دعوى ,وهذا يعني وجود ما يزيد عن -400-ألف دعوى متبقية أمام هذا العدد المحدود من القضاة ,إضافة لما سبق ,تخلف النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي عن مواكبة التطورات وخصوصا ما يتعلق بمذكرتي الدعوة والإخطار التي تلعب دورا كبيرا في تأخير فصل الدعاوي ,ومن الضروري تعديل المادة-117- والاكتفاء بتبليغ الخصوم لمرة واحدة ,وعدم تأجيل الجلسات لأكثر من خمسة عشر يوما، وأيضا تعديل المادة -26-من قانون الأصول بحيث يتم الاكتفاء بنشر التبليغ بالصحف دون لوحة الإعلانات وتعميم المبدأ المتبع في مجلس الدولة لجهة مصادفة يوم الجلسة يوم عطلة أو عيد أو معذرة,حيث يتم الإعلان عن الموعد الجديد على باب المحكمة واعتباره بمثابة تبليغ أصولي وهذا يتطلب تعديل المادة-121-الفقرة الثالثة منها,ومعاملة ممثل إدارة قضايا الدولة مثله مثل بقية الأطراف في الدعوى ,ووضع حل نهائي لمسالة تبليغ إدارة قضايا الدولة,بحيث يفوض محضر المحكمة بتبليغها ومعاملتها معاملة الأفراد عند التبليغ أو الامتناع عن التبليغ.

إن عمليات إصلاح القضاء هو الجزء الرئيسي والمدخل الضروري  لأية عملية تغيير ,بالتكامل والترابط  مع عمليات تغييريه أخرى شاملة لمختلف الجوانب,ويأتي في المقدمة التغيير والإصلاح السياسي والإداري.وبالتطابق مع حقوق الإنسان الأساسية.

ثانيا ً- سلامة انتقاء القاضي وتأهيله: 

إن من يندب لمهمة إقامة العدل في المجتمع, هو شخص متميز بصفات تميزه عن أقرانه وذو مناقب تجعله أهلاً ليكون حكماً في فض الخصومات، يتمتع إضافة للعلم بالحلم والتعفف والترفع، يرى في نصرة الحق سعادة وطمأنينة, وهذا يستدعي الوقوف أمام عدة إشكالات:  في كيفية انتقاء القضاة وتعيينهم وترفيعهم ونقلهم وحصانتهم وتأهيلهم  

أ- انتقاء القاضي: يجب أن يتم انتقاء القضاة معتمدا على:

1-السيرة الأدبية: من خلال النشأة سلوكاً وتربية, بعيداً عن البحث في انتمائه السياسي.
 2- الدرجة العلمية: يشترط فيمن يرشح  ليكون قاضيا, أن يعرف مصادر الحق وأسبابه وأن يكون على درجة غير عادية من العلم بأحكام القوانين وأصول التقاضي الحق, فلا يكون أهلاً لهذا المنصب حيازة إجازة في الحقوق ,فحسب, بل لا بد فوق هذا من أن يكون من أوائل دفعته في الجامعة, يدل مظهره على النباهة, وأهلية تقع في نفس الخصوم موقعاً حسناً , وأن يخضع فوق هذا إلى دورات مؤهلة وأن يوفد في بعثات استزادة للعلم والمعرفة , ولا يغني ذلك كله عن أن يكون للقاضي مكتبة تحوي من المرجع العلمية ما يمكنه من التفقه والاجتهاد وتخريج الأحكام بما يتفق ودقة النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة عليه. 

إننا في ل.د.ح نرى إن المعبر إلى إصلاح هذا الانتهاك يكون:

1- تعديل قواعد الانتقاء بتعديل أو استبدال بعض نصوص القانون والتأكيد على تنفيذ بعضها: 

أ-  في التعديلات: المادة /70/ / ونقترح استبدال نص الفقرة / ج : بالنص التالي : " أن يكون ذوو سيرة حسنة وسمعة طيبة وغير محكوم بأي حكم جنحوي أو جنائي الوصف يتصل بالأمانة أو النزاهة أو فعل مشين , ويتم التثبت من ذلك بكافة الوسائل." 

ب- إلغاء الفقرة /د/ منها واستبدالها بالنص التالي: " ج – حائزاً على إجازة في الحقوق ومن العشرة الأوائل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من أية جامعة أخرى معترف بها تعتبر معادلة لها وأن يتخرج من المعهد القضائي العالي بتقدير جيد" 

ج- المادة /73/ : يلغى نص المادة 73 بعد إحداث المعهد القضائي . 

2 – التأكيد على وجوب تنفيذ بعض المهمل من النصوص : فمن متممات تكون شخصية الفرد ونضجه تبنيه لمعتقد فكري ذو منحى سياسي , وقد ضمنت نصوص القانون حرية الاعتقاد ضمن حدود. غير أن القاضي وبحسب رسالته,يجب أن يكون موضوعي التوجه وهو يتربع على منصة الحكم مما يتوجب عليه الفصل بين فكره السياسي وطبيعة مهمته, لذا فأن القانون وان لم يمنع عنه حرية التفكير السياسي إلا أنه منعه من الإعلان عن آرائه السياسية وإظهار ميوله فيها والاشتغال في السياسة. فقد نصت المادة /81/ من قانون السلطة القضائية : " يحظر على القاضي إبداء الآراء والميول السياسية, ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة." والنص النافذ متناً المعلق نفاذه عملاً, قد أخرج القاضي عن محور خصوصية رسالته, وقد ظهر هذا واضحاً في العديد من القضايا , وهذا ما يؤكد الحاجة إلى إطلاق النص وإعماله, فإعمال القانون خير من إهماله , خاصة إذا كان تطبيعه يشكل دفعاً لمبدأ سيادة القانون وتكريساً لما ورد بنص الدستور لجهة استقلال القضاء. 

ب- تأهيل القضاة ببعثات علمية : 

إن مواكبة المسيرة الحضارية يجب أن يكون مؤيداً بثقافة علمية واسعة , وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال تفاعل الثقافات خاصةً الثقافة الحقوقية المقارنة والوقوف على تشريعات الدول التي أحرزت قصب السبق في التشريع وأساليب التقاضي . وهذا يوجب بالتأكيد بأن يكون قضاة موفدين إلى هذه الدول,و من القضاة ذوي السيرة الحسنة , والذين أثبتوا من خلال دراستهم في المعهد القضائي تفوقاً ملفتاً, لا كمال تحصيلهم العلمي العالي ليكونوا بعد عودتهم مفاصل رئيسية في دفع القضاء السوري في معارج النهوض والارتقاء. 

ثالثاً – الضمان: يندرج تحت هذا العنوان الاشارة الى:

 أ- حقوق القضاة  .                                                             

 ب- حصانة القاضي.

 ج- الترفيع
د- تقاعد القاضي. 

آ – حقوق القضاة : بالرجوع إلى قانون السلطة القضائية المعمول به, وخاصة الفصل الثاني الذي تمت عنونته: " حقوق وواجبات القضاة" فإن المواد 77-91: لا نجد في أي منها ما يحدد حقاً للقاضي , فنصوص هذه المواد جميعها التي يبدأ نصها بكلمة يحظر , يمتنع , لا يجوز , وما جوز منها يتصل بنقل أو ندب , وبقيت " حقوق القضاة " عنواناً خلا من الحقوق. فالقاضي , وهو الإنسان الذي تميز بما يؤهله لحمل رسالة العدل وتوزيع الحقوق بين المواطنين مما يشيع الطمأنينة بين أفراد الأسرة في المجتمع الواحد, جدير بأن يحاط بالرعاية والعناية وأن ينال من التكريم ما يجعله مطمئناً على أسرته فلا يشغله عن الحق تفكير في مأوى أو سلامة من مرض . أو سعي وراء غذاء أو كساء وفوق هذا يجب أن لا ينظر إليه على أنه عامل في مرفق خدمي . فالعامل في الدولة ملزم بأداء مهامه خلال أوقات دوام حددها القانون لإنجاز معاملات خدمية لقضاء حوائج المواطنين. أما القاضي فمهمته الفصل في منازعات قضائية وخلافات على حقوق مالية وأسرية وتجارية تشكل من حيث أهميتها الأساس في حركة المجتمع ,وبالتالي فهو ملزم إضافة إلى بذل العناية , ملزم بتحقيق غاية . من هنا يجب التفريق في النظرة الحقوقية بين الفئتين , فهذا يعمل على تحقيق الاستقرار في المجتمع وتقويم العلاقات بين الأفراد بعضهم مع بعض من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى , وذاك منصرف إلى تأمين مصالح المواطنين الخدمية , فهل يتساويان في الأداء والعطاء ؟ هذا الفارق في المهام يوجب إعادة النظر في العائد المالي للقاضي جراء كونه قاضياً , يتناسب مع الحاجة الاجتماعية لتفرعه لأداء مهامه بتأن ودقة وعلم , مما يوجب توفير مؤيدات تحقيق هذه المهام, من استقرار معاشي وتأمين صحي . ونظرة إلى وضع القاضي اليوم نجد أنه ينظر إليه على أنه عامل يؤدي عملاً لقاء أجر لا يتناسب مطلقاً مع المهام المناطة به , دخله لا يسد أبسط حاجته, وقد يجاوز رواتب بعض العملين في الدولة من غير القضاة وتعويضاتهم راتب أرفع مرتبة في الأسرة القضائية, وهذا أحد أسباب تراكم القضايا سنين طويلة في خزائن المحاكم وتردي المستوى العلمي في معالجة القضايا على أهميتها , فضلا عن ضعف وفساد استشرى , وانتقل مع الأسف إلى مرافق أخرى . 

وهذ يتطلب :

1- تعديل جدول الفئات القضائية: هذا الجدول تم وضعه كما هو معروف عام 1961 بموجب المرسوم التشريعي رقم 98 وجرت عليه بعض التعديلات ورفعت رواتب القضاة بذات نسب الزيادة لرواتب باقي العاملين في الدولة , فزاد وضع القضاة المعاشي سوءاً. لذا يجب إعادة النظر في هذا الجدول من قبل اختصاصيين من الأسرة القضائية وماليين مع الاستئناس بما هو معمول به في الدول العربية المجاورة. 

2--في التأمين : بتاريخ 17/3/1960 أصدر نائب رئيس الجمهورية في ذلك الحين المشير محمد عبد الحكيم عامر القرار رقم75 تم بموجبه إحداث صندوق تعاون القضاة ووضع نظام هذا الصندوق بتاريخ 29/5/1960 من قبل لجنة تم تشكيلها وفق أحكام القرار المذكور . ومن المؤسف أن يتم إسعاف القاضي وعائلته بتعاون القضاة وصندوق موارده: رسم انتساب – اشتراك - .... هبات ووصايا , ,كأن القضاة عناصر جمعية خيرية أهل للتصدق من المحسنين. بدراسة نظام الصندوق نجد وبحسب نصوصه يساهم " حسب امكانياته " في "مساعدة " المشترك , بنسب مئوية من نفقات أجور التداوي والوصفات...وهذا لا يفي بالغرض ولا يحفظ للقاضي وعائلته كرامتهم. و يمكن استبدال هذا النظام بعقد تأمين جماعي يبرمه رئيس محكمة النقض بوصفه نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المؤسسة العامة السورية للتأمين تقد بموجبه المؤسسة لأعضاء الأسرة القضائية خدامات التأمين ضمن شروط يحددها العقد . 

ب- الحصانة القضائية : ان ما ورد في الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية من أحكام تتعلق بحماية القاضي تحقق الغرض خاصة و أن العقوبات المنصوص عنها في الفصل السابع منه تتعلق بإخلالهم بوجباتهم و بالإساءة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء . و نرى زيادة ترسيخ واجب احترام القاضي لكرامته الشخصية و كرامة القضاء أن يضاف على نص المادة /108/ من القانون المذكور نص يمنع القاضي المعزول من التوظيف لدى أي من دوائر الدولة أو قبوله لدى نقابة المحامين فضلاً عن التشدد في مساءلته و إيقاع العقوبات المسلكية بحقه عند إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، إذ لا بد بعد إعطاء القاضي حقوقه من التشدد بمساءلته و هذا يستتبع : 

- تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي : الاهتمام بإدارة التفتيش القضائي و تفعيل دورها و بحيث يكون جهازها من القضاة الذين أثبتت سيرتهم المهنية فهماً حقوقياً و شفافية مسلكية خلافاً لما هو عليه اليوم إذ يتم ندب القضاة غير المرغوب فيهم أو ممن ارتكبوا ذلة مسلكية لتولي هذه المسؤولية مما يفقد إدارة التفتيش معناها و بعدها عن مهمتها الأساسية . 

هذا من جهة و من جهة أخرى لا بد و أن تلعب هذه الادارة دوراً وقائياً لحماية القاضي من الذلل العلمي و المسلكي . 

جـ - الترفيع : يجب أن يربط الترفيع بكفاءة العلمية بتقرير من إدارة التفتيش القضائي يتضمن مدى سلامة معالجته الدعاوى و حسن فهمه للقانون و تطبيقه و ذلك اعتماداً على نسبة القرارات التي صدرت عنه و اقترنت بالتصديق من لندن محكمة الطعن . 

د – تقاعد القضاة : أن القاضي الذي بلغ¬ من العمر الستين يحال و بموجب القانون على التقاعد في الوقت الذي يكون قد بلغ من العلم الحقوقي و الارتقاء في المحاكمة العقلية و استنباط الأحكام و التفقة في فهم النصوص و تخريج الأحكام من الغنى و الرقي مما يفقد القضاء الحكمة و الخبرة الأمر الذي يوجب رفع سن التقاعد لهؤلاء إلى سن السبعين و يجوز التمديد حتى الخامسة و السبعين طالما تسمح له صحته بمتابعة العمل غير أنه لا بد من التأكيلد أن إصدار قانون تمديد مدة خدمة القضار لا يجب أن يكون إلا بعد عملية الاصلاح و اجتثاث الفاسدين من مرفق القضاء إذ أن مثل هؤلاء يشكلون في الواقع السبب الرئيسي لسمعة القضاء المتردية . 

أصدر رئيس الجمهورية السورية في 3/10/2005 مرسوماً تحت رقم (95) , تم بموجبه تسريح (81) قاضياً , و خـّول المرسوم لمدة 24 ساعة مجلس الوزراء صلاحية تسريح القضاة , و اشترط هذا القرار :
1- أن لا يكون معللاً 

2- و أن لا يتضمن أسباب الصرف من الخدمة 

3- و أنه غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن , أمام أي مرجع إداري أو قضائي.

 على الرغم من أن المرسوم التشريعي رقم /95/ تاريخ 3/10/2005 والقاضي برفع حصانة العزل عن قضاة الجمهورية العربية السورية لمدة أربع وعشرين ساعة ، وإعطاء مجلس الوزراء صلاحية عزل أي قاضٍ دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ، على الرغم من أن هذا المرسوم يلبي من بعض النواحي مطالبات المواطنين السوريين ورجال القانون والمؤسسات القانونية الداعية إلى مكافحة الفساد في القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين ، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه هذا المرسوم في مجال تحسين أداء القضاة وإصلاح الواقع القضائي المتردي . إلا أنه لا يمكننا أن نتغافل عن حقيقة أن هذا المرسوم يمثل اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية وانتهاكاً واضحاً لاستقلال القضاء والقضاة ، كما أنه يتضمن أكثر من خرقٍ لأحكام الدستور السوري ويظهر ذلك في النواحي التالية :

1) أعطى المرسوم التشريعي صلاحية عزل القضاة إلى مجلس الوزراء ، مما يعتبر انتهاكاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . لأن المفترض أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث التي تتكون منها السلطة العامة للدولة ، وأنها تتمتع باستقلال تام تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية وأنه لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في عمل القضاء ونشاطه وإلا اعتبر ذلك مساساً بمبدأ الاستقلال . ومن هذا المنظور يتبين لنا مدى المخالفة التي ينطوي عليها المرسوم التشريعي لمبدأ استقلال القضاء عندما أعطى صلاحية العزل إلى مجلس الوزراء .

2) يتضمن هذا المرسوم خرقاً لمبدأ أساسي مصون بالدستور ألا وهو حق التقاضي . إذ أن المرسوم التشريعي رقم /95/ حرم القضاة المشمولين بمرسوم العزل من الطعن فيه لأي سبب كان وأمام أي جهة كانت . الأمر الذي يفقد هذا المرسوم غطاءه الشرعي والدستوري وينحدر به إلى درك الانعدام .

3) وسع هذا المرسوم على نحو كبير وغير مبرر من صلاحيات مجلس الوزراء في عزل القضاة خلال المدة المنصوص عنها . حيث أتاح هذا المرسوم لمجلس الوزراء أن يعزل أي قاضٍ من منصبه دون أن يلزمه بذكر الأسباب الموجبة للعزل. كما أنه لم يضع أية ضوابط أو قيود على صلاحية مجلس الوزراء والتي تحول بينه وبين إساءة استعمال هذه الصلاحية . مما يفتح المجال أمام الشك بالأسباب الحقيقية التي ستكون وراء قرار عزل فئة من القضاة دون غيرهم ، وهل ستكون هذه الأسباب محصورة بدوافع محاربة الفساد أم سوف تطال مجالات أخرى كالكفاءة مثلاً أو ربما الانتماءات السياسية والحزبية . إننا نعتقد أن عدم تعليل قرار صرف القضاة من الخدمة سوف يسيء إلى هذه الخطوة ، ويقلل من آثارها المرجوة في مجال إصلاح القضاء . وعبر ا لتاريخ السياسي و القضائي للدولة السورية , و كذلك للدول التي تخضع لسيادة القانون , لم يتوفر مثيلا  لهذا المرسوم , الذي صــدر تحت ذريعة إصلاح القضاء . لقد نصّ الدستور السوري على أن السلطة القضائية مستقلة و يضمنها رئيس الجمهورية و مجلس القضاء . و المادة (136) من الدستور خـّولت قانون السلطة القضائية تحديد شروط تعيين القضاة و ترفيعهم و نقلهم و تأديبهم و عزلهم . و لكن المرسوم (95) أظهر صلافة السلطة التنفيذية بإخضاعها السلطة القضائية و تحكمها بها بشكل مطلق .إن إدانة المسرّحين و الحكم عليهم بالفصل يخالف الفقرة الأولى من المادة (28) التي تعتبر كل متهم برئ حتى يـُدان بحكم قضائي مبرم , و أن حرمانهم من حق التقاضي و سلوك سبل الطعن و الدفاع يخالف الفقرة (4) منها , و يخالف بنفس الوقت قانون السلطة القضائية . أن هذا المرسوم يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المدنية و الطبيعية الواردة في المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تطالب بحق العمل و الحماية من البطالة.كما أن التسريح و الحرمان من مصدر الدخل و الرزق يخالف الفقرة (1) من المادة (36) من الدستور و التي تحمّـل الدولة مسؤولية توفير العمل لكل مواطن , مما يشكل تصرفاً تعسفياً يتناقض مع قواعد العدالة و القانون . إن الفساد في الطبيعة الشاذة للنظام القانوني في سورية, و خضوع السلطة التشريعية و القضائية للسلطة التنفيذية التي تعتمد قراراتها على التقارير السرية للأجهزة الأمنية .فإذا كان القضاة المسـّرحون فاسدين لماذا لم يحالوا إلى التحقيق والمثول أمام المحاكم, لفضحهم أمام الرأي العام, إن الغموض و عدم الشفافية , و التسريح دون تعليل و بيان الأسباب و الحرمان من حق الطعن , يجعل المواطن يشكك بالدوافع , و يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة  و المجتمع . وذلك يعود الى عدم وجود فصل للسلطات و توازنها ولا سيادة للقانون التي تعتمد على المشاركة الحقيقية للمواطن , ووجود سلطة تشريعية تقرر و تراقب , و سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لحالة الطوارئ , في ظل القضاء العادي بالإضافة إلى الرقابة عبر مؤسسات وهيئات المجتمع المدني , و ليس بأسلوب إعلامي لتحسين سمعة الحكومة . لذلك فإننا نحذر من أن خطر هذا المرسوم على استقلال القضاء والقضاة يفوق على نحو كبير الفائدة التي يمكن أن تترتب عليه . وأنه كان على المشرع وهو يخطط لمحاسبة الفاسدين أن يحرص على أن تكون خطوته منسجمة مع أحكام القانون والدستور لأن الخطأ لا يصحح بالخطأ والمخالفة لا تصحح بمخالفة مثلها .

 وبناءً عليه فإننا في ل.د.ح ندعو إلى :

- تعديل هذا المرسوم بأسرع وقت ممكن وصياغته من جديد بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبدأ استقلال القضاء 

- العمل على احتواء الآثار السلبية التي سوف تنتج عن هذا المرسوم والتي سوف تطال عدداً من القضاة من خلال عزلهم من مناصبهم دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك ودون منحهم حق الطعن في قرار عزلهم .

 وإيجاد ضمانات تحول دون عزل القضاة لأسباب سياسية أو حزبية .

- تفعيل نشاط إدارة التفتيش القضائي ورفدها بكوادر كفوءة ونزيهة وتكليفها بمراقبة القضاة ومحاسبتهم ومساءلتهم .

 لأن إصلاح القضاء ومكافحة الفساد فيه لا يمكن أن تتم خلال أربع وعشرين ساعة ، وإنما لا بدَّ أن تكون المساءلة مستمرة وأن تقوم بها جهة قضائية مختصة ومستقلة لا علاقة للسلطة التنفيذية بها .
رابعاً – أحداث محاكم تخصصية نوعية 

و إعادة النظر باللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي . 

أ- إحداث محاكم تخصصية: إن توجه الحكومة السورية نحو تفعيل الحياة الاقتصادية و الاهتمام بجميع قطاعاتها العامة و المشتركة و الخاصة و صدور قانون المصارف الخاصة و السرية المصرفية و إحداث سوق الأوراق المالية . هذه الخطةالاصلاحية المقدمة يوجب أن يكون لها بيئة علمية قانونية قضائية تواكبها من حيث الشمولية و الدقة العملية و فهم نصوصها و حسن تطبيق أحكامها. الأمر الذي يستدعي إحداث محاكم تجارية خاصة متنوعة الاختصاص سواء من حيث العقود ا التجارية أو العمليات المصرفية . و هذا ما يؤكد الحاجة إلى تأهيل القضاة و إيفادهم ببعثات علمية تخصصية إلى دول سابقة في هذا المجال . 

ب – إعادة النظر ببعض اللجان ذا الاختصاص القضائي : هذه اللجان و هي محاكم تفصل في منازعات حقوقية و تقرر حقاً و تنفيه مثل لجنة إزالة الشيوع و تسريح العمال . هذه اللجان المشكلة من موظفين غير حقوقيين غير مؤهلة للوصول بالمنازعات إلى حكم قانوني سليم فضلاً عن ابتعادها عن الغاية من إنشائها لجهة سرعة البت في الخصومات . 

خامساً –تخلف البنية التحتية لوزارة العدل : 

1- دور المحاكم : بالمقارنة بين ما كانت عليه دور المحاكم و ما آلت إليه : بهذه المقارنة يتضح مدى التراجع الذي طرأ على دور المحاكم حيث فقدت الكثير من خصوصياتها و مظهرها القضائي لتصبح هذه الدور مكاتب موظفين بعيدا كل البعد عن المظهر الذي يجب أن تكون عليه دور المحاكم مم يحمل على احترامها و إيقاع الرهبة من قدسيتها في نفوس المتقاضين . فكأن أن يكون لكل قاض غرفة خاصة به فيها مراجعه الفكرية و الحقوقية و يخرج منها عبر باب خاص إلى قاعة المحكمة التي تتسم بالنظافة و الوقار مرتدياً رداء القضاء ليعلن موظف خاص دخول المحكمة و البدء بإجراءاتها . في حين أنها اليوم و خلافاً لما ذكر لا تعدو أن تكون غرفة القاضي و مساعده و آذنه ان لم تكن لأكثر من قاض و أكثر من مساعد و هذا يبعد مكانة القضاء وهيبة القاضي عن المتقاضين . ما ذكرناه ينطبق فقط على مراكز المدن أما الأرياف فالوضع أدهى و أمر حيث لا يمكن وصفها بحال من الأحوال بأنها مجلس قضاء . الأمر الذي يستدعي و تكريساً لمكانة القضاء و رفعته أن يصار إلى تطوير ما يمكن تطويره منها لتحاكي الحد الأدنى فيما يجب أن تكون عليه هذه الدور . و بشكل مواز السعي لإنشاء دور محاكم خاصة وحضارية . ولا يخفى أهمية ذلك في إسباغ الشكل الحضاري للدولة . 

2- الإدخال المحدود للمعلوماتية : أن الملفات القضائية على ما هو عليه الوضع الحالي ملقاة في مستودعات المحاكم و معرضة للتلف بفعل سوء الحفظ مما يعرضها للتلف و بالتالي فقد قيمتها التوثيقية و ضياع الحقوق المقضي بها و صعوبة الوصول إلى ما تبقى منها علماً بأن هذه الملفات و القضايا تتعلق بمصائر الناس و بحقوق مالية تتجاوز قيم بعضها الملايين سواء أكانت للدولة أو الأفراد . و هذا لا يمكن تداركه و صيانة حقوق المواطنين و المستندات الموثقة بأحكام قضائية إلا من خلال تخزين و أرشفة هذه الملفات ببرامج معلوماتية تبقي عليها من التلف و تصونها من الفقد و الضياع ، و تبقي الحقوق موثقة و محفوظة على مر الزمن هذا بالنسبة إلى المستودعات . أما بالنسبة لأجهزة المحاكم و آلية عملها فإن لاستخدام الأتمتة شأن كبير من الأهمية في تطوير عملها و حفظ وثائقها و دقة سلامة الإجراءات الحاصلة فيها . 

3 – التأهيل المحدود لمساعدين القضاة  : لقد اعتبر قانون أصول المحاكمات السوري تماماً كما قوانين الأصول في العالم أن المساعدين القضائيين جزء من هيئة المحكمة . و إذا كان القاضي يسقط أحكام القانون على الحقوق المتنازع عليها فإن المساعد القضائي هو الذي يتولى تنظيم إجراءات المحاكمة و وقائع جلساتها ليمكن القاضي من حيث النتيجة إصدار حكمه . و قد رتب القانون على إغفال ذكر المساعد القضائي سواء في الجلسات أو الأحكام إبطال لها و أحياناً انعدامها . و هذا يدل على أهمية الأثر القانوني لمستوى المساعد العدلي إذ لا يكفي أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة أو مستوفياً شروط أهلية التعليم ليحق له العمل كمساعد قضائي بل لا بد من أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً حقوقياً ضمانة لسلامة الإجراءات و صحة إصدار الأحكام . و هذا ما يجعل من الأهمية بمكان تأهيل المساعد القضائي على التوازي مع أعداد القضاة . و إذا كانت الدولة قد شرعت أنشاء معهد قضائي ليكون القضاة على سوية علمية بحيث يتحقق الاستقرار في المجتمع فإنه لا بد من إحداث معهد متوسط قضائي أيضاً لتثقيف و إعداد المساعدين القضائيين ليصبحوا أهلاً لاعتمادهم في طاقم المحكمة . 

سادساً – المحامون : من المعروف أن جناحي العدالة هما القضاة و المحامون ,فالمحامون يسعون لنصرة الحق وفق أحكام القانون ، و القضاة يظهرونه على الباطل بحسن تطبيق القانون .وإن البحث في إصلاح القضاء لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إصلاح المحاماة . مما يوجب إعادة النظر بقانون المحاماة ليكون مجسداً لمفهوم كونها رسالة . 

الباب الثالث:

انتهاكات حقوق الانسان الاساسية في سورية
 إن ل.د.ح بشكل طوعي وبروح المشاركة و المبادرة الجماعية لجميع أعضائها, عملت ومن موقعها المميز المستقل والحيادي,في الدفاع عن حقوق المواطن السوري وكرامته بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الفكري,عبر عمليات المراقبة و الرصد والتوثيق لتقديم صورة موضوعية قدر الإمكان عن وضعية حقوق الإنسان في سورية.

سنعرض في هذا الباب الى الانتهاكات الواقعة على الحقوق التالية:
أ-انتهاك الحق في الحياة:

" الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ,وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ,ولايجوز حرمان احد من حياته تعسفا "

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1

إن حق الانسان  في الحياة هو حق تحميه كل الشرعات الدينية والحقوقية العالمية , وتضمنه كل القوانين والدساتير الوطنية, ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي .وهذا الحق في الحياة هوأساس كل الحقوق الانسانية الاخرى, ويجب  ضمان حق الحياة في نصوص قانونية واضحة غير قابلة للتجاوز او للتاويل ,مع الحماية الكافية لهذا الحق الملازم لكل إنسان..مما يلزم الاجهزة الحكومية,القيام بالعديد من الإجراءات الضرورية لخلق الأمان والاطمئنان في نفس المواطن وحمايته من فقدان حياته ,أي حمايته ليس فقط من عدوان الآخرين ,ولكن أيضا من سوء استعمال السلطة,وبخاصة من جانب الأجهزة الأمنية,الأمر الذي يوجب مراقبة الجهات القانونية لتصرفات الآجهزة الامنية,وتقييد الظروف التي يجوز فيها لمثل هذه السلطات أن تحرم إنسانا من حياته.وتفعيل الإجراءات القانونية العادلة الكفيلة بحماية هذا الحق,وخصوصا بعدما انتشرت في سورية ولسنوات عديدة حالات اختفاء السياسيين والمعارضين في ظروف غامضة ,إضافة  الى جرائم اجتماعية أخرى , مما شكل تهديدا صارخا لحق الحياة,ومن أهم هذه المظاهر:

1-الاختفاء القسري او غيرالطوعي:

"إن الاختفاء القسري هو:القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم..وفق ماورد في إعلان "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"

إن عملية  الاختفاء القسري للافراد ,تنتهك مجموعة كاملة من حقوق الانسان,إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي علىتخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ,بعد اعتقال الأشخاص في سجن تدمر العسكري وسجن المزة العسكري وفي أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.سببب سريان مفعول حالة الطوارئ والاحكام العرفية و العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,فقد امتلأت السجون والمعتقلات بالآلاف من المعتقلين ,وقد تعرضوا لمختلف أشكال التعذيب , وقتل الكثير منهم تحت أو بسبب التعذيب ,وفي مجازر جماعية ,وفي اعدامات جماعية نفذت في سجن تدمر والمزة وفروع المخابرات والامن في مختلف المحافظات السورية, بموجب محاكم ميدانية عسكرية صورية ,لم تكن تتوفر فيها ابسط شروط العدالة والنزاهة,مما أدى الى تكون ملف المفقودين ,ويقارب عددهم الآلاف وفق كثير من التقديرات ، مع تأكيدنا على عدم وجود احصائيات دقيقة بهذا الخصوص ، فالسلطات السورية لم تفرج عن أسماء هؤلاء المفقودين إلى الآن .

 ان ل.د.ح.طالبت السلطات الرسمية باغلاق هذا الملف واعلام الاسر والاهالي بمصائر ذويهم المفقودين,وتسوية اوضاعهم القانونية والتعويض المناسب لهم.

وكذلك ناشدت   ل.د.ح.اهالي وذوي المفقودين تزويدنا ببيانات اساسية تحتوي اكبر قدر من التفاصيل عن هوية الشخص المفقود وعن ظروف الاختفاء ,وتاريخ الاختفاء , ومكان الاعتقال او الاختفاء او المكان الذي شوهد فيه الشخص المفقود لاخر مرة ,والجهة التي قامت بالاعتقال او الاختطاف او انها تحتجز الشخص المفقود ,وكل ذلك من اجل ان تقوم اللجان باحالة هذه المطالب الى الحكومة للمساعدة في توضيح مكان ومصير الشخص المفقود.

وفي عام2005 و بحسب معايير الاختفاء القسري يمكن القول إن الأغلبية العظمى من الاعتقالات السياسية التي تمت خلال هذا العام تندرج في سياق الاختفاء القسري و لكن لفترة قصيرة لحين إحالتهم للمثول امام المحاكم الاستثنائية وسوف نقدم الكثير من الشواهد على ذلك في سياق التقرير,وكانت اللجان في تقرير عام 2004 قد ارفقت ملحقا باسماء بعض المعتقلين المفقودين من المواطنين السوريين  ,وسنرفق ملحقا اخر بهذا التقرير.

2-جرائم الثأر:

إن هذه الجريمةالإجتماعية قديمة ومتجددة. الحكم والفيصل فيه للعرف عموماً ,و لها علاقة بإرث ثقيل ,تغيب فيه ,أية فاعلية للقوانين الوضعية التي تنظم العلاقات بين الدولة والمواطن،وبين المواطنيين انفسهم وتلغي النزاعات الأسرية والقبلية وتضبط العلاقات داخل الأسرة و خارجها وتقضي نهائيا وبشكل حاسم على جميع أشكال التفكك الاجتماعي من أجل تعزيز وحدة المجتمع ووحدة الدولة كمؤسسة، بحيث يتم تجاوز الزمن الذي كان الفرد ملكا للأسرة أو للقبيلة ,ويصبح مواطنا تابعا للدولة له حقوق وعليه واجبات.. ومن حقه أيضا أن تحافظ الدولة على كرامته كإنسان.إن جريمةالثار تعتبر عملية قتل عن سبق إصرار وتصميم ,رغم تمريرهاتحت شعارات تنتمي إلى الأزمنة الغابرة/ الشرف- العادات والتقاليد- الموروث الشعبي...الخ/. حيث ان هذه العادات وتلك التقاليد اكتسبت شرعيتها من مستوى حضاري بدائي ,وتمثل مجموعة من المعايير والقيم البدائية, تبرر أية عملية قتل خارج حدود التشريع القضائي العادل المتعلق بسلامة المجتمع وسلامة المواطن.إن  هذه الجريمة تنتشر  في مناطق معينة من سورية(ريف الرقة وديرالزور وريف البوكمال والحسكة وريف درعا وبعض المناطق الريفية المحيطة بمدينة حلب وأدلب والسويداء), وتتحمل الدولة المسؤلية الاكبرفي تغييبها لفعالية دور القانون, وغياب مفهوم المواطنةوقصور الدولة في مسؤلياتها بادخال وتفعيل دور التوعية والتثقيف في هكذا بيئات تقليدية, و تستمر هذه الجريمة في حصد حياة الافراد باستمرار حياة حاملي هذه المعتقدات,وعادة مايقوم بتنفيذ هذه الجرائم احداث دون سن الثامنة عشر كي لاتنفذ عقوبة القصاص \او الاعدام بحقهم,وفقا للقانون السوري ,ونادرا ماينتهي هذا المسلسل بالمصالحة(عبر تدخل شيوخ العشائر والذين عادة ما يفصلون بين أفراد عشيرتهم، في النزاعات المادية، اوتدخل العشائر المختلفة للتوسط في قضايا الثأر، ودفع ديات الضحايا من قبل عشائر القتلة) ,وعادة مايتم تهجير للعائلات التي تركب جرم القتل ,ومن ثم تتم الملاحقات من قبل اهالي القتيل في مختلف المدن السورية حتى يتم (اخذ الثأر),والدولة تنتظر وقوع الحدث ومن ثم توقيف القاتل ,دون المحاولة او القدرة لدرء هكذا جرائم.وقد تلقت اللجان عدة شكاوي حول استمرار هذه الظاهرة,ومنها ماحدث لعائلة (الابراهيم)في ريف محافظة الرقة,وقد حصد (الثار)ثلاثة اشخاص,اضافة لتهجير لعائلة مكونة من ستة اسر خارج بيوتهم واراضيهم هربا من القتل,وكذلك ماحدث لعائلة (الموسى) في ريف درعا,وايضا حصد الثار شخصين وتهجير لثلاث عائلات,وايضا ماحدث لعائلة (الحمرة)في ريف حلب,وقد حصد الثار حتى الان -ومنذ عشر سنوات-ستة اشخاص,وهروب لستة اخرين,وعمليا لاتوجد احصائية رسمية,حول هذه الجريمة.
3-جرائم القتل بدافع الشرف:

هي الجرائم التي يتم فيها قتل إمرأة أو زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحياناً بذريعة أنها ارتكبت سلوكا لا أخلاقي لا يرضى به المجتمع.. وهي من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها.وتعتبر جريمة الشرف في مجتمعنا السوري من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعاً وخاصة في المجتمعات التقليدية الريفية أو في الأحياء الشعبية ومع انطباق كلّ المواصفات الخاصة بالفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة بحق إنسان نجد القانون أو العرف الاجتماعي يرفع المسؤولية عن القاتل بل ننظر إليه كبطل أو كفارس وتسمو النظرة الاجتماعية إليه وكأنه على صواب بما فعل، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من قبل الوسط الاجتماعي المحيط به باعتباره أنقذ عائلته من عار وقع بها وبالتالي أنقذ مجتمعه، بالمحصلة حالة التناقض التي يعيشها مجتمعنا بين تحرر المرأة من جهة وخروجها للعمل وبين ذبحها بلحظة أخرى,مما يعكس عمق  التناقضات الموجودة في واقعنا الاجتماعي والحضاري.وتوجد في القانون السوري مجموعة مواد تمنح مرتكب هذه الجريمة إما إعفاء من العقوبة أو تخفيفها إلى درجة لا تكاد تذكر . وهذا ما يجعل الأمر سهلاً على القاتل خصوصاً وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها هذا القاتل. مثلاً أحياناً يكون الدافع من القتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به .. أو أحياناً مجرد زواج المرأة بغير موافقة أسرتها من رجل من خارج الطائفة التي تنتمي إليها . وعمليا أن أغلب الجناة من الشباب وليس من النساء وذلك لعلمهم بإمكانية الاستفادة من القانون والاحتماء به في حين أن القانون يجرم المرأة لو فعلت المثل .ونشير هنا الى حادثة مقتل: هدى أبو عسلي,والذي كان ليس بسبب الاقتران برجل من خارج الطائفة. لم تكن جريمة مقتل الانسانة هدى أبو عسلي حادثة فريدة من نوعها، فهناك عشرات النساء اللاتي قضين قبلها, في دمشق وحماة وادلب وسراقب واللاذقية ودرعا والرقة...الخ والقائمة تطول، ممتدة في الزمان والمكان، في اللاذقية تمت جريمتا قتل في ظرف شهرين إحداها قيام أخ بقتل أخته والأخرى قيام زوج بقتل زوجته وبناته )) والكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ليست هدى أول ضحية، ولن تكون الأخيرة، فطالما تكررت حوادث قتل نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد، بعد فترة من الزواج، يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، ويدعونها لزيارتهم، حيث يتم قتلها هنالك على يد قريب، يكون الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربما العشيرة أيضا، بالتحريض والتشجيع، وبذل الوعود لمرتكب الجريمة باستخدام نفوذ وأموال ووساطات، العائلة/العشيرة، لتخفيف الحكم القضائي، وبالتالي خروج القاتل بعد أشهر معدودة من السجن. لقد قامت حملة واسعة وبمبادرة من موقع نساء سورية وجمعيات نسائية غير نسائية، حول جريمة القتل بدافع الشرف,واعتبرت قضية هدى أبو عسلي بداية للحملة، السبب في ذلك هو انتشار حادثة قتلها اجتماعياً بحيث لم تبق محصورة بالبيت والحارة التي قتلت فيها بعد أن أعطيت الأمان، وحول تغيير المادة 548 من قانون العقوبات.إن الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في هذا التقدير الخاطئ لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، وبالتالي تصبح  الدولة متورطة بالعمل الأخلاقي بكافة خلفياته، لإن ارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو خارج حدود القوانين الناظمة المؤهلة لضبط حال المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب ان تتجسد بالعدالة عبرالقوانين العادلة. أن المادة ( 548)  من قانون العقوبات السوري, والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟قد تم وضعها في عام 1949 و منذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة  ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، وتطرف في إسباغ الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبة مرتكبها.  وان هذه المادة تنص في فقرتها الأولى: 

" يستفيد من العذر المحل من فاجأ أحد أصوله أو أفرعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد". 

 وهذه المادةتسمح بـ : 

1ـ الحل من العقاب بالكامل. 

2ـ العذر المخفف ( 3- 6 ) أشهر أو 3 سنوات كحد أقصى. 

ونتوجه بالملاحظات التالية على هذه المادة:

أولا ًـ لا يستفيد من النص السابق إلا الرجال. أما المرأة التي تقدم على قتل زوجها أو أخيها أو أحد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص. ويعتبر ذلك تمييزاً صارخاً ضد المرأة وانتهاكاً لحقها في المساواة مع الرجل. ((وهنالك مثال واقعي حصل عندمل قامت زوجة وهي أم لثلاثة أولاد, بقتل زوجها كردة فعل لغضب اشتعل في داخلها ,عندما فوجئت لدى وصولها لمنزلها أن زوجها يغتصب ابنتها , ولكن لم تستفيد من المادة 548 .. وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة ومن ثم خفضت إلى 9 سنوات ))إذن فالمشكلة أنه لماذا يطبق النظام على الرجل فقط ولا يطبق على المرأة .. فنحن
أمام مشكلة تمييز شديد بين الرجل والمرأة .ونحن هنا لا ندعو إلى إعفاء المرأة من العقاب ,بل نريد أن نبين أن العلة التي يقوم عليها نص المادة 548 غير سليم لأنه لو كان سليماً لكان من الواجب تطبيقه على المرأة لأن علة النص تتوافر فيها أيضاً. 

ثانياً ـ يبدو المشرع السوري وهو يقرر استفادة الرجل من عذر محل عند ارتكابه جريمة القتل بدافع الشرف، كأنه يساير الغرائز الشريرة في النفس البشرية. فإذا كانت على الاستفادة من العذر المحل هي مشاعر الاستفزاز التي تؤثر على إدراك الجاني إلى درجة الانعدام بحيث يختلط عليه تقدير النتائج المترتبة على فعله. إذا كانت هذه هي العلة فإن كثير من المجرمين تتوافر لديهم هذه العلة ويقدمون على ارتكابهم جرائمهم نتيجة استفزاز يفقدهم إدراكهم و إرادتهم. و نذكر هنا أن معظم مرتكبي جرائم الاغتصاب إنما يقدمون على جريمتهم بسبب طغيان الشهوة في نفوسهم و عدم قدرتهم على مقاومتها. وفقدانهم قدرتهم على الإدراك المميز والتقدير السليم. فهل من المنطقي أن نعفي هؤلاء من العقوبة؟؟ إذا كان الجواب بالنفي فإننا نسأل : لماذا إذن نخص مرتكب جريمة القتل لدافع الشرف بهذا الامتياز الخارق للعدالة؟ 

ثالثا: يشكل هذا النص خطراً حقيقياً على الروابط العائلية و متانتها. لأن قيام أحد أفراد العائلة بقتل فرد آخر فيها تحت ستار القانون سيكون له منعكسات سلبية تنال من مستقبل هذه العائلة و تؤدي إلى تفكك الروابط بين أفرادها. وهنا نرى أن القانون بدلاً من أن يلعب دوراً إيجابياً في احتواء المشكلة و معالجتها، فقد ساهم على العكس في تضخيم المشكلة و زيادة فداحتها. وذلك من خلال تخليه عن دوره الناظم لعلاقات الأفراد ضمن المجتمع و تنازله عن مهمته الأساسية باعتباره المالك الوحيد لسلطة إنزال العقاب بالمخطئين و المجرمين.

رابعا: تتعارض المادة 458مع جوهر القانون وأداته السلطة القضائية,؟التي تملك وحدها حق الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيق العقوبات بحقهم، بدل أن توكل هذه المهمة للأفراد,من ناحية أخرى يمكن اعتبار القانون وبالتالي القضاء من العوامل المحرضة على تلك الجرائم، للتساهل الواضح في الأحكام المتعلقة بجرائم الشرف، والتلاعب في تفسير وتطبيق المادة المذكورة.

على الحكومة السورية أن تقو م بتحديد  جريمة الشرف بدقة وعدم ترك هذه المواد تطال الحالات التي لا علاقة لها بالشرف، لأن هناك تفسير للقانون مغاير لجوهره ,وما يندرج تحت جرائم الشرف هو تفسير خاطئ للقانون. وتقع المسؤولية هنا على الجهة القضائية. لكن عمليا المواطن السوري فقد الثقة بالدولة وقدرتها علىالاصلاح، وأيضا فقد الإيمان بالقانون وبقدرته على تحصيل الحقوق,بسب انتشار الفساد في القضاء.

إن سورية تصنف عالمياً:الدولة الخامسة بارتكاب جرائم الشرف, وفي سنة 2005 حدثت حوالي 40جريمةقتل بدافع الشرف لنساء من قبل ذويهم وفي مختلف المحافظات السورية.وبالتاكيد هناك عددا اكبر. نضيف قضية اخرى ناتجة عن هذه الجريمة ,هي الانتشار الواسع لظاهرة اللقطاء . 
 4-عقوبة الاعدام:

لقد مورست هذه العقوبة ,وبشكل واسع,بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب الى تنظيم الاخوان المسلمن وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة اهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وجرائم القتل العمد في قانون العقوبات وامن حزب البعث العربي الاشتراكي ,وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة-105- من الدستور وذلك باصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .وقد تم تطبيق هذه العقوبة في مدينة حلب  وكذلك بحق احد ارهابيين حادثة المزة,وبعض المعتلقين بتهمة ماسمي"رسميا"بجند الشام أو بعض المجموعات التكفيرية.

ب-الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية:

لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملةاو العقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة

الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة5

لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة ,وعلى ,وجه الخصوص ,لايجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على احد دون رضاه الحر .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة7

إن جميع الاعتقالات التي تحدث في سورية,عادة ما كانت تترافق بسوءالمعاملة والاساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الانسانية ,والضغوط النفسية والجسدية ,وهو من ابشع الانتهاكات التي تمارس بحق الانسان وكرامته وجسده وعقله,والتهديد الدائم لحياة الانسان ,ورغم ان تحريم التعذيب اصبح دعوة عالمية ومحلية ,ورغم كفالة الدستور السوري في المادة-25-رقم-1-لحرية المواطنيين وكرامتهم وامنهم .وكذلك في المادة-28-الفقرة-3-التي تحرم التعذيب وعقاب من يفعل ذلك ,وكذلك توقيع الحكومة السوريةعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.ويشتكي المحتجزون من العزلة وعدم معرفة مصيرهم، وبأن هناك من يتصنت عليهم. ويتساءلون عن السبب الحقيقي لاعتقالهم و منهم قد سبق اعتقالهم . بان توقيفهم قد تم في مراكزامنية ,ومنهم بواسطة دوريات امنية مدججة بالاسلحة,ومنهم  بعد ان تم استدعائه الى احد الفروع الامنية,. والبعض تعرض منازلهم للمحاصرة والاقتحام والتفتيش من قبل أعداد كبيرة من قوات الامن المسلحة وبشكل عنيف ومهين. كما ان بعضهم يتعرض للاستجواب تحت الضغط والتهديد والتعذيب. ولا يتم السماح للمحتجزين بأجراء اتصال بالعالم الخارجي (الاهل والاصدقاء) ، لايحصل المحتجز على كامل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة له. 

اماأماكن الاحتجاز سيئة جدا من حيث: المساحة، عدد ونوعية المحتجزين، الظروف المكانية (الإضاءة ضعيفة جدا, التهوية سيئة جدا  ,النظافة غير ممكنة وتتكاثر الامراض والاوبئة في مراكز التوقيف,لايتوفر للمحتجز طعام وماء للشرب كافيان,عدا ان الطعام لايليق بكرامة الانسان, فترة الاحتجاز ليست محدودة وتطول وفق اوامر القائمين على الاعتقال والاحتجاز.

ولايستطيع المحتجز ممارسة الحق في الطعن في الاحتجاز أمام سلطة قضائية.وبقي التعذيب مستمرا وبشكل كبير في مراكز الشرطة والامن الجنائي,وعادة مايتعرض االموقوف في ههكذا مراكز إلى أشد أنواع التعذيب الممنوع دستورياو إنسانياً ودولياً والتي منها: 

1 ـ الضرب المبرح على جميع أعضاء الجسم  منذ اللحظة الاولى للتوقيف.

2 ـ الضرب والجلد بالعصي  والكابلات العادية والمكهربة على جميع أعضاء الجسم والحساسة منها 

3 ـ التعليق بطريقة يوضع فيها عمود تحت الركبتين والساعدين وتعليق العمود بين طاولتين مما يسبب آلاماً شديدة نتيجة ضغط ثقل الجسم على الأطراف مع الضرب المبرح والعبث بالأماكن الحساسة والجنسية من الجسم  .

4 ـ الصعق بالصدمات الكهربائية في أماكن الجسم الحساسة وخاصة الجنسية منها .

5ـ التوقيف المطول لساعات وأيام وحرمان الموقوف من النوم وقضاء الحاجة وصب الماء البارد أو الضرب على الموقوف كلما غفت عيناه  حتى يصاب أحياناً بالانهيار العصبي .

6 ـ تعرية الموقوف من ملابسه وتهديده بالاغتصاب وتهديده بالاعتداء على أقاربه من النساء .

7 ـ تغطيس رأس الموقوف في مياه المراحيض القذرة  .

8 ـ السجن الانفرادي لفترات طويلة,حتى يوقع على اعترافات تدينه –وقد يكون بريئامنها-.

9 ـ وضع العصي والخيزران في دبر الموقوف .
10 ـ تعرية بعض الموقوفين من ملابسهم تماماً وتجميعهم في مكان واحد وخصوصاً في مكاتب التحقيق .

11 ـ التلفظ بالكلمات النابية والجارحة والمهينة للموقوف ومقدساته  ودينه .

12 ـ اعتقال بعض النساء من أقارب الموقوف للضغط النفسي عليه .

13 ـ--الكرسي الألماني 

14 ـ تقييد الموقوف من يديه إلى الخلف والقائه على بطنه ثم الجلد المبرح على ظهره وسكب الماء البارد أثناء الجلد .
15 ـ التعليق منكوساً مع الجلد على مختلف أعضاء الجسد .

هذه بعض الوسائل التعذيبية التي استخدمتسابقا بحق بعض المعتقلين السياسين ,ومازالت تستخدم بحق الموقوفين الجنائيين في وعادة مايخلف التعذيب أنواعاً من الأمراض للمعتقلين منها الفشل الكلوي نتيجة الضرب المبرح على الظهر، وعلى مناطق أخرى، وأيضاً البواسير وكذلك سلس البول بسبب منع المعتقل من الدخول إلى دورة المياه لفترات طويلة,والشقيقة والصداعات الدائمة  وامراض الديسك والمفاصل وامراض الجهاز الهضمي. ويجب ملاحظة أن هذه الأمراض تصبح مزمنة عند الكثيرين. بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية. 

ج-حق كل فرد في حريته وسلامته الشخصية:

1-الاعتقال التعسفي:
لايجوز اعتقال أي شخص او حجزه او نفيه تعسفا
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لكل فرد حق الحرية وفي الامان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولايجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقررفيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

قامت الأجهزة الأمنية السورية هذاالعام 2005  بحملات واسعة من الاعتقالات طالت أفراداً ومجموعات وتيارات، وكانت الأسوأ منذ استلام الدكتور بشار الأسد رئاسةالجمهوريةعام 2000، واستهدفت بالإضافة إلى الإخوان المسلمين وحزب التحرير,أصحاب التوجهات السلفية، لكنها لم توفر أحداً من المواطنين السوريين لأدنى شبهةوأحياناً بدونها,واستمرت الاعتقالات العشوائية: على الشبهة أو نتيجة تقارير المخبرين الملفقة أو لمجرد صلات القربى بأحد المطلوبين , وبينما تعج مراكز وفروع المخابرات المختلفة بالمواطنين المعتقلين فإنه لا يصل من أخبارهم إلى المهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي وإلى المجتمع المحلي والعالمي إلا النزر اليسير,او بعد تحويل بعضهم للمثول امام المحاكم الاستثنائية.
 فقد اعتقل الطالب محمد المحمود بن حسن من المعهد المتوسط في الرقة على خلفية آرائه، ونقل إلى شعبة المخابرات في دمشق، واعتقلت المخابرات العسكرية أوائل شهر تموز (يوليو) 19 شاباً في بلدة قطنا قرب دمشق بسبب توجهاتهم الدينية، وهم: ساري محي الدين بدر الدين، أيهم أحمد عمران، فادي محمد عبد الغني، أسامة أحمد عطية، حسن ديب الزين، رامي أحمد عرفة، أذكار بندقجي، أرشيد الشيخ، يحيى بندقجي، طارق نديم شحادة، أنور بد الدين، إبراهيم صبورة، قاسم بندقجي، أحمد الشيخ، عمر نادر، ساري نادر، ومعظم المذكورين طلاب في المرحلة الثانوية.واعتقل بتاريخ الخامس والعشرين من تموز2005 محمد أحمد حمادة من الرقة بعد استدعائه لمراجعة أحد فروع الأمن في دمشق بدون معرفة الأسباب، اعتقلت أجهزة الأمن في اللاذقية الطالب الجامعي "محمد علي طيبا" بدون معرفة سبب لاعتقاله، و اعتقلت أجهزة الأمن في حماة باحثين ومتخصصين في الدراسات الشرعية، وهم: عبد الصمد الجاجة، محمد العمادي، أحمد حجازي، عبد المنعم الناصر، أمجد عرواني، بسام الأصفر، محمد حمامة، أحمد موصلي، طارق لحلح، حذيفة قزلياش، أحمد مبيض، فارس العريان، إياد نيربية، فراس الحمود، عبد الحميد الطباع، ومعاذ شنتوت. واعتقل المواطن "محمد أحمد الراعي" من بلدة شيزر لكونه سلفي التوجه، واعتقل سهيل خضر الحميدي من الرقة بعد استدعاءات أمنية متكررة ثم أحيل إلى القاضي الفرد العسكري بتهمة النيل من مقام الرئاسة، واستدعي المواطن "حامد أحمد الخضر" الذي يعمل في مكتبة "إقرأ" في الرقة لمراجعة الأجهزة الأمنية بدمشق حيث تم اعتقاله، وألقي القبض على مدرس الرياضيات في محافظة حلب "عبد الناصر الحميدي"لاتهامه بالتدين، وسجن "راشد المحمد بن سطام" لمدة شهر لمجرد حضوره زفاف قريبه الذي لم يرخص له لإقامة حفل زفاف من قبل الجهات الأمنية، وعندما حضرت الشرطة إلى مكان الزفاف توارى صاحب الدعوة، فما كان منها إلا أن اعتقلت قريبه وحكمت عليه بالسجن.وشنت المخابرات في مدينة حمص حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في أحياء حمص القديمة على خلفية مصرع عنصر أمن  .واعتقل في السابع من شباط (فبراير) 2005 "محمد سليم شغري" بدون إبداء أسباب اعتقاله، وفي الخامس عشر من شباط (فبراير) 2005 اعتقل في حماة "محمد برغوث الصالح" الطبيب في المشفى الوطني على خلفية مقال نشرته صحيفة "قاسيون" الشيوعية الإلكترونية عن تدني الحالة الصحية في المستشفى، حيث ظنّت السلطات الأمنية أن المعلومات أخذت منه لصداقته مع أسرة تحرير الصحيفة.وفي العشرين من كانون ثاني (يناير) 2005 وفي ليلة عيد الأضحى، قامت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات في بلدة مضايا قرب دمشق استمرت عدة أيام وأسفرت عن اعتقال 16 شاباً قيل إنها تمت بسبب توجهاتهم السلفية.واعتقل لأسباب مجهولة في شهر آذار (مارس2005) الطلاب "يوسف حسن قلاب" و"محمد حسن قلاب" و"محمد خالد حموش"، واعتقلت المخابرات العسكرية في بلدة "بسامس" في إدلب بتاريخ الخامس من آذار (مارس) 2005 "جهاد حسين بعجر" لمجرد تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية.واعتقل في شهر آذار 2005 أكثر من أربعين طالباً في اللاذقية بتهمة تشكيل منظمة سرية، حيث كان هؤلاء الطلاب يريدون محاكاة برنامج "صناع الحياة" الذي يبث في قناة "إقرأ" الفضائية ويهدف إلى استثمار الوقت والكلفة البسيطة في إنتاج قضايا نافعة للمجتمع، وقد أطلق سراح 34 منهم في الثاني والعشرين من أيار (مايو) 2005  بعد شهرين من الاعتقال والمعاملة الحاطة بالكرامة.ولا يزال أربعة من أهالي بلدة داريا اعتقلوا في أيار (مايو) 2003 في المعتقل بعد الإفراج عن زملائهم لعدم توقيعهم على إقرار خطي بعدم العودة إلى نشاطهم السابق، وهم هيثم الحموي ومحمد شحادة ويحيى شربجي ومعتز مراد، مع أن قضيتهم لم تتصف بأي طابع سياسي أو تنظيمي. واعتقلت السلطات السورية 20 آشورياً تظاهروا ضد مقتل اثنين من الآشوريين، وهما نسيم إبراهيم ويلدا يعقوب، إثر خلاف شخصي مع آخرين .واعتقلت أيضاً أربعة من الطلاب العرب الأهوازيين في شهر أيار (مايو) 2005 ثم أطلقت سراحهم, واعتقل المحامي "محمد رعدون" رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" في الثاني والعشرين من أيار (مايو) 2005 على خلفية نشاط المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ثم أحيل إلى محكمة أمن الدولة، وتم استجوابه بتهمتي الانتماء إلى منظمة ذات طابع دولي وتوزيع أخبار كاذبة، وفي شهر ايار وبخطوة نوعية ومميزة,نم اعتقال مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي . السيدة سهير الاتاسي ، السيد حسين العودات ،جهاد مسوتي ، حازم نهار ، محمد محفوض ، عبدالناصر كحلوس ، يوسف جهماني ، ناهد بدوية .وفي ايلول:تم اعتقال محمد العبد الله ابن الكاتب علي العبد الله ومحمد ياسين الحموي والد المعتقل هيثم الحموي لمجرد قيامهم بالإعلان عن لجنة لذوي معتقلي الضمير والرأي في سوريا.وأقدمت أجهزة الأمن في دمشق  بتاريخ 19/9/2005 على اعتقال الطبيب و الشاعر محمود حسين الصارم من الشارع  ، والذي يناهز عمره   الثامنة و الستين عاما ، وأن الاعتقال تم على خلفية آراءه  السياسية التي يجاهر بها والمتعلقة  بالأوضاع و القضايا العامة في سورية. وأن المواطن جهاد رافع شما (30 عاماً) من دوما في ريف دمشق ، يحمل الشهادة الثانوية ويعمل دهاناً اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 من مسجد في بلدة المعضمية المجاورة. واعتقل معه والد خطيبته جميل أحمد سماق، في نفس المكان والزمان. وكان اعتقل قبلهما بيومين كلٌ من مهند محسن ومصطفى كعكة. وان الأربعة قدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية ، وقد سمح بزيارتهم في سجن صيدنايا لأول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2005. ولا زال معتقلا المواطن مصطفى نور الدين بن محمد في حلب منذ أواخر صيف 2002 ولم يعلم عنه شئ في حينه وإن كان ثمة اعتقاد بأنه محتجز لدى المخابرات العسكرية في فرع فلسطين للتحقيق العسكري بدمشق، وقد علم لدينا بأنه اعتقل أيضاً على خلفية دينية. واعتقل في أوائل عام 2004 الطالب الجامعي في كلية الشريعة عبد الرحمن الشريف من محافظة درعا، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق. واعتقل في آب/ أغسطس 2003 الطالب في معهد الفتح بدمشق أسامة كاش من محافظة إدلب، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق. واعتقل على خلفية دينية أيضاً بتاريخ 13/2/2005 مدرس الفيزياء محمد محمود قاسم من يلدا وصودر حاسوبه الشخصي ، وقد احتجز في فرع فلسطين العسكري، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا. واعتقل في 23/6/2004 العامل أحمد تميم شبيب (44 عاماً) من السلمية في محافظة حماة ، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى حركة التوحيد في لبنان. ومن الجدير بالذكر أنه كان يعمل في لبنان وعاد إلى سورية بصورة طبيعية فاعتقل فوراً. واعتقل محمد حسين حمادة (34 عاماً) من الرقة ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. ومحمد حسين صاحب مكتبة ويبيع كتباً دينية وأشرطة مدمجة وسواها. واعتقل عمار نعسان من منبج في محافظة حلب بتاريخ 1/8/2004، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية. مع العلم ان عمار كان متوارياً عن الأنظار لفترة بسبب بحث السلطات الأمنية عنه. واعتقل بتاريخ 25/7/2004 حامد الخضر من محافظة حمص ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية.وبتاريخ 7/9/2005 أقدمت المخابرات العسكرية السورية على اعتقال المواطن خالد سليمان الأسعد الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثون عاماً0 وهو من مواليد الحسكة ويقطن في مدينة دمشق0 وناشط في اللجان الأهلية لنصرة العراق، وقد تم اعتقاله في مقهى بساحة المرجة بدمشق دون بيان الأسباب.وكانت قوات الامن السورية اوقفت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) عشرة اشخاص كانوا يحتجون امام محكمة امن الدولة في دمشق مرددين شعارات مؤيدة للوحدة الوطنية ومنددين بالمحاكم الاستثنائية و قانون الطواريء المعمول به منذ 1963. وعلى خلفية ماسمي بجند الشام,تمت حملة اعتقالات , في 3/9/2005 شملت أطفالاً ونساء حوامل و طفلة رضيعة بريئة , في منطقة جبرين بمحافظة حماه. وكذلكحملة اعتقالات واسعة طاولت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما ، دروشة ، خان الشيح ، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي0 ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين ، على الرغم من وضوح اية مؤشرات تدل على وجود روابط تنظيمية سياسية فيما بينهم0 وتم اعتقال محمود يوسف ، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله كما أنه لا يعرف شئ عن سبب اعتقاله. وأن: مصطفى حمزة ومحمد بري خلف ونزار أحمد شحادة قد نقلوا من سجن صيدنايا إلى فرع القوى الجوية،  والثلاثة من معتقلي حزب التحرير الإسلامي. واعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة إدلب ,المواطن عبد اللطيف صادق على خلفية تعليقه على انتخابات الاتحاد الرياضي العام حيث قال صادق أن تلك الانتخابات مزورة. وأن مفرزة المخابرات الجوية في محافظة الرقة ,اعتقلت صباح يوم الخميس  الواقع في 13-10-2005 المواطن الشاب ياسر علي الملوح من أهالي قرية جديدة خابور شرق الرقة ( يعمل فلاح ) من أمام المصرف الزراعي في ناحية الكرامة اثر موعد كانوا قد حددوه معه عن طريق الهاتف، ولم يعلم أهله عنه شياً بعد ذلك. وأن أجهزة المخابرات اعتقلت بتاريخ 6/10/2005 الكاتب السوري عدنان بشير رسول ( عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي ). وجدير بالذكر أن الكاتب السوري أب لخمسة أطفال وهو في وضع صحي حرج لمعاناته من مرض السـكري إضافة لالتهاب الكبد إضافة لفتق في النواة اللبية لعدة فقرات في الظهر.وأن جهة أمنية , قامت باعتقال المواطن باسم عيسى السعيد ( منطقة الثورة/ محافظة الرقة) صباح يوم 20/9/2005 0 والمعتقل مولود عام 1985 ، وطالب في صف الشهادة الثانوية، وهو مشلول النصف السفلي نتيجة إصابة قديمة خلال الطفولة، ويتحرك على دراجة نصف آلية0 لقد أخذ المواطن المذكور دون دراجته ، مما يزيد في عجزه ويمنعه من القيام بحاجاته الحيوية الضرورية . ويوم الأربعاء 12-10-2005 قامت مفرزة تابعة للمخابرات الجوية في محافظة الرقة باعتقالات واسعة عرف منها :  هلال حميد العور عمره حوالي 60 عاماً -مريض سكر وقلب يعمل بائع على بسطة كتب منوعة.  ياسر عبد الحميد الصالح عمره حوالي 28سنة - موظف في مديرية البريد بالرقة اعتقل من محل لبيع الموالح. جمعة حسين الشحاذة - موظف في مديرية مياه الرقة و تم اعتقاله من منزله . عادل الحاج الناصر- موظف في مديرية مالية الرقة. وتم ترحيل هؤلاء لاحقاً إلى محافظة دير الزور برفقة المواطن الشاب ياسر علي الملوح الذي تم اعتقاله على يد نفس الجهة بتاريخ 13/10/2005 ,وهذا ولم توضح الأجهزة الأمنية سبب الاعتقال رغم أن المعتقلين لا يمارسون أي نشاط سياسي.وأفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بأن السلطات السورية اعتقلت في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي سعيد عودة السالكي، وتحتفظ به حالياً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري.وفي مساء الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني 2005,تم اعتقال المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية، إثر عودته إلى وطنه .واعتقل الأمن العسكري في محافظة السويداء المواطن ميلاد موسى قداح من منزله في 13/10/2004 ، وهو يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة لم يتم التعرف عليها. والمواطن ميلاد موسى قداح (35 سنة) من محافظة السويداء، يعمل مزارعاً ويحمل شهادة الإعدادية ،وأن حملة من الاعتقالات حدثت في أواسط شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في بعض قرى حوران قريتي المسيفرة والجيزة على خلفية الانتماء إلى التيار السلفي. وهم محتجزون لهذا السبب في معتقل فرع فلسطين للتحقيق العسكري: يوسف عبدو البيومي وأحمد إبراهيم الزعبي ويوسف علي النوفل. وأن الشاب سراج الدين خلبوص (مواليد 1986) من دوما , قد أوقف في أجهزة الأمن يوم 12/9/2005 وأودع في فرع في المزة , ثم نقل إلى فرع الفيحاء , وقد اخضع للتعذيب الجسدي الذي أدى لتهديد حياته , فنقل في 5/10/2005 في حالة خطرة إلى قسم العناية المشددة في مشفى ابن النفيس , وربط بالسرير ومنع من الاتصال بأحد , ولأن حالته لم تتحسن جرى تبليغ أهله عن وجوده في المشفى في 25/10/2005 , ثم سمح لهم بإخراجه ونقله إلى المنزل , وهو حاليا مصاب بإلتهاب رئوي  وانصباب جنبي مزدوج بالإضافة إلى خثرات في الأطراف السفلية وأعراض عصبية من أذى لحق برأسه خلال التحقيق . وكان قداعتقل سراج مع مجموعة منها عبد الملك الصومالي وعبد الرحمن السلطي ومحمد الدج وانس الترك ووسام غوراني .في صبيحة يوم 18 . 11 . 2005 و على خفية من أهله قام اثنان من العناصر الأمنية السورية باستدراج الطفل رامان نصرالدين أحمه ( من مواليد 1997)، إبن المعتقل الكردي نصرالدين أحمه محاولين استدراجه في الكلام لأخذ معلومات من شأنها إلحاق الأذى بوالده المعتقل. و في سبيل ذلك قام العنصران بإعطائه مبلغ 1000 ألف ليرة سورية مدعين بأن والده أرسلها إليه و من ثم تم عرض الكثير من الصور الفوتوغرافية عليه للتعرف على الشخصيات الموجودة في الصور و كذلك طرحت عليه الكثير من الأسئلة التي هي ليست بحجم براءته و طفولته و تنافي جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل. و كان الناشط الكردي نصرالدين أحمد قد أعتقل من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي في الساعة العاشرة من صباح يوم 17 . 11 . 2005 . واقدم كل من فرعي الأمن السياسي وأمن الدولة في مدينة القامشلي السورية , على اعتقال عدداًَ من الناشطين السياسيين الكرد دون ذكر الأسباب الداعية للاعتقال. ومنهم محمد يوسف يوسف المعروف باسم ( محمد ملا ) بعد أن داهمت في الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة الخميس 17/11/2005 ثلاثة سيارات تابعة للأمن السياسي منزل الناشط المذكور الواقع في حي الهلالية غربي القامشلي واعتقلته بدون أي سبب وجيه إلا لنشاطه السياسي المعروف. ومحمود يوسف من مواليد /1969/ وهو متزوج وله عدة أطفال ومعروف عنه بنشاطه السياسي منذ عقدين من الزمن في الحزب اليساري الكردي في سورية. وكذلك تم اعتقال نصر الدين فخر الدين أحمد من قبل دورية تابعة لأمن الدولة مكونة من سيارتين ستيشن بالإضافة إلى سيارة بيك أب ألقت القبض على نصر الدين في حوالي الساعة العاشرة من صباح الخميس 17/11/2005 وهو على رأس عمله في حي حلكو جنوب القامشلي وأمام أعين وأنظار المارة. وأكدت عائلته أنه بعد ساعة من إلقاء القبض عليه قامت دورية بمداهمة منزله في الحي الغربي من القامشلي وقامت بتفتيش المنزل بشكل غريب دون أن يبرزوا أي إذنٍ من النائب العام أو وكيل النيابة وأخذت الدورية معها عدة أوراق وصور خاصة بنصر الدين بعد أن عاثت في المنزل خراباً وفساداًَ. ونصر الدين من الناشطين الكرد المسرحيين المعروفين على الساحة الكردية حيث كان يدير فرقة قامشلو للفنون الشعبية وهو من مواليد /1970/ ومتزوج وأب لثلاثة أطفال. وقد اعتقل جهاز المخابرات الجوية  في محافظة الرقة بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم المواطن هلال حميد عوار وهو مدرس سابق عمره أكثر من ستين عاماً ويعمل حالياً ببيع الكتب على الرصيف ، كما اعتقلت بتاريخ 13/10 المواطن ياسر خليل العلي وعمره ستة وعشرون عاماً وكلاهما من مدينة الرقة.وبتاريخ 28-12-2004 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب كلاً من السادة : محمود عزيزي بن عبد الفتاح  مواليد 1978- يحيى هنداوي بن محمود مواليد 1980- عبد الملك حمود بن احمد مواليد 1975- ربيع دوبا بن عبدو مواليد 1974 .وذلك بعد عودة هؤلاء من العراق بستة اشهر حيث سافروا إلى هناك عدة مرات .وبتاريخ 20-1-2005 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب السيد باسل مدراتي بن محمد بكري مواليد 1980 دون تفسير ، حيث باسل غير منتسب إلى أي حزب كما انه لا يمارس أي نشاط سياسي ولم يغادر سورية أبدا ، وعلمت المنظمة انه في سجن فرع فلسطين حالياً . وكذلك اعتقل جهاز المخابرات الجوية بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم المواطن هلال حميد عوار وهو مدرس سابق عمره أكثر من ستين عاماً ويعمل حالياً ببيع الكتب على الرصيف ، كما اعتقلت بتاريخ 13/10 المواطن ياسر خليل العلي وعمره ستة وعشرون عاماً وكلاهما من مدينة الرقة. أوقفت قوات الشرطة ظهر يوم الأحد (13/11/2005) أكثر من عشرة أشخاص من ذوي المعتقلين الذين تجمعوا أمام محكمة أمن الدولة بدمشق، حيث حضر حوالي 200 مواطن ومواطنة من عائلات معتقلين أكراد ومعتقلي منطقة العتيبة (14 معتقلا ) وتجمعوا أمام باب المحكمة مطالبين بالسماح لهم بزيارة أبنائهم بعد انتهاء جلسة محاكمتهم ، وعندما رفضت المحكمة السماح لهم بالزيارة، بدأ بعض الأهالي من الآباء والأمهات بالصراخ مصرين على زيارة أبنائهم، ثم انطلق الجميع بهتافات مثل :لا أحكام ، لا استثناء، وحدة وطنية ، ...الخ، فما كان من شرطة مكافحة الشغب إلا أن انهالت عليهم بالضرب الشديد بالهراوات ولم تفرق بين شاب وشيخ وامرأة، واعتقلت أكثر من عشرة أشخاص من آباء وإخوة المعتقلين عرف منهم:مصطفى أبو الخير- باسل عز الدين- محمد علي دياب- محمد عبد العال- محمد العبد الله ابن الكاتب علي العبد الله الذي تواجد هناك بالصدفة. وقد أفرج عن الموقوفين جميعا بعد حوالي الساعتين. يذكر أن أهالي معتقلي منطقة العتيبة الذين اعتقلوا على خلفية إسلامية لم يسمح لهم بزيارة أبنائهم منذ اعتقالهم بتاريخ( 23/4/2004). هذا وقد أجلت محاكمة معتقلي منطقة العتيبة من جديد حتى تاريخ ( 20/12/ 2005 ) . وفي مدينة دمشق, بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) الماضي قامت شعبة الأمن السياسي باعتقال خمسة من المواطنين السوريين من محافظة ريف دمشق على خلفية دينية والتحفظ عليهم في فرع الفيحاء التابع لها، وهم : سراج خلبوص (19 سنة، دوما) - محمد إسماعيل الدج (19 سنة، دوما) - محمد أنس الترك (18 سنة، دوما) -عبد الرحمن السلطي )دوما) سام الغوراني (قرى الأسد). وفي أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، قام فرع الأمن المذكور بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق، وهو في وضع صحي شبه ميؤوس منه ، يعاني من عدة جلطات ومن ذات الرئة، ومن آثار التعذيب الشديد الظاهرة على أنحاء جسمه. بينما لا يزال رفاقه الأربعة قيد الاعتقال ولا يعرف عن مصيرهم شيء حتى الآن. وعلم من حزب النهضة العربي الأحوازي بأن الأمين العام السابق للجبهة القومية لتحرير عربستان الأستاذ خليل عبد الرحمن حسن الحمد التميمي (69 سنة)  الذي سافر إلى سورية ونشط فيها منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي من أجل قضية عربستان حيث حظي بدعم وإسناد قويين من القيادة القومية لحزب البعث السوري الحاكم، وتزوج من سيدة سورية وأنجب منها وأصبح وأسرته جزءاً من نسيج المجتمع السوري، لكن جهة أمنية سورية اعتقلته عام 1987 على الرغم من وقف نشاطه في السنوات الأخيرة ، واختفى بعد اعتقاله كل أثر له، واضطرت أسرته لمغادرة البلاد إلى أستراليا، لكن أفرادها عادوا قبل عدة اشهر بعد تلقيهم أنباء تفيد أن  والدهم لا يزال على قيد الحياة, --المخابرات العسكرية بمدينة حلب شمالي سورية منزل المواطن محمد عمار السيد (24 عاماً – حي الخالدية) فجر يوم السبت 10 كانون الأول الجاري ، وقامت باعتقاله وتفتيش المنزل والعبث بأثاثه ومصادرة جهاز الكومبيوتر الشخصي العائد له وبعض الأقراص المدمجة..
وكان  السيد رئيس الجمهورية قد اصدرعفوا رئاسيا عن مجموعة من المعتقلين بتاريخ 2\11\2005 :

 قائمة ببعض أسماء معتقلين أفرج عنهم في 2/11/2005 
	ملاحظات
	الاسماء                                               

	عائد من العراق
	1 
محمد أحمد الأفندي 
حلب 
2002 
 

	عائد من العراق
	2 
محمد فيصل حاج سعيد 
حلب 
2004 
 

	عائد من العراق
	3 
سعد مروان العليوي 
حماة 
2002 
 

	عائد من العراق
	4 
محمد مروان العليوي 
حماة 
2002 
 

	رهينة عن أخيه الذي أعدم عام 1980.
	5 
يحيى علواني 
حماة 
1979 
 

	رهينة عن والده من الإخوان المسلمين
	6 
محمد محمد حاتم الطبشي 
حماة 
1996 
 

	عائد من العراق
	7 
أحمد محمد قاشوش 
حماة 
2003 
 

	عائد من العراق 
	8 
شايش علي الطيار 
حماة 
2005 
 

	اعتقل لدى عودته وأخذ رهينة
	9 
ياسر شيخ عبود 
إدلب 
1999 
 

	مؤبد، إخوان مسلمين
	10 
صفوان عيون السود 
حمص 
1980 
. 

	رهينة عن والده من الإخوان
	11 
مصعب الحريري 
درعا 
2002 
 

	، مصاب بمرض عصبي، متعاطف مع الإخوان
	12 
بلال عبد الحق والي 
حمص 
1991 
محكوم 15 عاما 

	متعاطف مع الإخوان المسلمين
	13 
زياد عبد الرؤوف الجمال 
حماة 
  
 

	رهينة عن أخيه القيادي في الإخوان المسلمين
	14 
مدحت طيفور 
حماة 
1996 
 

	إخوان مسلمين، محكوم مؤبد
	15 
عبد السميع راشد بابولي 
حماة 
1982 
 

	الإخوان المسلمين عائد من الإمارات
	16 
نورس حسين الرمضان 
إدلب 
1999 
 

	عائد من العراق
	17 
أحمد عبد الكريم الشققي 
حماة 
1988 
 

	
	

	قيادي في حزب العمل الشيوعي
	19 
عبد العزيز الخير 
اللاذقية 
1992 
 

	ناشط مدني
	20 
علي العبد الله 
دمشق 
2005 
 

	رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
	21 
محمد رعدون 
حماة 
2005. 

	إسلامي، مجموعة داريا
	22 
هيثم الحموي 
دمشق 
2003 
 

	إسلامي، مجموعة داريا
	23 
يحيى شربجي 
دمشق 
2003 
 

	إسلامي، مجموعة داريا
	24 
محمد شحادة 
دمشق 
2003 
 

	إسلامي، مجموعة داريا
	25 
معتز مراد 
دمشق 
2003 
 

	اختطف من الحدود السورية الأردنية.
	26 
عبد السلام السقا 
حمص 
2003 
 

	 رهينة عن والده المتعاطف مع الإخوان. 
	27 
أحمد عبد الحليم عبوش 
إدلب 
1999 
اعتقل لدى عودته

	1980 مؤبد إخوان مسلمين 
	28 
عبد العزيز مصطفى مدلج 
حلب 



	اعتقل لدى عودته إلى سورية محكوم 14 عاماً
	29 
أحمد فاروق الإمام 
  
1994 
 

	عائد من العراق
	30 
مصطفى صباغ 
حلب 
2003 
 

	 إخوان 1980 
مؤبد
	31 
عبد الإله عيسى السلامة 
حلب 


	1990 
محكوم 15 سنة
	32 
محمد علي فياض فاعور 
إدلب 
 

	1992 
محكوم 12 سنة
	33 
فارس إسماعيل الزين 
إدلب 
 

	عائد من المنفى
	34 
عباد الحلبي 
حماة 
2003 
 

	حركة فتح
	35 
محمد محمد أبو الحسن 
  
  
 

	حركة فتح
	36 
محمد هاشم أبو الحسن 
  
  
 

	 مريض- البعث العراقي
	37 
كمال الفلاح 
دير الزور 
1996 
 

	 مريض-  البعث العراقي
	38 
صالح الشعيبي 
الرقة 
1992 
 

	
	39 
طلال رداوي 
دير الزور 
1985 
  

	حركة فتح
	40 
أحمد خالد يوسف (الصوص) 
 

	حركة فتح
	41 
أحمد محمد رمضان 
  
  
 

	حركة فتح
	42 
علي جمعة 
فلسطيني 
  
 

	حركة فتح
	43 
كمال الآغا 
فلسطيني 
  
 

	حركة فتح
	44 
سامر صوان 
فلسطيني 
  
 

	حركة فتح
	45 
حسان ناصر صوان 
فلسطيني 
 

	حركة فتح
	46 
شريف عليان جميلة 
فلسطيني 
  

	حركة فتح
	47 
خالد ضاهر 
فلسطيني 
1996 

	حركة فتح
	48 
خضر جميلة 
فلسطيني 
1993 

	حركة فتح
	49 
جهاد المعجل 
فلسطيني 
1993 

	حركة فتح – محكوم 20 سنة
	50 
ناصر شبلي 
فلسطيني 
1986 

	
	51 
محمد الغريزي 
  
  
  

	
	52 
أحمد الحسين 
  
  
  

	1991 
المجلس الثوري
	53 
محمود نمر مقبول 
فلسطيني 
 

	2003 
سفرته السلطات البلغارية
	54 
محمد فائق المصطفى 
دير الزور 
 

	انتهت مدة حكه
	55 
مهند قطيش 
  
  
 

	حركة فتح، معتقل منذ 1994
	56 
حسن توفيق حجازي 
فلسطيني (مصري) 

	حركة فتح، معتقل منذ 1995
	57 
جاسر أبو سعد 
فلسطيني (أردني)  

	
سلفي التوجه
	58 
يحيى شاهين 
فلسطيني 
  

	سلفي التوجه
	59 
يونس الدسوقي 
فلسطيني 
  

	1983 
محكوم مؤبد
	60 
محمود  مصطفى الشوا 
حلب 
 

	 إخوان- محكوم مؤبد
	61 
عبد المحسن بكور 
إدلب 
1984 

	 إخوان 1985 
محكوم مؤبد
	62 
نضال عبد الله الشواف 
حماة 
 

	 إخوان مؤبد
	63 
حسام الدين دبورة 
دمشق 
1988  

	رهينة عن أخيه
	64 
منجد العبود 
  
2002 
 

	رهينة عن أخيه
	65 
محمد العبود 
  
2002 
 

	رهينة عن صهره
	66 
عبد الحي عبود 
  
2002 

	 مريض 1988 
إخوان
	67 
عبد الإله شيخ عيسى الحميدي 
الرقة  

	
	68 
محمد صالح جذيان 
الرقة 
  
إخوان 

	 مريض محكوم مؤبد
	69 
نافع صباح الحمد 
حماة 
1988 

	
	70 
مصطفى ترمانيني 
  
  
إخوان 

	البعث العراقي
	71 
غسان ناصيف 
الرقة 
  
 

	
	72 
عدنان ناصيف 
الرقة 
  
إخوان 

	
	73 
محمد الصالح 
الرقة 
  
إخوان 

	حزب التحرير
	74 
حسام الدين شقير 
دمشق 
  
 

	حزب التحري
	75 
يوسف مراوي 
  
  

	حزب التحرير
	76 
أحمد كريدية 
  
  
 

	التحرير
	77 
خالد مراوي 
  
  
حزب 

	حزب التحرير
	78 
أبو حسان 
  
  
 

	إخوان محكوم مؤبد 
	79 
مصطفى عمر دحو 
اللاذقية 
 

	 إخوان محكوم مؤبد
	80 
أسامة عبد الحميد شريقي 
بانياس  
 

	 إخوان محكوم مؤبد
	81 
رياض عبد الرحمن الشاوي 
حلب 
 

	1981 
محكوم مؤبد
	82 
مصطفى معمو المعمو 
القامشلي 
 

	محكوم مؤبد
	83 
عمر أحمد المصري 
حلب 
1981 

	1981 
محكوم مؤبد
	84 
عبد الرحيم ياسين صباغ 
حماة 
 

	1981 
محكوم مؤبد
	85 
محمد علي محمد زنكلو 
إدلب 
 

	1981 
محكوم مؤبد
	86 
محمد عادل محمود مشمشان 
حلب 

	 مريض 1982 
محكوم مؤبد
	87 
عزام مصطفى عاشور 
حماة 
 

	محكوم مؤبد
	88 
عبد الله محمد العيدو 
ادلب 
1982 
 

	محكوم مؤبد
	89 
عمر خليف الخليف 
حماة 
1982 

	1983 
محكوم مؤبد
	90 
جمال محمد الشيخ علي 
ادلب 
 

	دير الزور 
1986 
محكوم مؤبد
	91 
عبد اللطيف محمد ويس حاجي سرحان  

	دير الزور 
1987 
محكوم مؤبد
	92 
عبد القادر محمد ويس حاجي سرحان 

	1987 
محكوم 15 سنة
	93 
أسعد محمد شفيق الشوا 
دير الزور  

	1987 
محكوم 20 سنة
	94 
عبد الله حسين الحاج علي 
دير الزور 

	محكوم مؤبد
	95 
يحيى أحمد عثمان 
حلب 
1989  

	دمشق 
1989 
محكوم مؤبد
	96 
محمد علي عبد الرؤوف طحان 


	1991 
محكوم مؤبد
	97 
مروان خضر قوجة أوغلان 
حمص  

	 مريض 1989 
محكوم 15 سنة
	98 
أسامة عبد الغني حمزة 
حمص 

	1991 
محكوم مؤبد
	99 
صبحي خالد السفاف 
حمص 
 

	 1989 
محكوم 15 سنة سلم من الأردن 
	100 
أيمن إبراهيم إسماعيل 
حماة 


	1989 
محكوم 15 سنة
	101 
عباس صادق خوجة 
حمص 
 

	1989 
محكوم مؤبد
	102 
عمر مصطفى دبساوي 
حماة 
 

	1989 
محكوم 15 سنة
	103 
محمد قاسم المهاوش 
حمص 
 

	
مؤبد
	104 
محمد خير أبو تراس 
دمشق 
1982 

	1987 
محكوم 15 سنة
	105 
أحمد خليل مردغاني 
حلب 
 

	 مريض 1992 
محكوم 15 سنة
	106 
محمد أيمن موفق أبو التوت 
دمشق 


	حلب 
1994 
محكوم 15 سنة
	107 
أحمد عبد الجابر عبد الغفور الأبيض 

	2002 
عائد من المنفى بتسوية
	108 
أرود محمد عزت البوشي 
دمشق 
 

	عائد من المنفى
	109 
محمود ترمانيني 
حلب 
2004 

	
محكوم 3 سنوات أمام محكمة ميدانية
	110 
شاكر العبسي 
فلسطيني أردني 2002 

	محكمة ميدانية 12 سنة
	111 
منير حاووط 
حلب 
2000 
 

	محكمة ميدانية 14 سنة
	112 
نادر تيت 
حلب 
2000 
 

	حزب التحرير – 6 سنوات
	113 
أحمد كردية 
حلب 
1999 
 

	تم تسفيره من الدانمارك
	114 
أحمد ثابت سلمو 
حماة 
1992 

	مريض
	115 
مصطفى جلعوط 
حماة 
  
 

	محكوم مؤبد
	116 
عبد القادر جميل مراد 
حلب 
  

	عائد من المنفى
	117 
عمر الركبة 
حماة 
2003 
 

	2000 
محكوم 15 سنة
	118 
محمد بديع سليم دك الباب 
دمشق 
 

	حمص 
1997 
حزب التحرير
	119 
عبد الدايم عبد الهادي دبدوب 
 

	1996 
محكوم 15 سنة
	120 
محمد سعد خالد العاصي 
حماة 
 

	1996 
محكوم 20 سنة
	121 
محمود محمد سفراني 
حماة 
 

	1996 
محكوم 16 سنة – مسن
	122 
عبد المجيد أحمد قصاب 
حلب 
 

	 1996 -عائد من المنفى – محكوم 16 سنة 
	123 
محمد بشير مصطفى سلامة 
حماة 


	1996 عائد من المنفى – محكوم 20 سنة
	124 
عبد العزيز خالد النوفل 
حماة 

	حماة 
1996 
 
	125 
أحمد منير عبد الله الصباغ 
 

	1995 
عائد من اسبانيا
	126 
همام محمد أمير طرقجي 
حلب 
 

	حزب التحرير
	127 
سامر فضة 
حمص 
1999 

	حزب التحرير
	128 
سمير الداية 
لبناني 
  
 

	2003 سلم من باكستان للسلطات السورية
	129 
براء أسعد عبد اللطيف 
حلب 
 

	2003 
عائد من العراق
	130 
معاذ قدور الثامر 
دير الزور 
 

	2003 
عائد من العراق
	131 
محمد قدور الثامر 
دير الزور 
 

	
	132 
عبد الفتاح عجان 
  
  
  

	
	133 
غياث طرعيل 
  
  
  

	1996 
البعث العراقي
	134 
محمد الشعيبي 
دير الزور 
 

	
	135 
أحمد ماموش 
  
1982


 وكذلك تم الإفراج عن بعض المعتقلين الواردة أسماءهم في تواريخ مختلفة قبل العفو بتاريخ 2/11/2005 ، وهم 
  
	الحكم 
	الاعتقال 
	المحافظة 
	الإسم 
	العدد 

	مؤبد 
	1981 
	حماة 
	عدنان أحمد اليوسف 
	1 

	مؤبد 
	  
	حلب 
	عبد الله ديب نجيب 
	2 

	مؤبد 
	1981 
	حلب 
	أحمد محمود علبي 
	3 

	مؤبد 
	1982 
	إدلب 
	منير محمد هادي كحلاوي 
	4 

	مؤبد 
	1982 
	دمشق 
	عبد الرحمن أحمد الحموي 
	5 

	20 سنة 
	1985 
	حماة 
	سعيد عبد الرحمن المنجد 
	6 

	15 سنة 
	1989 
	حماة 
	أيمن عبد الرزاق خرفان 
	7 

	12 سنة 
	1995 
	إدلب 
	أحمد علي بولاد 
	8 

	  
	1999 
	اللاذقية 
	أحمد صبحي مريم 
	9 

	
	  
	حمص 
	مصطفى حميد الدالي 
	10 


وقدأفرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء  1-11-2005 عن سبعة معتقلين من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي " المعارض "  وهم السيدات والسادة : 
-زينب محمد اورو 
-فاطمة حنان 
-حميدة محمد حباش 
-بدران احمد 
-محمد صديق 
-سليمان محمد سليمان 
-احمد احمد سليمان عمر 
وكان هؤلاء قد اعتقلوا منذ اشهر على خلفية أحداث " عين العرب " والقامشلي بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة تدعو إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية . 
- أطلقت السلطات السورية سراح " 60 " معتقلا  من سجن الحسكة المركزي والذين اعتقلوا على خلفية إحداث القامشلي الأخيرة  وهم محالون إلى القضاء العسكري . وهذا يعني أنهم سيحاكمون طلقاء أمام المحكمة العسكرية . 
--وتم إطلاق سراح بعض المعتقلين اللبنانيين ,وعرف منهم:

جورج شلاويط  معتقل منذ 12 عاما

داني عبد الله

يحيى الاندوري

الاعتقالات في أوساط العائدين إلى سورية:

في هذا العام كثرت الاعتقالات في أوساط العائدين من المنفيين والمهجرين القسريين الذين اضطروا لمغادرة البلاد في ثمانينيات القرن الماضي بسبب الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد ، وقد عاد بعضهم بعد تسوية أوضاعهم عبر السفارات السورية أو من خلال اتصالات مع السلطات المختصة في سورية، لكن أكثرهم اعتقلوا لدى وصولهم إلى الحدود البرية أو المطارات.فالفتى "مصعب الحريري" اعتقل منذ حوالي ثلاث سنوات لدى زيارته البلد لأول مرة بصحبة والدته، لأن والده متهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين..و استدرجت المخابرات السورية "عبد السلام السقا" من حمص، والمقيم في الأردن منذ أوائل الثمانينيات، إلى الحدود لاستلام أولاده الذين كانوا في زيارة مع والدتهم للبلد.وفي تلك الأثناء اعتقل "أيمن عرضلي" الذي يحمل الجنسية الأسترالية لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي ونقل إلى "فرع فلسطين" سيء السمعة, أن خالد يحيى راعي من اللاذقية، وهو من مهجري الثمانينيات، اعتقل لدى وصوله البلاد في وقت مبكر من العام، وأطلق سراحه بعد عام من اعتقاله ,وألقي القبض على "نعمان الأفغاني" من حلب لدى عودته لقضاء العطلة الصيفية، وألقي القبض على طبيب الأسنان محمد قطيع بعد عودته إلى البلاد بثلاثة شهور من الولايات المتحدة، حيث كان يعمل ويحمل جنسيتها أيضاً. واعتقل عمر عبد الرزاق عكش من حلب، لدى عودته من الخرطوم، وهو من مهجري الثمانينيات، واعتقل "عمار حسين فخري" من حماة بعد أربعة شهور من عودته من المملكة العربية السعودية إثر تسوية خاصة، وقد ترك يدخل البلاد ثم اعتقل.واعتقل "ماجد بكري سليمان" لدى عودته من اليمن في الثالث عشر من كانون الثاني 2005 للاستفادة من العفو الخاص بالفارين من الجيش، لكنه لم يستفد. واعتقل عند الحدود البرية مع تركيا, بعد حصوله على ضمانات من القنصل السوري في تركيا، وقد أطلق سراحه لاحقاً.واعتقل لدى وصوله إلى دمشق "محمود سماق" قادماً من اليمن، حيث يقيم فيها منذ عام 1981. واعتقل "أحمد ماهر زيدان" من اللاذقية لدى وصوله في زيارة من كندا التي يحمل جنسيتها، بعد حصول والده له على إذن بالعودة، وقد أطلق سراحه عندما طالبت السلطات الكندية به. واعتقل في هذه الأثناء حازم عبد الكريم الجندي من حمص لدى وصوله إلى مطار دمشق عائداً من المملكة العربية السعودية، بعد تسوية مع السلطات السورية. وذكرت تقارير موثقة عن إخضاع المعتقلين للتعذيب، وقد توفي أحد العائدين وهو "أحمد علي حسين المسالمة" من حوران ، إذ اعتقل لدى وصوله إلى مطار دمشق ليلة عيد الأضحى في كانون ثاني 2005 على الرغم من حصوله على تسوية لوضعه مع السفارة السورية في الرياض، إذ كان يعاني من مرض خطير في القلب، حيث تدهورت صحته، مما حدا بالسلطات للإفراج عنه فأجريت له عملية قسطرة، لكنه لم يلبث أن توفي . اعتقلت أعداد كبيرة من السوريين الذين ذهبوا إلى العراق عام 2003 بعد عودتهم،  وتعرضوا للتحقيق، ولا يزال بعضهم في السجون حتى تاريخه. ففي أول شهر حزيران (يونيو) 2004 اعتقل "فادي فرج" الذي عاد من العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وبعد عدة أيام اعتقل من حرستا قرب دمشق "عدنان حسن عفوف" و"علي محمود عفوف" و"عبد اللطيف شاكر" بسبب معرفتهم بفادي. .وعلم ان المواطن محمد عبد القادر الطويل (37سنة) من قرية معرتحرمة التابعة لمحافظة إدلب اعتقل لدى عودته إلى  سورية بصحبة زوجته وأولاده قادماً من العراق في أوائل شهر آب (أغسطس) الجاري. وقد اعتقل لدى وصوله أول نقطة حدودية بين البلدين، بينما تركت أسرته تعبر عائدة إلى قريته. علماأن محمد عبد القادر الطويل غادر سورية في أوائل الثمانينات عندما كان طفلاً  مع والديه.  والمواطن المذكور أباً لستة أطفال. وقد مثل كلا من الدكتور المحامي محمود ترمانيني وشقيقه مصطفى ترمانيني أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد بتاريخ 16/10/2005. وقد كان محمود ترمانيني (من حلب) اعتقل في 22/7/2004 بعد عودته من العراق حيث عمل أستاذاً للقانون الجنائي في الجامعات العراقية، وقد تعرض قبل اعتقاله لاستدعاءات أمنية عديدة. واعتقل أخوه مصطفى لنفس السبب بعد عودته من العراق عام 2004 ، ورفعت المحكمة جلستها على أن تستأنف محاكمة الأخوين بتاريخ 11/12/2005 .و اعتقل عبد الكريم الريس عام 2004 بعد عودته من العراق  وتم اعتقال محمد يوسف أحمد قرمو (32 سنة) من قرية دار عزة  لدى عودته إلى سورية قادماً من العراق  مع زوجته وأولاده  في 25 تموز ، وقد اعتقل لدى وصوله أول نقطة حدودية بين البلدين، بينما تركت أسرته تعبر عائدة إلى قريته. وأن محمد يوسف قرمو غادر سورية بصحبة والديه ولما يبلغ التاسعة من عمره عام 1981. وعلم بأن المواطن حيان عبد الصمد (42 سنة) من مدينة حمص وسط سورية  والذي اعتقل لدى عودته من المملكة العربية السعودية في  7  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، و يرجح اعتقاله لدى شعبة الأمن السياسي في دمشق. وعلم بأن حيان مقيم في المملكة العربية السعودية منذ ست سنوات، وأب لأربع بنات، عمر أكبرهن 11 عاماً ، ونتيجة لحادث سير خطير في أيلول عام 2002 في مدينة الرياض فقد أصيب بمرض عصبي عضال، أصابه بالشلل وأعاقه عن العمل،  لذلك قرر حيان العودة إلى سورية.   وعاد من العراق الى سوريه بتاريخ 15/11/2005 اللاجئ السياسي الدكتور محمود راشد الراشد ، و الذي أعتقلت السلطة السورية زوجته العراقية الجنسية و التي تقيم مع اولادها في مدينة حماة بتاريخ 19/10/2005 و آطلق سراحها و هددت بالتسفير نهائياً أذا لم يعود زوجها و أعطيت وعوداً بعدم سجنه ، وقد عاد بناء على هذه الوعود نتيجة الضغوط الأمنية و المادية في العراق كونه أستاذاً في جامعة الموصل لأكثر من 25 عاماً و سرح من خدمته في شهر أيلول 2003 ، حيث عاش تحت ظروف مادية صعبة جداً تتناقض مع حقوق الإنسان .وتم اعتقال العديد من الذين تم ترحيلهم الى سورية من خارج القطر, فور وصولهم إلى مطار دمشق الدولي ,وتم عزلهم عن العالم الخارجي. فقد اعتقل "عبد الرحمن محمد علي الموسى" فور وصوله من الولايات المتحدة بعد اتهامه بمخالفة قوانين الهجرة فيها، وكان عبد الرحمن غادر البلاد عام 1982 . ورحل قسرياً من المملكة المتحدة (بريطانيا) "محمد أسامة سايس" من حلب في الثالث من أيار (مايو) 2005 بعد رفض طلبه اللجوء إليها، وقد اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي بصحبة موظفين من إدارة الهجرة البريطانية، وكان قد غادر البلاد مع والديه أوائل الثمانينيات وعمره لا يتجاوز خمس سنوات. وبذلك تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خرقتا المعاهدة التي تحظر الترحيل إلى دول تمارس التعذيب.وكذلك تم اعادةاعتقال  بعض الأشخاص المفرج عنهم: فقداعتقل في السابع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 2004 المهندس "عبد الستار قطان" بعد عودته من أداء مناسك العمرة، وقد اتهم بإحضار مساعدات لمفرج عنهم في أمسّ الحاجة، أمضوا عشرات السنين في المعتقلات السورية، مع العلم بأن عبد الستار اعتقل قبل ذلك بسبب عضويته في جماعة الإخوان المسلمين بين عامي 1975 - 1977 ثم بين عامي 1979 - 1995، ولا يزال معتقلاً.وأعيد اعتقال خالد مصطفى حجازي من جبلة وصدر أمر عرفي بتوقيفه لمدة عام لاتهامه بالثرثرة حول معاملته السيئة في السجن خلال فترة سجنه السابقة التي استمرت 19 عاماً. وأعيد اعتقال حبيب صالح وهو أحد معتقلي ربيع دمشق في التاسع والعشرين من أيار (مايو) 2005 لأنه يمارس حقه في الكتابة والظهور في بعض القنوات الفضائية,و اعتقل المواطن السوري أحمد بن سامي قطيع,على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد إلى سورية من المملكة العربية السعودية في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي . والمواطن أحمد قطيع (30 سنة) من محافظة إدلب ويقيم مع أسرته في المملكة العربية السعودية منذ طفولته، لأن والده مطلوباً للسلطات السورية بسبب تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين. الأمن العسكري في محافظة السويداء اعتقل المواطن ميلاد موسى قداح من منزله في 13/10/2004 ، وهو يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة لم يتم التعرف عليها. والمواطن ميلاد موسى قداح (35 سنة) من محافظة السويداء، يعمل مزارعاً ويحمل شهادة الإعدادية
د- انتهاك الحق في محاكمة عادلة ومنصفة:

لقد نشطت "محكمة أمن الدولة العليا"  هذا العام نشاطا مميزا ,ولم تعهده من قبل طيلة تاريخها,عبر جلسات اسبوعية ,مع صدور أحكام عنها. وهي محكمة تفتقر إلى معايير المحكمة العادلة، إذ لا يحق للمرء أن يطلع على المعلومات الخاصة به لدى المحكمة، وليس له حقوق أثناء الاحتجاز والتقديم للمحاكمة، وليس له الحق بالاستعانة بمحامين، ولا يحق للمحامين إذا وجدوا أن يطلعوا على ملف المعتقل، ولا يحق للمعتقل أن يتصل بالعالم الخارجي أو يتلقى الزيارات، وقد يستغرق أمر تحويله إلى المحكمة شهوراً وسنوات، ولا يحق للمتهم إحضار الشهود لإثبات براءته، وأحكام هذه المحكمة نهائية لا تقبل الطعن أو الاستئناف، وتهمها مقننة ومحددة في كليشهات وعبارات. ومن أمثلة التهم التي توجهها هذه المحكمة للمعتقلين المعارضين بهدف تجريمهم والحكم عليهم: " نشر أخبار كاذبة"، و"توهين نفسية الأمّة" و"الانتماء إلى جمعية سرية" و"الانتماء إلى عصابة إجرامية" و"اقتطاع جزء من البلاد وضمه إلى دولة أجنبية" و"التخابر مع دولة أجنبية" و"الانتساب لمنظمة ذات طابع دولي" و"مخالفة تطبيق النظام الاشتراكي" و"معاداة أهداف الثورة" و"محاولة تغيير النظام بوسائل عنفية"... وحقيقة هذه التهم أنها موجهة ضد مواطنين مسالمين لم يرتكبوا مخالفة جنائية ولا جرماً سياسياً. ففي الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) 2004 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن ثلاث سنوات (خفض إلى سنتين ونصف) على "عبد الرحمن الشاغوري" من محافظة القنيطرة لمجرد تصفحه مواقع إعلامية محجوبة على شبكة الإنترنت بتهمة نشر معلومات كاذبة.وأصدرت في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) 2004 أحكاماً على "هيثم قطيش" بأربع سنوات سجن وعلى شقيقه "مهند قطيش" بثلاث سنوات سجن، وعلى الصحافي "يحيى الأوس" بالسجن لمدة سنتين بسبب تصفح مواقع إعلامية محجوبة على شبكة الإنترنت ومراسلة صحف إلكترونية معارضة.وفي الثامن والعشرين من آب (أغسطس) 2004 حكمت على "محمود علي النبهان" بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم إلى 12 عاماً فقط، وفي شهر تشرين أول (أكتوبر) 2004 كشفت منظمة العفو الدولية أن "أرود محمد عزت البوشي" مثُل أمام محكمة أمن الدولة وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة انتساب سابق للإخوان المسلمين، مع العلم بأن أرود الذي يحمل الجنسية الكندية عاد بعفو من قبل السلطات السورية.وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في السادس من آذار (مارس) 2005 على الطالبين "مهند دبس" و"محمد عرب" بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتنظيمهما اعتصاما في حرم الجامعة احتجاجاً على مرسوم حكومي يخص خريجي الهندسة، وفي حالة هي الأولى من نوعها لم يصدق رئيس الجمهورية على حكم المحكمة، لذلك أطلق سراحهما بعد 11 شهراً من الاعتقال غير المبرر.وفي الثالث عشر من آذار 2005 حكمت المحكمة على الطالب الجامعي "حسام الدين شقير" بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد إدانته بالانتساب إلى حزب التحرير.,. حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس (الأحد 4/12/2005) على المواطن السوري عمر درويش (حلب-1953)  بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم الصادر حتى 12 عاماً.و في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 4/12/2005 اصدرت أحكاماً  غير منصفة بالسجن على المواطنين السوريين: 
- عارف إسماعيل ،  حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي. 
- ولات عيسى، كردي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية والإساءة لدولة صديقة. 
- عمر درويش، حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين

وفي يوم الأحد 25/9/2005، قررت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق فرض عقوبة خمس سنوات سجن مع الأشغال الشاقة، وللأسباب المخففة تم تخفيضها إلى سنتين ونصف، على عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) السيد محمود علي محمد (أبو صابر) وكل من المعتقلين الكرد هاشم أحمد، وشاهين محمد حسين، بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمه إلى دولة أجنبية.وكذلك حكمت محكمة امن الدولة العليا في سورية , علي ثلاثة اكراد بالسجن سنتين ونصف سنة، اثنان منهم ينتميان الي حزب العمال الكردستاني، يوم الأحد في 30/10/2005 كلاً من المعتقلين محمود الخطيب ومحمد الخطيب وعبد المجيد كيروان (فاقد السمع). وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين إثر عودتهم من العراق ويحاكمون بتهمة الانتماء إلى "اليمين المشبوه" كناية عن حزب البعث العراقي.وأفيد عن وفاة معتقل رابع يدعى محمد أحمد كيروان توفي في السجن منذ شهر وعشرين يوماً نتيجة إصابته بمرض مزمن في الكلى .وافيد ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكمت علي الكردي علي شفان حسن عبدو (طالب في كلية الهندسة) بالسجن ثلاث سنوات وخفضت الحكم إلى سنتين ونصف سنة بتهمة اضعاف الشعور القومي للامة واثارة النعرات الطائفية . كما حكم علي عبد الرحمن علو ومروان شيخ داوود من حزب العمال الكردستاني بالسجن خمس سنوات وخفضت العقوبة الي سنتين ونصف سنة بتهمة الانتساب الي جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية . وتم أصدار حكماً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف على القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية ( الوحدة ) السيد محمود علي محمد وكلاً من هاشم أحمد وشاهين محمد حسين بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها إلى دولة أجنبية بتاريخ 25/أيلول/2005 .

وأجلت المحكمة محاكمة: 
-  رياض درار ، عضو إحياء المجتمع المدني ، وقد أجلت محاكمته إلى 15/1/2006 
-   سعد بكري، من حلب يحاكم لانتمائه إلى تيار سلفي، وقد أجلت محاكمته إلى 19/2/2006 
- محمد أسامة السايس، من حلب، والده من الإخوان المسلمين، رحل من بريطانيا بتاريخ 3/5/2005 وقد أجلت محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) 2006 
وأصدرت حكماً على كل من "عبد الرحمن علو" و "مروان شيخ داوود"  بالسجن خمس سنوات وخفض الحكم الى سنتين ونصف ، بتهمة الانتساب الى جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية.  وفي نفس الوقت والسياق حكمت بالسجن ثلاث سنوات وخفض إلى سنتين ونصف على الطالب الجامعي في كلية الهندسة "علي شفان" بتهمة إضعاف الشعور القومي للأمة وإثارة النعرات الطائفية.و في 25/9/2005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكماً بالسجن سنتين ونصف بحق المواطن السوري محمود علي محمد ( أبو صابر ) عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي ، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها ضمن وفد الحزب القيادي إلى كردستان العراق في آذار عام 2004 . 
وتم تحويل المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية,اثر قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المواطن حسن زينو بتاريخ(10-7-2005) لحيازته مجلة الموقف الديمقراطي,والتي يعتبر الاستاذ عبد العظيم المسئول الأول عن إصدارها.و حددت له جلسة في المحكمة العسكرية بتاريخ 18-12-2005.

ان من اهم شروط المحاكمة العادلة :ان تكون المحاكمة امام محاكم  متخصصة و محايدة ومستقلة,ان تكون المحاكمةعلنية,وان يتم افتراض براءة المتهم حتى تثبت ادانته قانونيا بحكم نهائي,وتوفير جميع حقوق الدفاع للمتهم ,وكذلك التقيد بمبدأقانونية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية النصوص العقابية,وان يتم فصل سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام ,وبطلان جميع الادلة المستحصلة بوسائل غير مشروعةوعدم ترتيب اية نتائج  عليها,وقابلية الاحكام للطعن بها امام محكمة اعلى.

هـ- إنتهاك الحق في التظاهر و التجمع السلمي :

1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية 0

2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

                                     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 20

 تقوم الأجهزة الأمنية السورية,بالغاء أي تجمع سلمي,في إنتهاك واضح وصريح,للدستور  السوري, لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة ،  ولمنطلقات القانون السوري ,حيث انه هنالك ممانعة تامة لاية مساهمة او تشارك في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية, لما  في ذلك من اهمية و مصلحة مشروعة للوطن و المواطن عدا عن أنه حق مصان  دستورياً  بموجب  المادة  /26 / من الدستور ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948  وساهمت سوريا في صياغته وتطبيقه قبل غيرها والذي أعطى الحق لكل فرد بالإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة أفراد يختارهم وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في  المادة /19/ منه على إعطاء  الحق لكل إنسان في إعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بإلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع  أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،  وكذلك المادة /21/ منه  التي إعترفت بحق الإنسان  في  التجمع السلمي. 
فقد تم منع  عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، بتاريخ الجمعة 19-8-2005,حيث قامت قوات الأمن والشرطة "بينهم عقيد وعميد" بتطويق ومحاصرة مكان الاجتماع في مدينة يبرود ،مع العلم أن الأعضاء المجتمعين هم بضعة أفراد، ولم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك بل طاردت بسياراتها المدنية والعسكرية  أعضاء المجلس بعد إلغاء الاجتماع عبر كل الطرق حتى وصلت إلى المحافظات البعيدة  ، كما تواجدت بعض السيارات الأمنية على بيوت بعض أعضاء المجلس في مختلف المحافظات . وتم محاصرة  منزل الناشط السياسي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق المير بتاريخ مساء 06-11-2005 , وقامت هذه الأجهزة الأمنية بتفتيش ومراقبة المارة بقرب منزلة, كما منعت المواطنين الدخول إلى المبنى الذي يسكنه .
كما منعت السلطات الامنية السورية عقد الاجتماع التحضيري الأول من أجل إعلان التجمع الليبرالي الديمقراطي (L. D. U. ) والذي كان من المقرر أن يعقد الساعة الرابعة في منزل د. كمال اللبواني صاحب ورقة النقاش بحضور اللجنة التحضيرية المؤلفة من بسام محمد حسين و جبر الشوفي ورشا دويب  بمدينة الزبداني (45) كم عن العاصمة دمشق -وأقدمت الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء يوم الأربعاء في 10 / 8 2005 على تطويق مكان انعقاد الجلسة الثقافية الشهرية التي يقيمها ملتقى العمل الوطني الديمقراطي في المحافظة ومنع الوافدين من الدخول إلى المكان لسماع ومناقشة المحاضرة التي كان مقرراً أن يلقيها الأستاذ غالب عامر حول " إشكالية العلاقة بين النظام الشمولي ومؤسسات المجتمع المدني " وقد تم تفريق المثقفين الوافدين بالقوة كمحاولة من الأجهزة المذكورة لإغلاق الملتقى كغيره من المنتديات الثقافية في باقي المحافظات
-قامت الأجهزة الأمنية صباح أمس بمحاصرة منزل الدكتور حازم النهار في قرية الغزلانية بريف دمشق ومنعت المشاركين في الإجتماع الموسع لنشطاء لجان إحياء المجتمع المدني من الوصول للمنزل ، ثم طلبت من الحاضرين الخروج وإخلاء المنزل بذريعة منع هذا النشاط لمخالفته للقانون. قمعت لحكومة السورية كل الاعتصامات التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتيارات السياسية، لكن القمع اتخذ طابعاً مختلفاً، إذ استبدلت السلطة تكتيك التدخل السافر لرجال الأمن والمخابرات لتفريق الاعتصامات، باستخدام عناصر "اتحاد الطلبة ا" في الجامعات وعناصر من "حزب البعث" و"اتحاد شبيبة الثورة" لمهاجمة المعارضين بواسطة العصي والسكاكين، بينما تقوم قوى الأمن بلباس مدني بتأمين الحماية لهم.وفي التاسع من آذار (مارس) 2005 حاولت بعض التيارات السياسية المعارضة والمجموعات الحقوقية الإنسانية الاعتصام أمام قصر العدل للاحتجاج على حالة الطوارئ المستمرة منذ 42 عاماً فواجهتها عناصر من اتحاد الطلاب والشبيبة الثورية بعبارات التخوين والشتم والضرب بالعصي والأحزمة وعزلت المعتصمين في جماعات صغيرة أو أفراد لتفريقهم. وتكرر نفس الأسلوب بشكل أكثر فظاظة في التاسع والعشرين من أيار (مايو) 2005 عندما قام ناشطون مدنيون وسياسيون ومواطنون بالاحتجاج على موجة الاعتقالات الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنتدى الأتاسي والعائدين من المنفى.وتكررنفس المشهد في يوم ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان,ففي التاسع من شهر كانون أول (ديسمبر) 2004 منعت السلطات السورية اعتصاماً في ساحة الشهبندر في دمشق قام به معتقلون سابقون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومتعاطفون للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.كما قامت الأجهزة الأمنية مساء أمس بمحاصرة منزل السيدة سهير الأتاسي في مشروع دمر وأغلقت الطرق المؤدية إليه وحالت دون وصول المشاركين إلى  جلسة إنعقاد منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي و الذي كان بصدد  إستئناف برنامج محاضراته بصورة عادية  سنداً للبرنامج الموضوع  له وفقاً لقرار مجلس إدارته  لولا تدخل  الأجهزة الأمنية التي  حالت دون وصول الناس إليه  وأبعدتهم  و فضت جمعهم. كماإقدمت سلطات الأمن السورية على منع انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، وذلك بإغلاق مدخل المبنى الذي كان مقرراً أن يعقد الاجتماع فيه بواسطة حشود من عناصر المخابرات والشرطة مساء يوم أمس الأحد (13/11/2005) .
و-انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير: 

"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير,ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة.وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين,بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود"

                                       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان –م19-

عرض التقرير الى استمرار الاجهزة الامنية في سورية ,القيام  باعتقال ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة,. واكد التقرير على فعالية واستمرار القيود الصارمة التي فرضها "قانون سلطة الصحافة"أو"قانون المطبوعات" في الغرامات المالية المرتفعة والعقوبات والسجن لتداول مطبوعات غير  مرخص بها أو مسموح بها, وتم ذكر عددا من الانتهاكات في مجال الصحافة والإعلام. ،وبين التقرير ان سورية احتلت المركز 155 المتدني بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة,وذلك ضمن التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود).  اما على صعيد الانترنت,فقد قامت الحكومةالسورية بحجب العديد من المواقع الالكترونية, ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة ، بل ذهبت منظمة "المادة 19" (Article 19)  إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها . الصحافة والإعلام والحريات الصحفية والإعلامية :
ظلت الصحافة ووسائل الاعلام لعقود طويلة من الزمن ملجأ المواطنين في وجه تجاوزات السلطات ضمن اطار ديموقراطي. والواقع ان السلطات الثلاث التقليدية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يمكن ان تفشل او تلتبس عليها الامور او ان ترتكب الاخطاء. والامر قابل للحدوث طبعا في الدول الاستبدادية اكثر من غيرها حيث تكون السلطة السياسية هي المسؤول المركزي عن انتهاكات حقوق الانسان  والتضييق على الحريات.في هذا السياق، أصبح أمر ابتكار وسائل وآليات جديدة تستجيب لطموحات الشعوب، شأنا ملحا لأعانتها على أن تجد ذاتها، وتحقق فاعليتها في التاريخ بحيث يتم توظيف تلك الآليات على ضوء الخصوصيات والثوابت المحلية من جهة، وفي ضوء ضرورة معالجة الإشكالات المستجدة في الشأن الاجتماعي والسياسي,لأن من شأن ذلك أن يعين الشعوب والدول على التفاعل مع دول العالم,ومراجعة مصيرها التاريخي بأساليب من العمل السياسي أكثر مطابقة لحاجتها التاريخية,بحيث تصبح قراراتها وخياراتها مستفيدة وفاعله من وفي رقي تراكم الخبرة الإنسانية التي تنتجها الشعوب في مسار التاريخ ومسيرة الحياة لقد أصبح " احترام حقوق الإنسان " و " إشاعة الديمقراطية " طموحين وهميّن إنسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والإقليمي ، حيث تمثل الديمقراطية الآن – بشكل ملح - جزءاً مهما من توافق المواقف والآراء على الصعيد العالمي ، وذلك في ظل " إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الجديدة "الذي ينص على "واجب الحكومات بعدم ادخار أي جهد في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدعيم سيادة القانون , فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً , بما في ذلك حق التنمية " . وهكذا فقد ارتبط تقييم أداء الحكومات و درجة اندماجها في المجتمع المعاصر بمستوى نجاح أو فشل جهودها في مسألة " التنمية الإنسانية " ومدى التزامها بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية أصبح التأثير الإعلامي في عصرنا الحاضر عظيم الخطر في صياغة شخصية الانسان وبلورة الراي العام وتحقيق التواصل بين ابناء المجتمع الواحد ومع العالم الخارجي. وتواجه وسائل الاعلام في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات اليوم تحديات كبرى تتمثل في المنافسة الشديدة من قبل البرامج العالمية في الوقت الذي يتاكد فيه دور الاعلام الوطني لترسيخ الهوية والقيم ومعالجة قضايا المجتمع والمشاركة في دفع عجلة التنمية فيه وبناء صورة الوطن المشرقة داخليا وخارجيا. ولذلك فقد اضحى من المهم تطوير اجهزة الاعلام الرسمي والارتقاء بمستوى خطابها الاعلامي شكلا ومضمونا لتكون قادرة على المنافسة ولتقديم رسالة اعلامية صادقة ومؤثرة. وبعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه واستمرار الحال حتى عام 2001 حيث صدر قانون المطبوعات الجديد رقم 50 لعام 2001,لازالت تتم في سورية  اعتقالات ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض,ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري,هي أيضا متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان.ففي مجال الصحافة والإعلام , مازالت فعالية واستمرار القيود الصارمة التي فرضها "قانون سلطة الصحافة"أو"قانون المطبوعات" , في الغرامات المالية المرتفعة والعقوبات والسجن لتداول مطبوعات غير مرخص بها أو مسموح بها رقابيا. ويوجد في سورية صحافة رسمية تمثل رأي الاتجاه الواحد للحكومة والدولة والحزب, اضافة الى ان وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مملوكة للدولة، ولا يسمح فيها بنشر رأي غير الرأي الرسمي الداعم لسياسة الحكومة السورية وحزب البعث الحاكم. فالصحف التي تصدر في سورية كلها رسمية أو شبه رسمية، وتمثل  السلطة أو أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها. فبالإضافة إلى صحف "تشرين" و"البعث" و"الثورة" و"سيريان تايمز" (بالإنجليزية)، ) وصحف ( العروبة والفداء والجماهير والوحدة والفرات) التابعة لمؤسسة الوحدة والصادرة في المحافظات، تصدر أحزاب الجبهة صحفاً ما زالت ضعيفة الانتشار والتأثير، لم يتعرف الشارع السوري عليها، مثل صحيفة "الميثاق" نصف الشهرية (الاتحاد الاشتراكي- صفوان قدسي)، وصحيفة "النور" (الحزب الشيوعي – جناح الفيصل)، وصحيفة "آفاق" (حركة الاشتراكيين العرب) وصحيفة "الوحدوي" (حزب الوحدويين الاشتراكيين). وتبقى صحيفة "النور" الأكثر انتشاراً بينها، لما تنشره من مواد تتضمن النقد لبعض السياسات الحكومية. وبينما تسوق مجلة "أبيض وأسود" الأسبوعية، على اعتبارها المجلة السياسية المستقلة الوحيدة، فإنها غير بعيدة عن دوائر السلطات الحاكمة، فمالكها نجل وزير الدفاع السوري.وإن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم "50" سنة 2001 جاء بعقوبات اشد من عقوبات القانون الصادر في عام 1949, وأعطى صلاحية واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة , ودون تبيان الأسباب, ووصلت بعض العقوبات بالسجن إلى "3" سنوات , وتم رفع الغرامات إلى, مليون ل.س , وإن المادة" 52-ا"والتي تفسح المجال أمام مقاضاة الصحفيين والكتاب والمفكرين وسجنهم , إذا ما قاموا بنشر أو كتابة شيئا تعتبره الدولة أو أجهزتها محرضا ومضرا بأمن الدولة . وان المادة "51أ" والتي تجرم بنقل الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المزورة , والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات , وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة ,بحيث أن العقوبة تطبق بأقصاها فيما إذا كان النشر أو النقل تم عن سوء نية أو تسبب في إثارة الإقلاق بالصلات الدولية, ونال من هيبة الدولة , وان من يحدد سوء النية , يعود فقط إلى جهة الادعاء أي الحكومة . أما اتحاد الصحفيين وهو مؤسسة رقابية صارمة يصدر العقوبات بحق الصحفيين عبر أوامر إدارية . حيث صدر قانون اتحاد الصحافيين برقم 1 لعام 1990 وقد نصّ في المادة 3 منه أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . كما نص في المادة 54 أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد , فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة دون أن يكون منتسبا للاتحاد فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحافي والصحافيين والسيطرة والهيمنة عليهم . لازالت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية , تحتكر توزيع جميع المطبوعات منذ انشائها في عام 1975 بموجب المرسوم التشريعي رقم "14" الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة , بحيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها سواء كانت مناسبة او لا., واعطت هذه المؤسسة لنفسها الحق في تحديد النسخ الموزعة والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك ,والتي تصل الى 35% , " فالمرحومة" الدومري كانت تطبع"50" الف نسخة , فالمؤسسة الزمتها بتوزيع " 14" الف نسخة فقط , وهذا العدد من النسخ لا يسدد تكاليف صدور الصحيفة . و تعرضت مجلة " رؤى " لهذه الممارسة من قبل الموسسة العامة للمطبوعات . وبتاريخ 18- 6-2005 تبلغت إدارة تحرير صحيفة المبكي السورية القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 2854/ بتاريخ 26-5-2005 القاضي بإلغاء ترخيص المبكي بحجة نشرها مواد سياسية وبحجة أن ترخيص المجلة هو ثقافي ، استناداً إلى المواد " 44 و 49 و 51 " من قانون المطبوعات، وجاء في القرار أن الإلغاء تم بناء على اقتراح السيد وزير الأعلام السوري . وبدلاً من توجيه الشكر لمحرري المجلة,لكتابتهم عن قضايا الفساد,جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المبكي ، قراراً يدافع عن الفساد ، بل ويحميه, فإن إلغاء ترخيص صحيفة المبكي وإلغاء ترخيص صحيفة الدومري سابقاً إضافة لمنع صدور العدد الأخير من مجلة المال السورية وعدم السماح بدخول عدة أعداد من صحيفة المحرر العربي ، يتناقض والدعوة إلى محاربة الفساد والدعوة إلى الانفتاح الإعلامي ،ويعزز سيطرة الحكومة السورية والحزب الحاكم على وسائل الإعلام. رغم ان المادّة /38/ من الدستور السوري نصّت على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون،... ورغم أن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي /50/ لعام 2001 ، قانون جائر ومتخلف ، ورغم أن العقوبات الواردة فيه تفوق بتشددها العقوبات المنصوص عنها في القانون العام للعقوبات إلا أن المواد التي تم بموجبها إلغاء ترخيص مجلة المبكي لا تنص إلا على غرامة مالية دون أي إشارة لإلغاء الترخيص مما يجعل قرار رئيس مجلس الوزراء غير دستوري ومخالف للقانون وهذا ما دعا إدارة المبكي إلى رفع دعوى على السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الدولة ,هذا الإغلاق كان بسبب تناول المجلة تورط بعض المسؤولين السوريين بقضايا فساد مثبتة وموثقة من قبل المجلة ، وإذا كانت السلطات قد أغلقت المبكي بمسوغ أن ترخيصها ثقافي ,لكن عمليا  المبكي لم تتجاوز صلاحياتها ، لأن الفساد أصبح ثقافة حاولت السلطة تعميمها لتطال كافة النواحي والمجالات .وان مواد قانون المطبوعات التي تم بموجبها الغاء ترخيص المبكي ,فالمادة (44):

أ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها اذا صدرت قبل اعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار اليه فى المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الادارية.

ب- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان.

ج- تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية اذا اغفلت ذكر أحد الامور التالية:

1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة اذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز ادارة هذه الشركة اسم المديرالمسؤول ورئيس التحرير.2- عنوان مركز التحرير أو ادارة النشر.3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة.4- تاريخ صدور المطبوعة.5- سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.د- يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية اذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا.

المادة(49)أ- يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى مائتي ألف ليرة سورية.

ب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لاحكام قانون العقوبات العام.
اما المادة (51)أ- يعاقب من ينقل الاخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا الى الغير بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الاقصى للعقوبتين معا اذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب اقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد. ب- يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها الحاق الاذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع.فبعد إلغاء ترخيص صدور صحيفة "الدومري"التي كان يرأسها رسام الكاريتر العالمي الاستاذ علي فرزات, ورؤى والمبكي,استمرالغاء التراخيص للصحافة غير الحكومية,واستمر منح التراخيص لمطبوعات إعلانية أو علمية أو رياضية أو ثقافية أو أطفال، وكثير من التراخيص ألغيت بسبب الشروط الصعبة والتعقيدات التي توضع في وجه هذه المطبوعات. وتخضع كافة الصحف والمجلات والنشرات في سورية لقانون المطبوعات المقيد للحريات الإعلامية، والصادر في أيلول/ سبتمبر 2001 والذي يخول رئيس الوزراء إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب (المادة 22). وما يزال العمل الصحفي في سورية بحاجة للحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام والجهات الأمنية في سورية، وما تزال تلك الجهات تمنع الصحفيين من مزاولة عملهم أو تنزع منهم الترخيص بسبب تغطيتهم غير المتحيزة للسياسات الرسمية السورية، ويخضع بعضهم للاستدعاء، فقد استدعي الصحفي "ياسين الحاج صالح" الذي يكاتب صحيفة النهار وصحفاً أخرى إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق ووجه إليه تحذير شديد اللهجة وتهديد بأن لا يكتب "مقالات هدامة" ؟!.والدكتور رضوان جودت زيادة".شعبان عبود واستدعي للتحقيق مراسل صحيفة الدستور الأردنية، المواطن الأردني "صهيب التل" ، وتعرض الصحفي السوري "باسل الرفاعي" للمضايقة الشديدة وإخلاء منزله المستأجر من الدولة بالقوة ,على خلفية مقالات نقدية كتبها ضد الفساد المستشري في محافظة الحسكةوالتضييقات على "عبد الرزاق سليم" مراسل قناة "العربية" الفضائية منذ تغطيته لأحداث القامشلي، والتضييقات عل الكاتب "نبيل فياض "و الكاتب "جهاد نصرة"وكذلك على الأستاذ حسن عبد الحليم الصفدي . اضافة الىذلك قام عنصران من مكتب الأمن السياسي في وزارة الداخلية بتسليم الصحفي "لؤي حسين" في منزله في اللاذقية قرارا بالمنع عن الكتابة.اضافة الى تعرضه للضغوط الشديدة في الفترة الاخيرة لاجل سحب الكتاب الذي قام بطباعته في دار بترا"فلينزع الحجاب" للكاتبة الايرانية شاهدورت جافان,وترجمة فاطمة بلحسن..وتوقيف الصحفي "طه حميد" وتواصل المضايقات عليه, وكذلك استمراراعتقال المواطن الصحفي أنور ساطع اصفري من قبل الأجهزة الأمنية منذ أوائل الشهر الثامن من عام 2002.والى الآن لم يعرف بأي سجن محتجز ، كما لم يتسن لذويه رؤيته أو حتى التأكد من بقائه على قيد الحياة . واعتقال الأستاذ حسين العودات صاحب دارالأهالي التي نشرت "موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان" و"عن أية ديمقراطية يتحدثون" و"الموسوعةالفلسطينية" وكتب هامة حول المرأة و"المؤلفات الكاملة لسعد الله ونوس" وغيرها ,اثر اعتقال جميع هيئةادارة منتدى الاتاسي,ومن بينهم الصحفي والكاتب الأستاذ علي العبد الله بعد قراءته لورقة أرسلت من قبل حزب الاخوان المسلمين المحظور في سورية. وتمت معاقبة طبيب سوري بعد إدلائه بتصريحات للصحافة حيث تمت معاقبته إدارياً بسبب تصريحات أدلى بها إلى صحيفة البعث الحكومية ، وتحدث فيها عن وضع المستوصف الذي يعمل فيه في البوكمال في محافظة دير الزور.وكان الدكتور احمد قدوري، طبيب الصحة المدرسية في البوكمال قد شرح للصحيفة : وضع مستوصف الصحة المدرسية والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه، وما يحتاجه من أثاث ولقاح وأدوية.لكن في اليوم التالي لنشر هذه الأقوال، حضرت الرقابة الداخلية من مديرية التربية في دير الزور وقامت بالتحقيق معه بعد الاطلاع على واقع المستوصف.ثم "فوجئ بإرسال كتاب من مديرية التربية يتضمن فرض عقوبة التنبيه بحقه، وفي حال التكرار فرض عقوبات أشد".  وفي التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) ، احتلت سورية المركز 155 المتدني بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة.  

ان شبكة الانترنيت  تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في ا لتعبير عن رائهم والإعلان عن أنفسهم , لكن الحكومة أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, رغم أن التكلفة لساعة الانترنيت مرتفعة في سوريا وتبلغ 35 ل س للساعة الواحدة, بينما لا يزيد متوسط دخل الفرد العادي عن 5000 ل س شهريا, وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة ، وإن طاقة أفراد المجتمع السوري على التعامل مع الكمبيوتر لازالت ضعيفة, فحوالي 25% من السوريين لديهم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من اصل عدد السكان الذي يقارب "20" مليون نسمة , ويقدر عدد أجهزة الكمبيوتر في سوريا حوالي "800" ألف جهاز , لكن معظم هذه الأجهزة تمتلكها مؤسسات حكومية. وتتولى خدمة الانترنيت في سوريا المؤسسة العامة للاتصالات, والجمعية السورية للمعلوماتية , حيث تقوم هاتان المؤسستان بتنظيم وضبط اشتراك المواطنين السوريين بشبكة الانترنيت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة , يتبع احدهما المؤسسة العامة للاتصالات والثاني للجمعية السورية للمعلوماتية , وان عدد مشتركي خدمة الانترنيت في سوريا يقارب نصف المليون وعدد المستفيدين حوالي الثلاثة ملايين. وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وان عدد المواقع غير الاباحية والتي تم حجبها "90" و إن كان بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع جريدة إيلاف الالكترونية , موقع حزب يكيتي, موقع أخبار الشرق , موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع لجان الدفع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار السورية، ومن قبلهم تم حجب "مكتوب"، و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" الصادرة في باريس عن "الحزب الشيوعي-المكتب السياسي"، ثم حجب موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث من أوروبا أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع الإسلامية ,وعلى سبيل المثال المواقع الكردية (قامشلو دوت كوم وعامودا دوت كوم وعفرين نت)، ولا تزال تحجب منذ سنوات عديدة موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"، لكنها عادت في نيسان/ أبريل الماضي ورفعت الحظر عن موقع "هوت ميل". مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات .هذا وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة   إن سورية مقيدة لحرية الإنترنت، بل ذهبت منظمة (Article 19) إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة ,سورية مقيدة لحرية الإنترنت، بل ذهبت منظمة "المادة 19" (Article 19)  إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها،، حتى أن كثيراً من المواطنين السوريين لم تتح لهم فرصة تصفحها مرة واحدة في حياتهم، فمشتركو الإنترنت في سورية لا يتجاوز عددهم ستة مائة و ثمانين ألف مشترك- من أصل ثمانية عشر مليون سوري. بل إن "عبد الرحمن الشاغوري" الذي اعتقل في أوائل عام 2003 بتهمة تصفح موقع "أخبار الشرق" وطباعة وتوزيع بعض مواده ،و الثرثرة عبر الانترنيت مع العلم ان سبب الاعتقال كان تداوله لمقالة عن " منتدى جمال الاتاسي" وإرسالها إلى بعض الأصدقاء عبر البريد الالكتروني ,وقد تعرض إلى التعذيب وإساءة المعاملة في فرع فلسطين للأمن العسكري بدمشق قبل إن يتم نقله إلى سجن صيدنا يا العسكري, مع العلم انه تم اعتقال حاسبه الشخصي وتفتيشه في فرع الأمن المذكور واخلي سبيله في العفو الرئاسي الاخير. وحكمت محكمة أمن الدولة في 25 تموز 2004 على "هيثم قطيش" بالسجن لمدة أربع سنوات وعلى شقيقه "مهند قطيش" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى "يحي الأوس" بالسجن لمدة سنتين وكان الثلاثة رهن الاعتقال منذ 12 أيلول 2003 وقد تم اعتقالهم على خلفية مراسلة إحدى الصحف الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة , وأحيلوا إلى محكمة امن الدولة العليا وحوكموا بجناية /الحصول على معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة ولمنفعة دولة أجنبية/ وحوكموا بجناية / القيام بكتابات لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال عدائية تعكر صلاتها بدولة أجنبية / وحوكموا بجنحة / نشر إخبار كاذبة .إن سياسة الحجب أو الاعتقال تتم فقط لأسباب سياسية , لان بعض المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر شبكة الإنترنيت نظرا لعدم تمكنهم من التعبير بشكل مباشر, ويعتقل العديد من المواطنين شهريا على خلفية ما يسمى ثرثرة الانترنيت , والذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية وعادة لا يحال هؤلاء إلى محاكمات , أو إلى محاكم عسكرية , ويعتقلون لفترة تتراوح بين " 3" اشهر إلى" 3" سنوات , يقضونها في مراكز التوقيف المختلفة مع تعرضهم الدائم للتعذيب الشديد.
و رغم التقدم  التقني والتطور الإعلامي , فان الإعلام المرئي والمسموع مازال يخضع لرقابة أمنية صارمة وهو احتكار كامل للسلطة التي تصر على ممانعة أي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , رغم الانتشار الواسع للقنوات الإعلامية والفضائية , وهذا ما يعيد الاعتبار دوما لإصرار الدولة على الانغلاقات الفكرية والمعاندة على عدم قدرة هذه الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.وإن واقع التشريعات الإعلامية في سورية يعطي انعكاسا واضحا للبنية غير الديمقراطية ,والمركزية التامة للدولة على الإعلام,وبالتالي النظرة المعادية لقيم حقوق الانسان وعدم الاعتراف بالاهلية الكاملة للافراد وبقدرتهم على المشاركة والايمان بحق الافراد في الاتصال,أي بحق الافراد في الانتفاع بالإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولازالت الحكومة ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم واسلوب الدعاية السياسي,وتثبت للمواطنين ما يحلو لها ليزداد هؤلاء سلبية واغترابا وقهرا ,فلا راي او حكم لهم على ما يتلقونه او يلقى عليهم. ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهومايؤشر الى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان ,وأهمها:

-القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري.

-قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة,وهذا يتوقف على مشيئة الجهة الإدارية وإرادتها.

-قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص.

-القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها.

-القيود المفروضة على حرية تدوال المطبوعات ,فان أي عملية بيع وتداول للمطبوعات في الطريق العام او في محل عمومي مؤقت او دائم تخضع لترخيص مسبق من الحكومة.

-القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (السينما والمسرح والأغاني والفيديو)وهذه تبتدئ بالموافقة على الكلمات والألحان والنصوص  والأشخاص ,ومن ثم الرقابة المسبقة واللاحقة,وقبل بداية العمل الترخيص المسبق.

-لازالت الدولة تقوم بعملية احتكار كامل للإذاعة والتلفزيون ,وتتولى وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها. -لن حرية تدفق وتداول المعلومات وتلقيها ,تمثل جوهر الحق في الاتصال وتمثل الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية ,ابرز انتهاكات هذا الحق لأنها تمثل إخلالا بحق المواطن \القارئ بالمعرفة والوصول الى الحقائق والمشاركة بفاعلية في إدارة شئون البلاد وتمثل هذه الحرية ركيزة أساسية لنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. 

ز: انتهاك الحق في مغادرة البلد او العودة اليه:

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده 
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مازالت الحكومة السورية وعبر أجهزتها , تقوم باصدار القرارات الكثيرة بمنع مغادرة البلد للكثير من الناشطين في الحقل العام والمعتقلين السياسيين السابقين, وهذا الانتهاك لحق المواطنين بمغادرة وطنهم والعودة إليه ,يشكل عقوبة غير مستندة الى نص قانوني أو حكم قضائي. ولكافة الفروع الأمنية سلطة منع المواطن من المغادرة، إذ يصادف أن الشخص يمنع من أكثر من جهة.

وكنا قد ذكرنا في تقريرنا السابق عام 2004 ,بان قرارات منع المغادرة,تشمل الفئات التالية:

1- المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير المفرج عنهم.

2- الناشطين في الحقل العام .

3- مواطنين ليس لديهم أي نشاط عام.

--+-بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، يأخذ المنع من المغادرة أحد الأشكال التالية:

- الامتناع عن منح جواز سفر لطالبه.

- الامتناع عن تجديد جواز السفر بعد انتهاء مدة صلاحيته.

- المنع من المغادرة بشكل نهائي بموجب برقية من جهة المنع تعمم على مراكز الحدود.

- عدم المغادرة إلا بعد مراجعة فرع الأمن الذي صدر عنه المنع، والذي له مطلق الصلاحية بالموافقة على السفر أو عدم الموافقة. 

+- أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فغالبا تكون باستخدام نفوذ بعض الأشخاص الذين لديهم علاقة بالأجهزة الأمنية، كأن يمنع فرد أو مجموعة أفراد ربما من عائلة واحدة, بسبب خلاف شخصي لأحد أفرادها مع شخص متنفذ ,وعلى علاقة مع أحد الأجهزة.

+-،حتى إذا ألغت إحدى هذه الجهات المنع بالمغادرة عن احد الافراد، لا يستطيع المغادرة بسبب بقاء المنع من جهة أخرى. 

 ونفيد علما أن القرارات الأمنية بمنع المغادرة لا تصدر كتابة، إنما تبلغ شفاها لصاحبها، أو عن طريق كتاب تكليف بالمراجعة للجهة الأمنية المعنية، وإلزامه بالعودة من مراكز الحدود دون بيان الأسباب.

ومن الأمثلة على تلك العقوبة بمنع المغادرة:

- الأستاذ هيثم المالح رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان. 
- الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية فرع سوريا .
- الأستاذ فاتح جاموس  معتقل سياسي سابق- قيادي في حزب العمل الشيوعي. 
 - الباحث و الكاتب جاد الكريم الجباعي 
- الدكتور حازم نهار ,الكاتب والناشط المعروف

- الناشطة والمحامية المعروفة رزان زيتوني
-   الاستاذ والمعتقل السياسي السابق مصطفى رستم .

-  وكانت السلطات السورية قد منعت الناشط الحقوقي المحامي أنور البني من السفر إلى جنييف لحضور جلسة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

- كما منعت السلطات السورية د. محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية, من السفر إلى لبنان لحضور احد المؤتمرات هناك.
- كما تم منع المعتقل السياسي السابق  الكاتب الدكتور ياسين الحاج صالح من السفر

- كما منعت السلطات السورية السيدة وطن قصاص من السفر خارج سورية حيث كانت متوجهة إلى حيث يقيم زوجها في قبرص ، ولدى مراجعة الأمن السياسي في محافظة ادلب تبين أن باقي عائلتها أيضا ممنوعة من السفر وهم السادة : هتاف – منار – روز – إياد – رنا – راية – صلاح – إيثار قصاص ووالدتهم رشيدة حربة ، بسبب قرابتهم مع الناشط السوري المعارض فراس قصاص المقيم خارج سورية . 
ملف المنفيين:

كنا قد طرحنا في تقريرنا السابق عام 2004,قضية المنفيين خارج سورية,ونعود من جديد الى طرح هذه القضية,لأنهاقضية وطنية سورية, و إنسانية و قانونية  كبيرة جدا وخطيرة تتعلق بالذين اضطروا إلى مغادرة  سورية بسبب وجود أخطار حقيقة على حيواتهم وحياة أسرهم وهذه القضية ليست قضية قانونية فحسب بل هي أيضا من صلب مجريات الأحداث السياسية التي حدثت في سوريا  في العقود السابقة , وهنالك ما يقارب المليون شخص سوري اخذ وضعية المنفي أو اللاجيء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو إنسانية, وعلى الرغم من أن الظروف والواقع السياسي الأمني الذي كان سببا في حالة النفي او اللجوء , لم يتغير كثيرا . وقد تكاثر المنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلى الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات السورية في ملاحقتهم، تارة بالتعاون الأمني مع بعض الأنظمة ، وتارة بتقديم أسمائهم بزعم أنهم "إرهابيون"، وتارة باستدراجهم للعودة بقصد اعتقالهم، وأخرى باختيار الحلقات الضعيفة فيهم لاستخدامها لإثارة الفتن في أوساطهم أو التجسس عليهم.واستمرت السلطات في منع المنفيين من الحقوق المدنية، وخصوصاً حرمانهم من جوازات السفر وتسجيل حوادث الزواج والولادات في السجلات المدنية، مما كان لذلك أسوأ الأثر على حياتهم وطرق معيشتهم ونفسياتهم، وأدى هذا المنع الظالم إلى حرمان كثيرين منهم من العمل والتعليم والعلاج.وحاولت السلطات السورية تحريض بعض الدول عليهم بتقديم تقارير تفيد بأن هؤلاء المواطنين السوريين يستخدمون جوازات سفر غير نظامية، إلا أن هذه الدول التي تعرف حقيقة الأمور راعت قضايا هؤلاءالمنفيين  قدر الإمكان، بدون أن يؤثر ذلك على علاقاتها بالسلطة السورية. وعاشت أعداد كبيرة من هؤلاء المهجرين في دول عربية، في الأردن والعراق ودول الخليج واليمن، وهاجر فريق آخر منهم إلى أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، ويتعرض المقيمون منهم حالياً في العراق إلى مضايقات شديدة بسبب الأوضاع غير المستقرة هناك، وقد اعتقلت أعداد منهم لمجرد أنهم سوريون ,وتوجد أعداد أخرى أقلّ عدداً من هؤلاء، اضطروا لمغادرة البلاد بسبب معارضتهم للسلطة في سورية، منهم مجموعات تنتمي إلى التيارات الليبرالية والشيوعية واليسارية والبعثية والناصرية، ويقيم بعضهم مراكز دراسات وصحف وجمعيات حقوقية. وقدسمحت الحكومة السورية ,لبعض الأفراد بالعودة، مثل الرئيس الأسبق محمد أمين الحافظ (84 عاماً)، الذي كان لاجئاً في العراق (أرغم على البقاء عند الحدود عدة أشهر قبل السماح له بالعودة) والضابط الناصري جاسم علوان الذي كان لاجئاً في مصر، والفنان التشكيلي الشيوعي يوسف عبدلكي، لكن الاعتقالات الأخرى التي كانت تحدث بالجملة للعائدين أعطت صورة معاكسة، بل أطلقت منظمات حقوق الإنسان السورية نداءات تحذر من العودة، بينما لم تغير السلطات نهجها، ولم تسقط القوانين القمعية، مثل قانون الطوارئ، والقانون 49/1980, وكان قد أصدر وزير الخارجية السوري التعميم رقم 17 في السابع عشر من آذار (مارس) 2005 إلى جميع البعثات الدبلوماسية السورية بمنح جوازات سفر لجميع المواطنين السوريين في الخارج ومن في حكمهم لمدة سنتين (المدة الطبيعية لجواز السفر ست سنوات) بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك.وأوضحت مذكرة صادرة من مكتب الوزير أن منح الجواز لا يسقط أو يلغي المطالبات المختلفة بحق المواطنين. ثم تبين بأن بعض السفارات طلبت من المتقدمين دفع رسوم اغتراب من عام 1991 وهو تاريخ سن قانون رسوم الاغتراب وحتى عام 2004 وهو عام إلغاء القانون، وهذا يتطلب دفع مبالغ كبيرة لا قبل لكثير من المهجرين بها، لا سيما أن نسبة منهم عاطلون عن العمل بسبب أوضاع الغربة والحرمان من الوثائق المدنية.وقد طلب من المتقدمين بالطلبات مراجعتهم بعد عدة شهور للحصول على جواز السفر.إننا في ل.د.ح. كنا ولازلنا نؤكد على ضرورة وضع حلول سريعة لهذه القضية من قبل الحكومة السورية , آخذين بالاعتبار كل ما يترتب على ذلك من فضائل أو مخاطر ناجمة عن عدم التعاطي السليم مع هذه القضية .من هنا فإننا نؤكد على مايلي:

1- أن تقوم السلطات السورية بإصدار قانون عفو عام عن الجميع , والسماح بعودة من يرغب بالعودة , دون قيد أو شرط ودون انتقاص من حقوقهم السياسية والمدنية , وفي مقدمتها المساواة القانونية وحق المواطنة

2- التسوية  القانونية لأوضاع المنفيين واللاجئين بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية وبعيدا عن تصفية  أي حسابات تتعلق بالذي حدث في المرحلة السابقة .

3- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر او الراغبين بالعودة إليه.

لا زالت الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع القضايا التي تتعلق بموضوع المنفيين ,بعيدا عن أي اعتبارات قانونية أو إنسانية , فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية أوامره بالسماح لبعض الفئات والأفراد في الخارج بالعودة دون التعرض لأية عقبات أمنية أو ملاحقات قضائية , وقد عاد العشرات منهم , ولكن تمت مخالفة هذه القرار واعتقل العديد منهم حتى من قاموا بتسوية أوضاعهم , وقد تم ذكر بعض الاسماء في سياق التقرير.

ح:المجردين من الحقوق المدنية والسياسية:
منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إلا أن الإفراجات شملت معتقلين آخرين : أعضاء في النقابات المهنية والعلمية-  وناشطين في حقوق الإنسان – واعضاء في الاحزاب السياسية المعارضة: حزب العمل الشيوعي -, والحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي,وحزب البعث الديمقراطي ,وحزب البعث العراقي وحزب التحرير,والحزب الديمقراطي الكردستاني, وبعض الناشطين الفلسطينيين ومعتقلين اكراد, وأخرين بتهم سياسية مختلفة .وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من  ممارسةحقوقه المدنية، إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل، ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله، إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً في عمل ولا يسمح له بتلقي مساعدات،.ويطلب من المفرج عنه الحضور دورياً إلى مراكز الأمن أو المخابرات ويُضغط عليه من أجل التعاون مع أجهزة الأمن وتقديم تقارير بحق أصدقائه وأقاربه ومعارفه، والواقع أن كثيراً من المطق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار,وعلى البسطات,وفي منازلهم ,واماكن تواجدهم.

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بالغاء هذه العقوبةاللاانسانية,والتي تمتد بحق المعتقلين بعد خروجهم من المعتقل ,وتؤثر على وجودهم  وعلى اسرهم,و نطالب الحكومة السوريةبالتعويض للمعتقلين والمجردين عن فترات الاعتقال وفترات التجريد.

ط- انتهاك الحق-في المشاركة السياسية :

لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤؤن العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون بحرية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"21" 

في سورية يوجد غياب حقيقي لأهم المؤشرات التي تدلل على مدى احترام هذا الحق الأساسي: من حيث وجود القوانين الناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة ، و عن ماهية هذه القوانين ، و مدى إتاحتها للمواطن المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية و الثقافية بحرية دون إكراه أو أو ملاحقة أمنية ، و من هذه القوانين يمكن ذكر بعضها  : قانون الانتخابات ، قانون الجمعيات و النقابات ، قانون الأحزاب(إن التقرير مرفق بمقترحات حول هذه القوانين)  . والتي تكرس هيمنه  مطلقةعلى الحياة العامة ,باشراف قانو الطوارئ والاحكام العرفية:

قانون الانتخابات :

صدر قانون الانتخابات رقم 26 عام 1973 ليدفع باتجاه تكريس هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بالسلطةو الحزب الحاكم في سورية ، من خلال الهيمنة على العملية الانتخابية في البلاد .فوفقا:

- للمادة 13 اعتبرت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مما أفقد الصلة بين الناخب والمرشح .

- وللمادة 18 التي سمحت للمحافظين وضباط الشرطة والجيش أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب مما ترك لهم المجال واسعا لاستغلال نفوذهم .

- وللمادة  20التي أعطت وزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة المركزية للانتخاب برئاسة المحافظ وعضوية قاض وممثل عن العمال والفلاحين .

- وأعطى القانون هذا اللجنة كامل الصلاحيات بالنظر بالشكاوى والاعتراضات والطعون وفرز الأصوات وعدّها ورفع قوائم بها لوزير الداخلية واعتبر قرارها مبرما دون أي إمكانية مراجعة قضائية أو إدارية . كما أعطاها سلطة تعيين لجان الصناديق وهم حكما من العاملين بالدولة وتكون هي المرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان .

-كما ألزم القانون المرشحين المستقلين تسليم ثلاثة نسخ عن البيانات والنشرات التي سيصدرها قبل طباعتها لتشكل رقابة مسبقة عليها.

- وتغاضى القانون عن إعلان جداول الشطب للناخبين واعتبر أن الناخب يستطيع الانتخاب أينما يشاء دون الالتزام بمركزه الانتخابي مما يمكن الناخب من الإدلاء بصوته لأكثر من مرة وبأكثر من مركز دون أي رقابة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار استخدام وسائل الإعلام الرسمية (وهي الوحيدة ) مع وسائل النقل العائدة للدولة والإعلانات المدفوعة من قبل الدولة لمصلحة المرشحين من قبل حزب البعث , وحرمان الآخرين منها , ووضع الصناديق الانتخابية في أماكن العمل نفسها دون أن يكون يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية مما يخضع الناخب للسيطرة المباشرة من رؤسائه في العمل على خياره الانتخابي هذا بالإضافة إلى الصناديق المتحركة بين المناطق مما يفقد إمكانية متابعتها من قبل مندوبين المرشحين.

إن كل هذا يعني سيطرة كاملة على مجمل العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان الناجحين وتحكم كامل بأسمائهم دون أي رقابة قضائية , وإذا ما فرضنا جدلا أن عمليات تزوير مكشوفة قد تمت وتم الطعن بصحة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية , فصلاحيات المحكمة تقتصر على رفع تقرير بعد التحقيق لمجلس الشعب الجديد الذي طعن بانتخابه وهو صاحب القرار بإبطال العضوية أم لا . وبالتالي فإن السلطة هي التي تقرر بالنهاية باعتبار لها أكثرية أعضاء المجلس أن تقرر إبطال العضوية أم لا حتى لو ثبت التزوير والتلاعب بالانتخابات . 

قانون الجمعيات :

 صدر بالمرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 و لم يسمح بترخيص جمعيات جديد إلا ضمن أضيق الحدود ، مثل الجمعيات الخيرية ، البيئة  شؤون المرأة كلجنة المبادرة الاجتماعية التي أشهرت أواخر العام الماضي في دمشق . وقد رفضت عشرات الطلبات لإنشاء جمعيات ومنظمات لنشاطات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها من فعاليات المجتمع المدني بناء على رفض الجهات الأمنية لذلك . مما أدى إلى فقان الحياة في المجتمع تحت خوف الأشخاص في حال النشاط المدني من الملاحقة بتهمة جمعية سرية غير مشروعة وهو السيف المشهر على نشاطات المجتمع المدني .

قانون النقابات :

 في سياق نهج السلطة بالهيمنة على الحياة العامة في سورية بما فيها النقابات و الاتحادات و المنظمات حيث جاءت القوانين لتكرس هذا التوجه فجميع قوانين النقابات وضعت فيها المادة القانونية التي تنصّ على أن هذه النقابات تخضع لتوجيهات القيادة القطرية لحزب البعث وتعمل وفق مقرراتها (تحاد الصحفيين – اتحاد شبيبة الثورة – اتحاد الطلبة – منظمة طلائع البعث -  اتحاد نقابات العمال – الاتحاد النسائي – اتحاد الجمعيات الحرفية – النقابات المهنية من محامين أو أطباء أو مهندسين أو معلمين  ) فمثلا قانون تنظيم مهنة المحاماة ويمكن القياس عليه لجميع النقابات الأخرى , فقد جاء بالمادة الثالثة من القانون الصادر برقم 39 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة أن نقاب المحامين تنظيم ملتزم بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته , وجاء في المادة الرابعة أن النقابة تعمل بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث . واعتبرت المادة 37 إ ن اجتماعات الهيئة العامة تكون غير قانونية إذا لم يحضرها ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية , كما منعت الفقرة ب من المادة نفسها الدعوة لمؤتمر استثنائي قبل الحصول على إذن من مكتب القيادة القطرية , كما أعطت المادة 107 من القانون رئيس مجلس الوزراء حق حلّ المؤتمر العام ومجلس النقابة المنتخب ومجالس الفروع في حال انحرافها عن أهدافها وقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية .

أما فيما يخص حق تشكيل الأحزاب :

مع أن المادتين 26و38 من الدستور السوري نصتا :على  حق المواطن بالإسهام في الحياة السياسية واعتناق الآراء والإعلان عنها، إلا أن السلطات السورية لم تعلن حتى تاريخه عن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا.، بما في ذلك حزب البعث الحاكم وباقي أحزاب الجبهة، ولا تشكل الإشارة إلى الأخيرة في المادة الثامنة من الدستورالسوري بديلاً عن تلك الشرعية المفتقدة. و بالتالي عمل كل الأحزاب في سورية بما فيها الأحزاب المنضوية في اطار الجبهة الوطنية التقدمية عملها خاضع للمزاجية السياسية للسلطة و الحزب الحاكم. أما النشاط السياسي خارج إطار الجبهة فيبقى في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا، ومازال المرسوم 49 لعام 1980 والذي يقضي بعقوبة الإعدام على كل منتمٍ إلى جماعة الأخوان المسلمين ساري المفعول ومطبقا، في هذا السياق تم اعتقال  الآلاف ممن عملوا في الأحزاب المعارضة وحولوا إلى المحاكم الاستثنائية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بمجرد انتمائهم لأحزاب سياسية، مما يعني أن حق اعتناق الأفكار والإعلان عنها والانتماءإلى أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي هو حق مهدور تماما في سوريا ويشكل جرائم كاملة.
وتسود في سوريةحالة التردد لدى المواطنين بالمشاركة في مختلف أنشطة الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية,وهذا عائدإلى تشكيك المواطنين بجدوى أية مشاركة سياسية .وعلى الرغم من أن المشاركة في الأنشطة هي جزء من عملية التنمية السياسية , وركيزة مهمة من ركائز الديموقراطية ,إلا أن هذه الأنشطة مازالت خاضعة لمصادرات الحكومة ,مع بطء وضعف المؤسسات الوسيطة بين المواطنين والحكومة , إضافة إلى الثقة المزعزة لدى الفرد بقدرته على المشاركة بالتغيير الايجابي في بيئته الطبيعية والاجتماعية , والتي كانت نتاج استمرار تطبيق حالة الطواريء والأحكام العرفية والتي عطلت العمل بجميع القوانين, وغيبت الحريات العامة , وعقدت جميع أنواع المشاركة في إدارة الشؤون العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها مما اضعف موقع الإنسان/المواطن/ تجاه السلطة والحكومة , وتواكب ذلك مع هيمنة  ثقافية أيديولوجية سياسية معوقة لنشر ثقافة الديموقراطية وثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ,وتتلخص هذه السمة بموضوعة الاستقطاب الحاد , إما مع أو ضد , وما يترتب على ذلك من ميل دائم لنفي الآخر, وهذا ما أدى إلى عدم توافر قيم ثقافية قادرة على حل النزاعات والخلافات سلميا . وبات من الضروري العودة على تأكيد اللجان بأهمية تقوية دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية, كركيزة أساسية  في نشر الديموقراطية ورفع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي , وكذلك اهمية فكرة التعددية باعتبارها محور الدينامية والخلق والإبداع , وهذه التعددية و التنوع  و التعارض هي اصل الثروة والثراء بحيث تكون فاعلية مؤسسات المجتمع المدني على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة في مواجهة الدولة , وهذه الفاعلية هي  حق المشاركة التي تسمح للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة كافة البنى الاجتماعية بما فيها مؤسسات الدولة نفسها, وضبطها وتصحيح مسارها . لذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك عداء او تناقض بين الدولة وهيئات المجتمع المدني .

 وكانت قد طرحت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,مقترحات بالقوانين التي تنظم عمل الجمعيات وعمل الاحزاب في سورية وكذلك مقترح حول قانون النظاهر والتجمع السلميين,لكن لم أي يجد اية اذان صاغية من قبل المسؤولين الحكوميين حتى الان,وسنعود في هذا التقرير الى طرح هذه المقترحات املا في ان تلاقي من الحوار والنقاشات والتعديلات المناسبة ,من قبل مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ز- قضية اسرى الجولان...

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تطرح –ولأول مرة- قضية أسرى الجولان،التي خضعت للسجالات العديدة والتجاذبات بين مختلف الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية ,والتي تمثل اتجاهات سياسية مختلفة. ونشير الى وجود عشرة أسرى سوريين من الجولان المحتل، وأسيرة واحدة، هي الأسيرة آمال مصطفى محمود، والمحكومة بخمس سنوات سجن في معتقل "التلموند" للنساء.

واننا نؤكد على مايلي:

1- أن تكون قضية الأسرى هي قضية وطنية عامة وانسانية.وإن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن الاعتقال واستمرار الاحتجاز. 

2- ولأن الإفراج عن الاسرى له ثمن، فمن الضروري ان تعمل الحكومة السورية على تبني مشروع إطلاق سراحهم.بعد ان بقيت هذه القضية  طوال عشرين عاماً، مُغيبة ومُسقطة عن أجندة الاهتمام الرسمي للحكومة السورية، ولم تاخذ بعدا ايجابيا الا بعد استشهاد الاسير هايل أبو زيد. 

3- من الضروري الإبقاء على التحرك الشعبي والإعلامي، لتحريك قضية الجولان ليأخذ التحرك السياسي زخماً دائماً، في المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.واعتبار قضية الجولان، وما يتفرع عنها وما يتصل بها، قضية وطنية سورية بامتياز. 

الباب الرابع:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- الانتهاكات الواقعة على الحقوق الاقتصادية:

"تعترف الدول في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل مالكل شخص من حق في انتاج له امكانيةكسب  رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية,وتقوم في ان تتاح باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق"
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةم 6\ رقم1

:..لكل شخص حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

أ-مكافأة توفر لجميع العمال ,كحد ادنى.

ب-عيشا لهم ولأسرهم 
طبقا لأحكام هذا العهد". م 7رقم اّ \2
"حق لكل شخص في مستوى معيشي كاف ولأسرته,يوفر مايفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى,وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ..."
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 أن سوريا في حاجة الى اجراء تغيير جذري في نهجها الاقتصادي مترافقاً مع تغيير في نهجها السياسي لينطلق منه اصلاح اقتصادي وإداري شامل مع خطط للتنمية ومشاركة شعبية في اعداد هذه الخطط. أن المشكلة الاقتصادية في سوريا تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تأخر الدولة في الإصلاح مما أدى الى تراكم المشكلات.واهمها:

- هشاشة النمو الاقتصادي
- ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي
- تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
- بدائية الإنتاج الزراعي وصغر الحيازات وشح المياه
- قطاع كبير غير منظم: يتضمن الاقتصاد السوري قطاعاً كبيراً غير منظم (في الصناعة والتجارة والورشات) لا يظهر في الإحصائيات الرسمية
- ويعكس تدني حجم الصادرات خارج قطاع النفط ضعف القدرة التنافسية السورية، التي هي حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة
- تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة
- تدني القدرة التكنولوجية المحلية
- قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف, اقتصاد كلي قوي مقابل نمو اقتصادي ضعيف
 - القطاع المصرفي في سوريا لا زال يعيش حقبة التخطيط المركزي، معتمداً على التخصص المصرفي القطاعي ومفتقراً إلى المنافسة وإلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة.
- هجرة الشباب ورؤوس الأموال 
-  ضعف المجتمع المدني 
ان التردد في عمليات الإصلاح الشامل والعميق,اضاع زمنا كبيرا وجهودا كثيرة ,واصبح يحتاج الى تكاليف كبيرة.واوضح عددا من التهديدات الحقيقية,واهمها:

 - يتشكل التهديد الأول من استمرار الوضع الاقتصادي الراهن الذي يؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا. 

- ويتشكل التهديد الثاني من تدني إنتاج وتصدير النفط الخام، بسبب تآكل المخزون النفطي، وعدم قدرة قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى، الصناعة والزراعة والسياحة، على التعويض عما يقدمه قطاع النفط للاقتصاد الوطني. ويبلغ الاحتياطي النفطي لسوريا القابل للاستغلال حوالى 3 مليارات برميل، بينما يبلغ احتياطيها من الغاز الطبيعي حوالى 240 مليار متر مكعب. ويبلغ إنتاج سوريا من النفط حوالى 480,000 برميل باليوم (بينما تقدره الجهات الرسمية ب550,000 برميل باليوم) في الوقت الحاضر، ولكن يتوقع أن يتناقص هذا الإنتاج بشكل كبير ابتداءً من العام 2008. وبينما يتضاءل إنتاج النفط، يتوقع أن يتزايد إنتاج الغاز (خاصة بعد تطوير الحقول في شمال شرقي وغرب تدمر المعروض للاستثمار في الوقت الحاضر والذي تبلغ طاقته حوالى تسعة ملايين متر مكعب في اليوم) الذي سيغذي المحطات الكهربائية والمصانع الثقيلة، ما سيطيل عمر تصدير سوريا للنفط. لكن ستصبح سوريا، بسبب تدني إنتاج النفط، وتزايد استهلاكه محلياً، مستورداً صافياً للنفط (استيرادها أكثر من تصديرها) في حوالى العام 2015، أي بعد حوالى عشر سنوات، وسينحدر إنتاجنا النفطي إلى حوالى 300,000 برميل في اليوم بحلول العام 2020. وسيؤدي انخفاض الإنتاج والتصدير النفطي إلى اختلالات في كل من الميزان التجاري ومالية الدولة العامة، ما سيقلص من موارد الدولة من القطع الأجنبي وموارد ميزانيتها العامة، وهذا بدوره سيهدد بأزمة تضخم واحتمال تدهور في سعر العملة، فضلاً عن تأثيره على مشاريع التنمية وعلى المشكلة الاجتماعية في سوريا. لكن من جهة أخرى، قد يكون بالإمكان أن تعوض سوريا من بعض خسارتها أعلاه، نتيجة عائدات ترانزيت جديدة تجنيها من مشروع خط الغاز العربي الذي يبدأ من العريش في مصر ليصل إلى دمشق وبانياس (عن طريق العقبة وعمان) ومنها إلى تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية. كذلك قد تستطيع سوريا أن تعوض بعض خسارتها من عائدات ترانزيت نفطية، إذا ما تم بناء أنبوب نفطي جديد ما بين كركوك في العراق وبانياس في سوريا (بطاقة 1,4 مليون برميل باليوم كما يدرس الآن)، فضلاً عن إعادة تشغيل خط أنابيب النفط القائم حالياً بطاقة 200 ألف برميل باليوم. وقد تضخ سوريا أو بعض الشركات القائمة استثمارات كبيرة لتطوير التقنيات المستخدمة حالياً في استخراج النفط من الآبار الحالية. لكن هذه كلها مشاريع على الورق، ويبقى انخفاض إنتاج وتصدير النفط المتوقع قريباً يشكل تهديداً حقيقياً لنمو الاقتصاد السوري ولاستقراره النقدي والمالي في غضون عشر سنوات من الآن.

- ويأتي التهديد الثالث من معدلات الزيادة السكانية التي تبلغ 2,7% بالسنة، ومن التركيبة السكانية الفتيّة التي يشكل الشباب دون سن العشرين فيها نسبة 53% من مجموع السكان. هذه التركيبة السكانية ترفد حوالى 300 إلى 350 ألف فرد إلى سوق العمل سنوياً وتهدد ببطالة متزايدة تضاف إلى البطالة القائمة حالياً والمقدرة بنسبة -30-20%، فضلاً عن البطالة المقنعة في مؤسسات ومصانع الدولة والتي ستتحول إلى بطالة حقيقية حين يتم إصلاح هذه المؤسسات والمصانع. وقد تتحول مشكلة البطالة في سوريا إلى أزمة فقر إذا استمر النمو الاقتصادي بوتيرته الضعيفة الحالية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان سوريا من حوالى 17 مليون نسمة في الوقت الحاضر إلى حوالى 22 مليون نسمة في العام 2015 وإلى حوالى 30 مليون نسمة في العام 2030. 

- أما التهديد الرابع فيأتي من التوتر الأمني الخارجي الذي يفرض على سوريا أعباء عسكرية كبيرة، حيث تنفق سورية حوالى 6% من دخلها القومي و30% من موازنتها العامة و5,5% من مجموع مستورداتها على التسلح، وذلك بسبب استمرار احتلال إسرائيل لأراضيها ولأرض فلسطين، وبسبب امتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن رفض الأخيرة التوقيع على الاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد أضاف الاحتلال الأميركي للعراق المزيد من التوتر الأمني في المنطقة. وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي لأرض سورية ، واستمرار الوجود الأميركي على حدود سوريا الشرقية، مصدري تهديد لأمن سوريا، وسيجبرانها على استمرار إنفاقها العسكري المرتفع على حساب إنفاقها لغرض التنمية. كذلك سيعيق هذان التهديدان تدفق الاستثمار الخارجي إلى سوريا كما سيعمق اضطرارها لاستمرار إنفاقها العسكري المرتفع، وسيحد من قدرتها المالية على تمويل عمليتي الإصلاح والتنمية، خاصة مع قرب تدني مواردها النفطية. ويضاف إلى هذا وذاك أن التهديد الأمني الخارجي يشكل دائماً مصدر قوة للجهات الداخلية غير الراغبة في الإصلاح. هذا الوضع الخطير سيضع سوريا في موقع حرج في المستقبل، حيث استطاعت سوريا في الماضي أن تجمع بين تلبية متطلبات التنمية ومتطلبات الدفاع في الوقت نفسه، وإن كان بنجاحات متواضعة، بفضل المساعدات الخارجية تارة وأموال النفط تارة أخرى. ومن هنا يصبح, تأخرالحكومة السورية في إصلاحها الاقتصادي  الشامل ,سيضطرها الآن الى ان تتعامل دفعة واحدة مع ثلاثة أجيال من الاصلاح. وينبغي ان تتجه الى ارساء قواعد نظام السوق وتركز على الاصلاح المؤسساتي واصلاح التعليم وعلى التنمية البشرية ومكافحة الفقر وان تعمل أيضاً على ارتقاء التكنولوجيا وتعمل على الشفافية وعلى تعزيز مؤسسات المجتمع المدني. فالفقر في سوريا يطال نسبة 30% من السكان ويصنف 5,3 ملايين نسمة في خانة الفقر، ويعيش مليونان منهم دون خط الفقر، كما جاء في دراسة لمكتب الاحصاءات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وكانت سوريا تتمتع نسبيا منذ 15 سنة باقتصاد كلي سليم حيث سجلت فائضا في الميزان التجاري وعجزاً متواضعاً في الموازنة العامة ومعدلات تضخم مقبولة واستقراراً في سعر العملة بسبب الطفرة النفطية التي أمنت لها هذا الاستقرار الاقتصادي. وينبغي على سوريا ان تجد العائدات الضرورية للتعويض عن تراجع انتاجها النفطي المتوقع في العام 2010. ويمثل النفط حوالى 70% من صادراتها. ويرى الخبراء أن سوريا قد تفقد ميزة التوازن الاقتصادي الذي تمتعت به فترة 15 سنة بفضل العائدات النفطية، «في الوقت الذي ستدخل في عملية الإصلاح الهيكلي .وتواجهالحكومة السورية التي اختارت اعتماد اقتصاد السوق، مشكلات ضخمة مع نسبة نمو متدنية ومعدل بطالة مقدر باكثر من 20% وانتاج نفطي في تراجع. وأعطى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في مؤتمره الاخير, موافقته على اعتماد «مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي». وقرر المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي عقد في يونيو في دمشق المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري وتبنى «مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي» واقر «ضرورة إصلاح القطاع العام والعمل على تطويره ودعم القطاع الخاص». رغم ان هذا الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي,سيولد بعض الأزمات لان الحكومة السورية, لم تتمكن حتى الآن من بناء المؤسسات الخاصة التي يمكن لها أن تواكب احتياجات اقتصاد السوق الاجتماعي,مما  يتعين وحسب راي الخبراء:فانه على الاقتصاد السوري ان يسجل نسبة نمو اقتصادي سنوي من 7% لامتصاص 300 ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنويا وتسوية مشكلة البطالة، اضافة الى الحاجة الى استثمارات سنوية بما بين ثمانية الى تسعة مليارات دولار. وسجل النمو نسبة 4,2% في العام 2004. في حين بلغت نسبة النمو الديمغرافي 2,7% بحسب الأرقام الرسمية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتجهت سوريا الى تحديث إدارتها وإصلاح نظامها القضائي مع اللجوء الى خبراء غربيين. ونشرت قوانين تقضي بانشاء مصارف خاصة وتهدف الى تحرير تدريجي للرقابة على أسعار صرف العملات. يشار الى ان حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم كان أعطى الضوء الأخضر في العام 2000 لإنشاء البورصة وقيام مصارف خاصة بالعمل في سوريا. ونص القانون على استحداث «جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية,ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.  ان «القطاع الخاص في سوريا يبقى ضعيفاً اذ تشكل مؤسساته التي يعمل فيها 10 %عمال وما دون نحو 95% من مجموع عدد مؤسساته , اما الباقي فيفتقر الى مهارات الإدارة والتنظيم واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ومهارات الابتكار وهو متهم بضعف الشفافية والتهرب الضريبي اضافة الى تحالف بعض قياداته مع السلطة في سبيل الحصول على امتيازات غير متوافرة للجميع,وان القطاع الخاص بحاجة لعملية إصلاح عميقة بالتوازي مع عملية إصلاح القطاع العام. ان الإصلاح عموماً يشكل «عبئاً كبيراً» على الدولة وان «مؤسسات الدولة غارقة في الضعف» هي الأخرى. وهذا يعود الى عوامل عدة :أهمها الانغلاق لفترة طويلة وتدخل الحزب في شؤون الدولة وفقدان المساءلة والشفافية وتدني المهارات والخبرات في دوائر الدولة بسبب تدني الأجور الى مستويات غير انسانية ,إضافة الى «تكاثر الفساد في القطاعين الخاص والعام وتكاثر التحالفات بين أهل الثروة وأهل السلطة لتحقيق مكاسب خاصة لا تتوافق مع المصلحة العامة,حسب المصادر الحكومية,ان نسبة التضخم في سورية هي حوالى 6.8% في عام 2005 ولا تمثل اي زيادة عما كنت عليه في عام 2004 وانه لا توجد مشكلة تضخم في سورية. فإذا كانت نسبة 7% زيادة في الاسعار الى الآن ليست بتضخم فما معدل الزيادة في الاسعار الذي يعتبره المصرف المركزي تضخماً؟ فمعدل الفائدة على ودائع التوفير هو 5% وما تعنيه نسبة التضخم 6.8% او 7% ان كل مواطن لديه ودائع في التوفير سوف يخسر 2% سنوياً!.لكن عمليا,فان نسبة 7% هي المقياس الرسمي للتضخم، في الواقع نحن كمواطنين نعيش في هذا البلد ونشتري احتياجاتنا نرى ان التضخم قد يكون ضعف هذا الرقم ان لم يكن اكثر فالمصرف المركزي لا يشعر بوجود هذا التضخم وبالتالي لا يتخذ اجراءات السياسة النقدية لمحاربة هذا التضخم. ‏وعمليا  فان المطلوب من المصرف المركزي من اجراءات: أولاً يجب ان يكون لدى المصرف المركزي مؤشر لقياس الزيادة في الاسعاريتم على اساسه قياس التضخم شهرياً او الاتفاق مع المكتب المركزي للاحصاء لقياس تطور الاسعار شهرياً لأن محاربة التضخم من صلب اعمال المصرف المركزي للمحافظة على القيمة الشرائية لليرة السورية.. وثانياً هناك حد ادنى مقبول لارتفاع الاسعار يتناسب مع معدلات نمو الاقتصاد ونسبة العمالة. هذا يعني انه ممكن القبول بمعدل تضخم معين «2 ـ 3% مثلاً» مقابل تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة. ‏وعندما يتجاوز التضخم هذه النسبة يجب ان يتحرك المصرف المركزي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة التضخم، ان الوضع الاقتصادي الراهن لا يعاني من التضخم في الاسعار فقط، لكنه مقرون مع بطء في النشاط الاقتصادي، حيث ان معدل النمو الحقيقي في عام 2004 لم يتجاوز 1.7% «عبد الفتاح عوض تشرين 14 تموز 2005» ان اجتماع التضخم والكساد في آن معاً ,هي ظاهرة غير صحية على الاطلاق وتحتاج الى معالجة فنية فائقة الدقة من حيث وضع وتطبيق سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متناسقة ومتكاملة. ‏ وللاطلالة على  اسباب  التضخم الكثيرة، اننا نؤكد ان  التضخم مرتبط عندنا في: ارتفاع في الطلب الكلي والاقتصاد غير قادر على زيادة انتاجه لمقابلة هذا التضخم , بسبب الزيادة في التكاليف. وكذلك الارتفاع في اسعار البترول,رغم ان اسعار المشتقات النفطية لدينا ثابتة لا تتغير. وعمليا اننا نستورد التضخم من الخارج , عندما نستورد آلة او مواد أولية تعرضت لزيادة في السعر، علاوة على  الارتفاع في معدل صرف اليورو مقابل الدولار, مما يجعل سعر المنتجات اعلى لأن معظم مستورداتنا من اوروبا فاذا ارتفع اليورو يعكس التجار الزيادة في تكلفتهم بزيادة الاسعار. و ان الزيادة بالاسعار يعود سببها الى بعض احتكارات داخلية بالبلد في بعض الصناعات والحكومة لا تراقب هذه الاحتكارات ولا تعمل على كسرها! ان السياسة النقدية التي يمارسها مصرف سورية المركزي,تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار في البلد للمحافظة على القوة الشرائية لليرة السورية اي محاربة التضخم اذا كانت الاسعار ترتفع وتنشيط الاقتصاد اذا كنا في حالة كساد اقتصادي, ويتم ذلك عن طريق التأثير على معدلات نمو الكتلة النقدية ومعدلات الفائدة والتسليف المصرفي في الاقتصاد، وفي حالة كانت النسبة المقبولة لارتفاع الاسعار 3% فان ادوات السياسة النقدية لذلك, هي أولاً نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع وهذه النسبة لم تتغير منذ زمن بعيد ومن الضروري اعادة النظر بها وتحديد نسبة على الودائع بالعملة الاجنبية والعملة السورية، فالمصارف الخاصة لديها كتلة كبيرة من الودائع الاجنبية,والاداة الثانية هي معدل اعادة الحسم فالمصارف تحسم سندات لدى المصارف المركزية او تطلب الاقتراض منه، ومعدل اعادة الحسم على ما يبدو لم يتغير منذ زمن بعيد ,رغم بعض التشجيع من المصرف المركزي للمصارف الخاصة على الاقتراض منه, مع العلم ان المصارف الخاصة ليست بحاجة للاقتراض لأن لديها فائض كبير من الاموال. والاداة الثالثة هي عمليات السوق المفتوحة التي يتدخل من خلالها المركزي في سوق سندات واذونات الخزينة بائعاً او شارياً لامتصاص السيولة او ضخ السيولة، وهذه الاداة من ادوات السياسة النقدية غير موجودة لأنه لا يوجد لا سندات خزينة ولا أذونات وهي من اهم مطالب المصارف الخاصة حالياً. مما يوجب تفعيل عمليات السوق المفتوحة عن طريق تسنيد دين الحكومة بسندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل واصدار اذونات خزينة قصيرة الأجل باستمرار من خلال طرحها بمزادات على المصارف، ان مزادات اذونات الخزينة الدورية تساعد على ظهور معدل الفائدة السوقي القصير الأجل. ‏وما يساعد على بروز معدل الفائدة السوقي ايضاً هو السماح بالاقتراض بين المصارف الخاصة. للأسف لا يوجد حالياً اقتراض بين المصارف الخاصة حتى الآن. اذ ان التفاوض بين المصارف على فائدة الاقتراض فيما بينها يظهر سعر الفائدة السوقية وليس سعر الفائدة الذي يحدده المصرف المركزي اما الطريقة الرابعة فهي استعمال المصرف المركزي لسلطته المعنوية والقانونية لاقناع المصارف بتوجيه تسليفاتها الى قطاعات اقتصادية معينة او مناطق جغرافية معينة وتقليص التسليفات الى قطاعات اقتصادية اخرى، فمثلاً هنالك محاولات حثيثة لتشجيع الاستثمار السياحي ,وبالتالي توجيه المصارف لتمويل المشروعات السياحية. ان التضخم ‏يؤثر على اصحاب الدخل الثابت والمحدود وارتفاع الاسعار يعني تآكل القدرةالشرائية. وان التضخم ينعكس بزيادة الاستيراد فعندما يرتفع سعر سلعة يزداد اكثر الاستيراد وبزيادة الاستيراد يزداد العجز في الميزان التجاري. وقد كان الميزان التجاري السوري خاسراً بـ 77 مليار ليرة سورية في عام 2004 بالرغم من صادرات النفط. «محمد البيرق تشرين 12 تموز 2005». ‏والتضخم والعجز في الميزان التجاري يؤديان الى تدهور معدل صرف العملة الوطنية مما يكون عاملاً مساعداً على ازدياد التضخم، والتضخم يخلق نوعاً من التوقعات لدى الناس بأن زيادة الاسعار ستستمر في المستقبل وان القيمة الشرائية لليرة ستنخفض، ما يجعل الناس تتحول من حمل سيولة نقدية او التوظيف في استثمارات مالية الى اقتناء استثمارات حقيقية «عقارات واراضي» او التحول من العملة الوطنية الى العملات الاجنبية ما يؤدي الى تدهور اكثر في معدل صرف العملة الوطنية. ‏ان الهدف من الحديث عن التضخم هو لفت الإنتباه كي تقوم الحكومة السورية باتخاذ اجراءات نقدية فاعلة. فالمواطن العادي هو من يتحمل اعباء التضخم في النهاية، لأن التاجر والصناعي ارباحهم ثابتة لا تتغير في حين تتغير وترتفع اسعار منتجاتهم ومستورداتهم.. وهنا لابد من تفعيل دور مجلس النقد والتسليف والاستعانة بخبرات مصرفية واكاديمية لحل هذه المشكلة والتعاون مع المصارف الخاصة التي بدأت تكدس كتلة نقدية كبيرة في هذا المجال.لقد بلغت الصادرات السورية للقطاعين العام والخاص بـ 249.14 مليار ل.س والخاص منها 64.978 مليار ل.س والعام بـ 48.245 مليار ل.س وتكون الصادرات  من النفط بـ 135.790 مليار ل.س..في حين وصلت المستوردات وللقطاعين 326.321 مليار ل.س فالعام استوردنا ما قيمته 77 مليار ل.س والخاص 249.248 مليار ل.س.. ويكون الخاص متقدماً على العام بـ أكثر من 172 مليار ل.س..؟! ‏وكانت الحكومة السورية تقول دائماً بان الميزان التجاري رابح بوجود النفط..  اماالآن وبوجود النفط, فالميزان التجاري خاسر.. من هو المسؤول هل القطاع العام يتحمل المسؤولية ام ان الخاص حصته اكبر بالمسؤولية .ان سوريا التي اختارت اعتماد اقتصاد السوق، لديها مشكلات ضخمة مع نسبة نمو متدنية ومعدل بطالة مقدر باكثر من 20% وانتاج نفطي في تراجع. وهذا يؤكد , فان سوريا تحتاج اليوم إلى اجراء تغيير جذري في نهجها الاقتصادي والاجتماعي وقانوني وتشريعي. مترافقا مع تغيير في نهج الحكومة السوريةالسياسي لينطلق منه اصلاح اقتصادي واداري شامل مع خطط للتنمية ومشاركة شعبية في اعداد هذه الخطط.ان المشكلة الاقتصادية في سوريا تفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب تأخر الحكومة السورية, في اتخاذ خطوات مبرمجة وجادة وسريعة,على صعيد الاصلاح ,مما ادى إلى تراكم المشكلات. مما يؤدي الى الحذر الشديد من توالد ازمات اقتصادية واجتماعية.  لان الحكومة السورية, لم تتمكن حتى الان من بناء المؤسسات الخاصة التي يمكن لها ان تواكب احتياجات اقتصاد السوق الاجتماعي. ان الاصلاح عموما يشكل "عبئا كبيرا" على الدولة وان "مؤسسات الدولة غارقة في الضعف" هي الاخرى. و السبب في ذلك إلى عدة عوامل "اهمها الانغلاق لفترة طويلة وتدخل الحزب في شؤون الدولة وفقدان المساءلة والشفافية وتدني المهارات والخبرات في دوائر الدولة بسبب تدني الاجور إلى مستويات غير انسانية". اضافة إلى "تكاثر الفساد في القطاعين الخاص والعام وتكاثر التحالفات بين اهل الثروة واهل السلطة لتحقيق مكاسب خاصة لا تتوافق مع المصلحة العامة. اعتمدت الحكومة السورية على أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد وإصلاح القطاع العام ودعم التعددية الاقتصادية وتعميق مبدأ الرعاية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي، فأصبح الإصلاح بذلك «المفردة» الأكثر حضوراً في الخطاب السوري اليومي، لكن الإجراءات والتوجهات الحكومية على الأرض «أخذت منحى مغايراً من خلال توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق العام الاستثماري الذي ألقى بظلاله الداكنة على عملية إصلاح القطاع العام وأدى إلى تراجع مستوى النمو والمعيشة». كما ازدادت خلال هذه الفترة معدلات البطالة التي وصلت  إلى أكثر من 3 مليون عاطل عن العمل واتسعت دائرة الفقر لتشمل 30% من السكان حسب الأرقام الجديدة وانتشر الفساد الذي كلفنا في العام 2000 نحو 50 ألف دولار يومياً، وظهر في الساحة رجال أعمال جدد لم تكن وجوههم مألوفة في السابق، فكان أن انقلب الإصلاح إلى «تصليح» أوضاع المقربين والمدعومين أو المسنودين، وشعر المواطن بسخافة الشعار وهزالة القضية في دولة الشعارات الكبيرة والنتائج البغيضة منتظرا مصيره القاتم الذي ربما لن يطول انتظاره مع نقلة اقتصاد السوق الاجتماعي "الذي تريده قوى السوق الكبرى باتجاهها،" بعد أن أصبح محصوراً في الزاوية الأخيرة من الرقعة. تشير الأرقام الرسمية أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بين أعوام 1997 ـ 2003 كان بحدود 2.27% سنوياً، أي أنها لم تغط الزيادة السكانية التي كانت بمعدل 2.58% سنوياً خلال هذه الفترة، وبقي متوسط معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بمعدل -0.2% وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، انخفض نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة من 1256ل.س في العام 1997 إلى 1093 ل.س عام 2002 وكان متوسط نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة خلال الفترة المذكورة بحدود -2.6% علماً بأن وسطي الزيادة النسبية للإنفاق على الصحة كانت بمعدل 2.4%، أما في التعليم العالي فقد انخفض نصيب الطالب الواحد من المبالغ المنفقة على التعليم الإنمائي إلى 8071 ل.س عام 2002 بعد أن كان 8931 ل.س في العام 1998، وكان متوسط نمو نصيب الطالب الواحد خلال هذه الفترة باستثناء عام 2001 بمعدل -10.75% سنوياً. وفي قطاع التربية والتعليم فإن نسبة المدارس الرسمية إلى إجمالي عدد المدارس خلال 2000 ـ 2004 ورغم الزيادة السكانية الكبيرة فإنها لم ترتفع إلا بنسبة 1% فقط،، كما أن متوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة للتعليم الأساسي والثانوي لم ترتفع سوى نسبة طالب واحد فقط.أي إنه لم يكن هناك إصلاح اقتصادي بالمعنى العميق بل كانت هناك حالة تردد وعدم وضوح، وما قامت به الحكومة السورية, خلال الـ 15 سنة الماضية هي خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي وليس إصلاحاً اقتصادياً، حيث كانت هناك خطوات لم تجمعها رؤية ولم تكن ضمن برنامج، وبالتالي كان هناك تدني في مستويات الاستثمار من الدولة كما من القطاع الخاص لأنه لم يشعر بالأمان الكافي ولم يشعر بتغير في البيئة التشريعية والتنظيمية. أن مخرجات التعليم لم تكن متناسبة مع متطلبات سوق العمل، مما أدى إلى البطالة مع تدني مستوى النمو، إضافة إلى عدم وجود شبكات كافية للحماية الاجتماعية، فخلال 30 عاماً من " الاشتراكية " لم يكن هناك تعويض بطالة رغم أن الصحة والتعليم كانت مجانية.و أن التردي في مستوى الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي كان بسبب: التردد في اعتناق نظام السوق كعقيدة، حيث كانت هناك قرارات توصي بالدخول إلى نظام السوق ولكن دون أن يتم تبنيه، لأنه حسب البعض كان يتناقض مع فكر الحزب الحاكم, ولم يكن أحد يسعى لإيجاد مخرج لهذا التناقض أو مواجهة الفكر، إضافة إلى البترول الذي أمن المزيد من القطع الأجنبي مما قلص العجز في الموازنة وبالتالي تم خلق انطباع بأن الاقتصاد السوري في وضع جيد لأن المؤشرات الكلية كانت جيدة ولكن في العمق كانت الأوضاع عكس ذلك تماماً حيث كان تدني مستوى النمو وازدياد الفقر والبطالة إضافة إلى ازدياد مشاكل القطاع العام، والقطاع الخاص لم ينطلق كما يجب , فاصبح النفط نقمة,وأعطى شعوراً بالاطمئنان الكاذب، فكانت النتيجة هي خسارة فترة التسعينات,رغم أنه كان بالإمكان الاستفادة من أموال النفط التي كانت تتجاوز المليارين دولار. فالتراجع في مستويات الدخل «يعود إلى التسعينات بسبب رؤية وقراءة سطحية للواقع الاقتصادي السوري، بالإضافة إلى خطأ منهجي في تصورات مختلطة, للتنمية الاقتصادية، للبيروقراطيين» فالرهان على القطاع الخاص ,كان في وقت لم يكن فيه القطاع الخاص مؤهلاً لأن يقوم بما طلب منه، عدا عن عدم توفر البيئة القانونية والتشريعية المناسبة,مع إهمال كل ماله علاقة بالاستثمارات في القطاع العام، وكانت النتيجة أن الدولة أهملت وتقاعست بما يتصل بالقطاع العام في الوقت الذي لم يستطع القطاع الخاص أن يعوض ذلك التراجع في القطاع العام فأدى ذلك إلى نوع من التعثر الاقتصادي.إن التعثر والركود الاقتصادي كان له علاقة أيضاً بالسياسات المالية التي اتبعت، حيث حكم وزارة المالية منذ 20 عام عقل محاسبي رديء يفتقد إلى أدنى درجات الحس بالمسؤولية والمنطق الاقتصادي، وقامت على أساس تخفيض الإنفاق إلى أقصى الحدود علماً أن التطور الاقتصادي يقاس بمستوى الإنفاق، وأدت هذه السياسة الإنفاقية الإنكماشية التي مورست خلال سنوات طويلة ولاتزال حتى الآن، إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والصحة والتعليم، ففي حين كانت موازنة التعليم في سورية بمراحله المختلفة بحدود 20 ـ 22% قبل التسعينات من إجمالي الموازنة العامة فهي لاتتجاوز الآن 12%،. وعلى صعيد الصحة حدث شيء مشابه حيث لا يصل الإنفاق على الصحة 1.6% من الموازنة وبالتالي حصة الفرد ضئيلة جداً، حيث أنها قياساً إلى لبنان مثلاً لاتساوي 1/10 في حين أن حصة الفرد الواحد في الدول المتقدمة تتجاوز 2000 دولار سنوياً.. وبالتالي فإن السياسة الإنفاقية الانكماشية لعبت دوراً كبيراً في تراجع الخدمات على مستوى التعليم والصحة وغيرها.من بابٍ آخر وبرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي كانت تستمد مشروعيتها من الإسهاب في الحديث عن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور والرواتب إلا أن ماناله المواطن من ذلك الشعار لم يكن أكثر من سلفة راتب قبل العيد. حيث تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء بأن مجموع الأجور في القطاعين العام والخاص كان بحدود 212301 مليون ل.س في حين أن عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة كان بحدود 4 مليون و700 ألف عامل، وحسب التقديرات فإن 60% من العاملين بأجر يعملون لدى الدولة’، أي أن متوسط أجر العامل الواحد كان أقل من 5000 ل.س شهرياً. وإذا علمنا أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن كي يبقى على قيد الحياة هي بحدود 2400 حريرة يوميا ًتصل تكلفتها الشهرية إلى 1680 ل.س شهرياً ،وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية هو 5.6 فرد ينتج عن ذلك أن إنفاق الأسرة المكونة من 5.6 فرداً على السلع الغذائية التي تسمح بتأمين 2400 حريرة يوميا ًلكل من أفرادها يساوي 9408 ل.س شهرياً.وإذا أضفنا إلى ذلك إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية للحياة اليومية العادية فإننا نحصل على رقم 23520 ل.س شهرياً وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي لايؤمن لوسطي الأسرة السورية أكثر من مستوى الكفاف، وباعتبار أن مستوى الإعالة في سورية يبلغ 1/4 لكل دخل، ينتج عن ذلك أن قيمة الدخل الشهري للفرد الواحد يجب أن تصل إلى 17220 ل.س كحد أدنى، إلا أن واقع الأجور لايعترف بذلك، حيث إن أجور القطاع العام غير مقبولة على الإطلاق ويجب مضاعفتها مرتين على الأقل. رغم أن الأجور في بلدنا لم تكن مسؤولة عن التضخم كما كان يصور، بل في كل مرة كان يعمد لزيادتها، كان ذلك يتم للحاق بركب الأسعار المتزايدة وتصحيح الغبن والوضع الذي تردى، وأخطأ الاقتصاديون الحكوميون في سورية ,عندما أكدوا بأن التضخم هو ناتج عن الطلب، فالتضخم هو تضخم كلفة، وليس بزيادة الطلب تزداد الأسعار في سورية بل بسبب زيادة الكلف والفساد الإداري وازدياد كلفة المستوردات وعدم استخدام التكنولوجيا، والقول بأن زيادة الأجور تؤدي إلى تضخم هو في الحقيقة تضليل وتمويه. إن كتلة الرواتب الحالية تؤدي إلى نقص في الطلب، أي هناك عامل انكماش إضافي، حيث الدولة تنكمش بالإنفاق العام والأجور لاتشكل 20% من الدخل السوري، وبالتالي من غير الممكن تحقيق التنمية الاقتصادية.والاكثر غرابة,تصريحات المسؤولين السوريين التي تقول بزيادة في النمو الاقتصادي بدون أن تكون هناك قوة شرائية قادرة على امتصاص هذا النمو، فحتى الآن لايتحدث أحد منهم عن زيادة في الرواتب والأجور، فما الفائدة من بناء الفنادق إذا كان لايوجد أحد يستطيع أن يذهب إليها،ان جميع السياسات الاقتصادية السابقة قد فشلت في تحقيق أهدافها لجهة تحسين مستوى المعيشة وتخفيف وتائر البطالة والفقر,عدا إنها أفرزت إلى الوجود طبقة معينة استفادت من مكامن الانفتاح بفعل الاحتكار وحصدت ثروات هائلة يطال الشك جزءاً كبيراً منها، وعمليا, في كل انفتاح اقتصادي يصبح هناك نوع من التحالف بين أهل السلطة وأهل الثروة، بما يزيد من الفروقات بين الطبقات ومزيد من الفساد، وهذه إحدى النتائج السلبية للانفتاح الذي هو تحد كبير في سورية لأن الانفتاح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفقر والفروقات بين الطبقات ويمكن أن لاتؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة ما لم يتم مواجهة هذا التحالف وذلك عبر خلق آليات قانونية لمنعه,فكل عملية نمو أو سياسة اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى محاباة فئات على حساب فئات أخرى، حيث استفادت الفئات المقربة من المسؤولين في بلدنا من كل إجراءات الانفتاح وكانت معظم القوانين التي صدرت منذ 10 سنوات في صالحهم مثل تخفيض الضرائب وقوانين الاستيراد وغيرها,فتخفيض الجمارك على السيارات مثلاً سيزيد من فوائد أصحاب الوكالات بمقدار 40 مليار ل.س خلال هذا العام، لأن هناك قانون وضعه مدير الجمارك ينص على أن كل فرد يستورد سيارة يجب أن يأتي بفاتورة، وإذا كانت هذه الفاتورة أقل من تسعيرة الوكيل، يدفع المواطن التسعيرة وإذا كانت الفاتورة أعلى من تسعيرة الوكيل، يدفع الفاتورة، وبما أن الفاتورة دائماً أعلى من تسعيرة الوكيل بسبب إن الوكلاء لديهم تسعيرات مخفضة فهذا معناه أنه لايوجد شخص يمكن أن يستورد سيارة لحسابه إطلاقاً في ظل قرار مدير الجمارك، بحيث جعل هذا القرار الوكالات حصرية لأن المواطن إذا استورد لحسابه فإنه سيدفع للجمارك ضعف مايدفعه الوكيل.بين شعار الأصلاح والفائض منه،كانت العمليات التنظرية والجراحية في الاقتصاد السوري، أصواتاً عالية تدعو إلى الأنفتاح والسير بأتجاه السوق الأجتماعي، وأخرى تدعو إلى الحفاظ على ما تبقى من أنجازات الماضي، اتجاه يعلو واخر يهبط، وفي هذا المقطع أصبح المواطن أسيراً لمعادلة العرض والطلب، واحد يزداد ثراءٍ ومئة يتسولون لقمة العيش على الأرصفة، فكان السؤال السهل حول من قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي في سورية.

 يوجد لدينا 250 ألف داخل إلى سوق العمل سنوياً ولدينا 2.5 مليون متراكمين يجب تقليلهم سنوياً، يضاف إلى ذلك أن سورية تعاني من مشكلة جوهرية هي مشكلة مستوى المعيشة حيث يتطلب تحسين مستوى المعيشة مضاعفة الحد الأدنى للأجور مرتين كما يوجد لدينا اختلال واضح في العلاقة بين الأجور والأرباح، وبالتالي فنحن لدينا ضرورات يجب الإسراع بحلها، ونؤكد هنا على قضية الأجور التي يجب أن تزيد 200% كي تتصحح علاقتها مع معدلات الأرباح الكبيرة جداً، وكي يتم ضبط الخلل الاجتماعي والاقتصادي بينهما.

لا ان يتم تمويل رفع الأجور من مصادر تضخمية أي من زيادات أسعار أو من طباعة عملة ,انمامن زيادة الأجور على حساب الأرباح ذاتها، أي ضمن معادلة الكتلة النقدية والكتلة السلعية وإذا جرى إعادة توزيع عادلة بين الأجور والأرباح لن ينشأ أي تضخم يضر بالاقتصاد، بالعكس السوق عطشى لكتلة نقدية كبيرة للتداول، والاستهلاك الشعبي العام منخفض , أي أن حل هذه المشكلة ليس اقتصادياً، الحل سياسي اجتماعي بالدرجة الأولى، وسورية أمام خطر كبير جداً هو خطر الانفجار الاجتماعي الناتج عن المشاكل المتعلقة بمستوى المعيشة، والبطالة، والفقر، ومقدار استفحال تلك المشاكل سيحدد عمق الضرر الاجتماعي للشعب، والسؤال الأساسي هو كم من الوقت يستطيع المجتمع السوري الانتظار وتحمل الظروف والضغوط الداخلية والخارجية في ظل وضعه الاقتصادي الراهن؟ لذلك فإن مشكلة مستوى المعيشة والبطالة هي أولوية من الأولويات السياسية وهذه الأولوية يجب البحث عن طرائق اقتصادية لحلها،أي الانطلاق من الواجب وليس من الممكن.لذلك نحن نرى الضرورة أولاً وبعدها الإمكان ثم نسأل عن قدرة هذه الإمكان لتحقيق الضرورة، القضية في الخطة الخمسية العاشرة لم تبحث هكذا حتى الآن، بل تم الانطلاق من الممكن ولم تجر محاولة مقاربة الممكن من الضروري لذلك فإن الخلل الأساسي في الخطة ينطلق من هذه الزاوية ,ليصبح رقم 7% غير مبرر علمياً , أن إمكانات الاقتصاد السوري بالظروف الحالية هي أكبر من ذلك بكثير إذا تم استنهاض القوى والطاقات الكامنة في المجتمع والاقتصاد. السياسة الأجرية هو الركن الأساسي لتصحيح هذه العلاقة والتي تبدأ بتصحيح العلاقة بين الأجور ومستوى الأسعار بمعنى تطابق الحد الأدنى للأجور مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، والمستغرب أنه إلى الآن لا يوجد في سورية مؤشر أسعار بل يجري مقاومته لأن البعض يرفض زيادات الأجور التي تفرضها الظروف الموضوعية للعمل. وثانيا وبناء على ضرورة وجود مؤشر للأسعار يجب أن يتم على أساس هذا المؤشر ربط الأجور بالأسعار بعد كل ارتفاع في الأسعار، ويعود السبب في ذلك إلى أن كل ارتفاع في الأسعار يعني انخفاض القوى الشرائية وانخفاض القوة الشرائية يعني انخفاض الطلب وانخفاض الطلب يعني زيادة المخزون وزيادة المخزون تعني الكساد وهذا يعني تباطؤ الدورة الإنتاجية وبالتالي من يرفع الأسعار ويربح هو بالنهاية يضرب دورة عملية إعادة الإنتاج من خلال ضرب الإنتاج نفسه، وهنا تكمن أهمية ضرورة وجود مؤشر للأسعار يقيس مقدار الارتفاعات الدورية لها، يضاف إلى ذلك فإنه لابد من ضرورة وجود نظام ضريبي فعال على الأرباح يسمح بتأمين موارد زيادات الأجور وعادل يسمح بتطور الإنتاج ولا يسمح بهبوطه، وضرورة ضرب الفساد لأنه مشكلة أساسية وعائق كبير في وجه النمو الاقتصادي. من ناحية أخرى نحن نرى أن معالجة العلاقة بين الأجور والأرباح مرتبطة مع التراكم ومع توجيه الاستثمارات إلى مشاريع عائديتها عالية جداً وهذه المشاريع موجودة ويجب البحث عنها بثلاثة اتجاهات أساسية وهي أولوية قصوى للاقتصاد السوري وذلك من خلال:

 - تنمية المنطقة الشرقية والبادية بشكل سريع جداً واستغلال إمكاناتها المادية والبشرية

- تحويل جميع المواد الخام إلى الحد الأقصى المصنع وعدم تصدير أي منها بشكل خام 

- بناء اقتصاد المعرفة وخاصة توطين البرمجيات محلياً بحيث تخدم كل المنطقة.

وفي مواجهة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد السوري والمتراكمة على مدى السنوات العديدة الماضية، وفي مواجهة المتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، وحتى تستطيع سوريا الاستفادة من الفرص والتخفيف من التهديدات المقبلة عليها، تحتاج سوريا لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سوريا إلى مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي الذي تواجهه. كذلك تنبع الحاجة للإصلاح الشامل والعميق من أن سوريا قدمت في مفاوضات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تم إنجازها بتاريخ 9 كانون الاول 2003 التزامات بالنسبة لتحرير تجارتها الخارجية بحلول العام 2012، مما لا يمكن لها تحمل تبعاتها سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية إذا لم تقم بالتحرير الداخلي وبتقوية قدراتها الذاتية المحلية وبسرعة كبيرة. إذاً فإن الإصلاح الذي تحتاجه سوريا ليس هو إصلاح "التطوير والتحديث",اي طريق الخطوة خطوة وهذا الطريق لا يرقى إلى مستوى التحديات، وقد يكون أكثر تهديداً للاستقرار الاجتماعي من خطر القفز إلى الأمام، خاصة أن سوريا تأخرت بما لا يقل عن خمس عشرة سنة عن جاراتها بالنسبة للإصلاح المطلوب، وقد ضيعت عقد التسعينيات، الغني بالموارد النفطية، وتواجه الآن تهديدات اقتصادية واجتماعية بسبب ذلك. كما ان الموجة المتصاعدة للعولمة والتقدم العالمي الحاصل في تكنولوجيا المعرفة والمعلومات يهدد غير القادرين على مواكبته بالتهميش. وقد علمتنا تجارب ماليزيا والصين وتجارب دول أوروبا الشرقية والوسطى أن الإسراع بالإصلاح، مع التحصن والاستعداد ومواجهة التبعات الاجتماعية له، هو الأسلوب الأفضل له. كما رأينا الاتحاد الأوروبي يستوعب في صفوفه منذ الأول من أيار من هذا العام الدول الأوروبية الشرقية والوسطى التي سارعت في الإصلاح مثل بولندا وهنغاريا وسلوفينيا، لكنه ترك بلغاريا ورومانيا غير القادرتين على الخروج من إرثهما السابق إلى مرحلة لاحقة. كذلك من الأفضل لسوريا الاستفادة من الموارد النفطية المتوافرة الآن وقبل نفادها، لاتخاذ قرارات الإصلاح الصعبة، (وقد تكون المؤلمة). وكلنا يعرف أن لا إصلاح من دون ثمن، وكلما تأخر الإصلاح كلما ارتفع هذا الثمن وازدادت صعوباته وتعقيداته. ولتعميق فعالية برنامج الإصلاح وتخفيف صعوباته، لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج، كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب. لا بد من التأكيد على أن تأخر سوريا بالإصلاح سيفرض عليها أن تتعامل دفعة واحدة مع ثلاثة أجيال من الإصلاحات، مرت وتمر بها دول الجوار ودول العالم النامي على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية. ويتمثل الجيل الأول من هذه الإصلاحات باعتماد نظام السوق وأولوية القطاع الخاص في العمل الإنتاجي وبالحفاظ على إطار اقتصادي كلي سليم، ويؤكد الجيل الثاني على الإصلاح المؤسساتي وإصلاح التعليم والتركيز على التنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتشكل الجيل الثالث من الإصلاح من التركيز على الابتكار والتجديد والارتقاء التكنولوجي، كما على إصلاح القضاء وعلى الشفافية والحكم الصالح وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. ولا شك بأن التعامل مع هذه الأجيال الثلاثة في الوقت نفسه سيجعل عملية الإصلاح في سوريا عملية صعبة. كذلك تجدر الإشارة إلى أنه عندما كان لدينا فسحة من الزمن، وكان ذلك في أواخر الثمانينيات، كان مقبولا القول بالإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح الإداري،على ان ياتي الإصلاح السياسي  في فترة لاحقة. أما وقد تأخرنا وتأخرنا كثيراً وتغير العالم الاقتصادي والسياسي من حولنا كثيراً، فقد أصبح الإصلاح الاقتصادي مع الإداري مع السياسي أمراً لا مفر منه. فالإصلاح الاقتصادي والإداري مطلوبان الآن بالعمق الذي يتطلب المحاسبة والمساءلة السريعة، لأن فسحة الخطأ المتاحة أصبحت محدودة، ولم يعد من الممكن ترك الإصلاح السياسي ليأتي تابعاً وكنتيجة للإصلاح الاقتصادي. وواقع الأمر أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالشكل الذي يجعل سوريا قادرة على رفع مستوى المعيشة للمواطن وقادرة على اللحاق بالآخرين  فإن الإصلاح الشامل والعميق لم يعد مطلباً لتعزيز عمليتي النمو والتنمية فقط، بل أصبح مطلباً لحماية الأمن القومي, الذي يتعزز بالقدرة الاقتصادية. وتستطيع سوريا بإصلاحها العميق أن تدفع عنها معظم الضغوطات والتهديدات الخارجية التي تتعرض لها، فضلاً عن تمكينها من الارتقاء الاقتصادي المطلوب. 

 ولذلك فان,نموذج تطور الاقتصاد السوري يستند إلى ثلاث إحداثيات أساسية هي:
- علاقة الأجور بالأرباح- علاقة التراكم بالاستهلاك- مستوى العائدية .

كل هذه المؤشرات مختلة، اختلال الأرباح لصالح الأجور والتراكم لصالح الاستهلاك يضاف إليها انخفاض في العائدية على المستوى الوطني. في سورية يقدر حجم الدخل الوطني بتريليون ليرة سورية أو أكثر قليلاً وإذا أخذنا أكثر الأرقام تفاؤلاً والتي تقول أن حوالي 20% من هذا الدخل تذهب فساداً ونهبا فهذاً يعني أن هناك 200 مليار ليرة خارج   الدورة الاقتصادية وهذه الأرقام مكتنزة لا يستهلكها أصحابها وهذا ما يضغط على الاستهلاك الشعبي العام وعلى التراكم وينتج عن ذلك أن معدلات التراكم الحقيقية منخفضة ومعدلات الاستهلاك الشعبي منخفضة عبر انخفاض الأجور. إن استعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية إلى جانب وجود 15% معدل تراكم حقيقي عندها يصبح لدينا 35% معدل تراكم إجمالي من الدخل الوطني يذهب إلى التوظيفات الاقتصادية الجديدة، وإذا لم يذهب كله للتوظيفات فإنه من الممكن أن يذهب قسم منه لإعادة النظر بالعلاقة بين الأجور والأرباح لصالح الأجور بحيث تستعيد الأجور عافيتها لذلك أقول أن المشكلة الأساسية هي البحث عن موارد وأصحاب الخطة واضعي رقم 7% لم يتجرؤوا على الاقتراب من موضوع استرداد أموال الفساد لذلك شطحوا بعيداً باتجاه موارد افتراضية، افترضوا خلال الخطة أنه سيتم تأمين 850 مليار ليرة من خلال القطاع العام والضرائب ويبقى 1000 مليار ليرة وعدوا بأن يأتوا بها من خارج قطاع الدولة ومن خارج البلاد، ولكن هذه الموارد تبقى افتراضية وتأمينها له علاقة بالظرف السياسي الإقليمي والظرف السياسي الداخلي وبالمناخ العام الموجود بالمنطقة لذلك هذه الموارد افتراضية وهي تشكل 60% من الخطة مما يجعل الخطة كلها افتراضية إذا كانوا يقولون إنهم ينتقلون من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري فهذا غير صحيح إنهم ينتقلون إلى التخطيط الافتراضي والتخطيط الافتراضي هو لا تخطيط هم فعلياً حتى 7% غير قادرين على تأمينها إلا إذا أمنوا الـ 1000 مليار ليرة وهذا مشكوك فيه كثيراً,نؤكد على أنه خلال السنوات الخمس القادمة لن تكون الحكومة قادرة على تأمين تلك المبالغ وبالتالي ستبقى كلها مجرد افتراضات وتقديرات، وإذا لم تؤمن فإن الخطة الحالية غير قادرة على تأمين أكثر من 3% كمعدل نمو وهو نمو لا يسمح بتلبية الحاجات المنتصبة أمامنا ,مما سيخلق, ليس فقط مشكلة وظيفية بالاقتصاد الوطني ومشكلة بطالة أو مستوى معيشة بل مشكلة عضوية مترافقة مع ضغوط خارجية الأمر الذي يمكن أن يقرب الاقتصاد السوري والمجتمع السوري من حالة الانهيار والتفكك، لذلك فالقضاء على البطالة والخلاص من مستوى معيشة متدن هو قضية وطنية للحفاظ على وحدة الكيان الوطني وعلى الوحدة الوطنية وعلى تماسك النسيج الاجتماعي وهذه القضية لا تحل بيوم وليلة هذه القضية تحتاج بين 5 ـ 7 سنوات وإلا سنجد أنفسنا أمام إجراءات إسعافية ومؤلمة جداً لكي ننجز خلال سنة أو سنتين مالم نستطع إنجازه في سبع إلى عشر سنوات وهذه العملية ستسبب أضراراً وآلاماً اجتماعية وسياسية كبيرة للمجتمع لأنه بالنهاية سيكون محكوماً أمام خيارين إما انهيار كامل أو إجراء جذري مع إصلاح سريع . ان أي تغيير او اصلاح اقتصادي لن يكون فاعلا الا اذا اقترن باصلاحات سياسية وقضائية وادارية ,فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة ادارية وسياسية وقضائية ,وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي او القضائي ,وتغليب فئات المستثمرين على الفئات الاخرى ,لن يقدم الحلول السليمة وانما الحلول الاجتزائية  ,وبالتالي ستبقى الاشكالات قائمة.واصبح من الضروري ان يتم بناء رؤية متكاملة لعمليات الاصلاح ,كي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

-لازال عدد كبيرمن العمال في القطاع العام غير مشمولين بالطبابة والرعاية الصحية,بحجة ان ذلك يرتب اعباء مالية كثيرة على الحكومة. وان عمال شركات الانشاءات العامة لايتقاضون بدلا نقديا كتعويض عن الدوام يوم السبت ,ولايتم صرف استحقاقات الشركات لدى الجهات العامة بغية توفير سيولة لازمة لسير العمل ,والعمال المؤقتين الذين تم تعيينهم منذاكثر من اربع سنوات لم يتم تثبيتهم .وفي القطاعات العامة لايتم تامين اللباس الوقائي للعمل,والوجبة الغذائية وخصوصا للعمال الذين يتعرضون للتهديد الصحي في العمل.ولازال القطاع الخاص لايخضع لاية انظمة داخلية ولا انظمة للتامينات او الرعاية الصحية ولا لزيادات الاجور.

-لازال المنتج السياحي قيد التطوير,ويعاني من عدة امراض تترك اثرها السلبي على الاقتصاد الوطني ,فهناك الكثير من المناطق السرية تملك مقومات سياحية ولم يتم تنشيطها والانتباه اليها ,وان جودة المنتج السياحي لازالت تعا ني من سوء الخدمات والنظافة وصيانةالطرق,والكثير من المنتج السياحي لم يتم تصينفه وخاصة في الاماكن البعيدة عن العاصمة فمثلا:الشقق المفروشة والشاليهات البحرية لاتخضع لاي ضبط اوتصنيف وخاصة في ظل غياب شبه كامل للشرطة السياحية,وان المواقع الاثرية تعاني من سوء الخدمات في الانارة والمياه والنظافة,مع العلم ان وزارة السياحة لاتمتلك جهة متخصصة للدراسات السياحية,فحتى احصائيات السياح غير دقيقة وتعتمد على التقديرات.ومازلت غرف واتحادات السياحة ,تعاني من عدة اشكالات واهمها :ضعف التمويل والموارد المالية وعدم اهتمام وزارة السياحة بالدراسات التي تقدمت بها الغرف السياحي حول السياسة السعرية في المطاعم والفنادق وكيفية رفع مستوى جودة الخدمات والنظافة ,وطرق رفع مستوى الفنادق وطرق تصنيفها,فلازال ضعف وغياب شبه كامل للتنسيق بين الوزارة وغرف السياحة,وان العمل في المنشات السياحية والشركات الناشئة : يبقي العاملين افرادا بدون حاضنات قانونية او رعاية صحية او رعاية اجتماعية لهم ,ولازال دور هذه المنشات سيئ جدا في استيعاب بعض العناصر الوافدة الى سوق العمل السياحي.

-ان سوريا تعاني من الاثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في عدد السكان سنويا,فمعدل النموالسكاني بين 2,7%الى 2,4%,وفي كل عام لدينا 50 الف مولود جديد بحاجة لكل 
الخدمات وفرص العمل والانفاق الصحي ,أي انه لدينا زيادة (400الف)سنويا وقدبلغت سنة 2004 حوالي (1779300)نسمةومن المتوقع زيادتها,ومايزيد من حدة المشكلة السكانية في سورية عدم التناسب بين معدلات النموالسكاني ومعدلات التنمية التي يفترض بها ان تكون ثلاثة اضعاف النمو السكاني أي حوالي 9%بينما معدل النموالاقتصادي في سوري لايزيدعن3%,وهذا يحتاج الى 104 سنوات كي  يرتفع معدل دخل المواطن السوري,  ومن هنا اهمية عدالة التوزيع واستغلال الموارد استغلالا سليما بما يتناسب ومصلحة المواطن, ان عدد سكان سورية وفق الاحصاءات الرسمية 1\1\2004(19936573)مليون نسمة,فمعدل الخصوبة 3,7%,فهناك تفجر سكاني كبيرغير متناسب مع عدد السكان ومع الموارد والامكانات الاقتصادية , في كيفية تامين الموارد ومياه الشرب والصرف الصحي ومقاعد الدراسة والغذاء والعناية الصحية وفرص العمل (لاربعمائةالف مواطن جديد),ويزيد على ذلك ضعف الثقافة السكانية ,وضعف الاستثمارات الكبيرة,وضعف الخدمات الصحية الانجابية.
- مازالت ظاهرة البطالة في تفاقم وازدياد في اعداد الذين هم بحاجة الىعمل ويبحثون ,ولا يجدون,وبقيت الارقام غير متناسبة مع واقع الحال ,ومتضاربة ,فاحيانا تصل نسبة العاطلين عن العمل الى 15%,والحقيقة ان العدد يقارب 25%من قوة العمل ,وهذه النسبة تزداد سنوياحوالي8%,وان40%منهم يبحثون عن عمل منذ اكثر من اربعة وعشرين شهرا ,وان60%يبحثون عن عمل منذاكثر من اثني عشر شهرا .وان البطالة في سوريةذات طبيعة بنيوية ,وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الامر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن عن تعيين الخريجيين من المهندسيين وسواهم,وان نموالسكان بمعدلات تفوق 5%سنويا تساهم بعرض دائم  لقوة عمل جديدة ,وبالتالي اعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبةوالتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص  عمل جديدة,وان ازدياد معدل البطالة جاء في ظل وجود هيئة مكافحة البطالة المحدثةعام 2001بالقانون 71,وفي ظل يرنامج الطوارئ لمكافحة البطالة والتخفيف من هذه الظاهرة ,لكن السياسة الحكومية تجاه الاستخدام ,وتقليصها لعجوزات الموازنة,ومن ثم اعتماد اليات العرض والطلب المعروفة في اليات السوق ,والبطء في فعالية القطاع الخاص ,كل ذلك ساهم بشكل كبيرفي ازدياد خطورة هذه الظاهرة.اضافة الى تضارب الادارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.

- تقع سورية، بمعيار وسطي دخل الفرد فيها، في الجزء الأسفل من سلم فئة الدخل المتوسط من دول العالم. فوسطي دخل الفرد السوري في السنوات الأخيرة استقر نسبياً حول قيمة تقريبية تبلغ (55 ) ألف ليرة سورية سنوياً أي ما يعادل(1100) دولار أمريكي. ولكن هذا الثبات النسبي هو ثبات للقيمة الإسمية للعملة السورية، وليس للقيمة الفعلية المعبر عنها بالقدرة الشرائية لليرة السورية. مما يعني أن القدرة الفعلية لدخل المواطن تتاّكل بفعل عدة عوامل عدة منها الزيادة السكانية البطالة التضخمو الفساد وارتفاع الأسعار وقد وصلت اخيرا الىحوالي25%,. 
وفي دراسة لمكتب الإحصاء، فإن حاجة الفرد في الأسرة للغذاء تبلغ 1420 ل.س شهرياً أي أن العائلة السورية (5 أفراد وسطياً) تحتاج نحو 7000 ل.س لطعامها فقط. والطعام يشكل عادة نحو ثلث نفقات الأسرة. وإذا أخذنا معيار 2 دولار في اليوم للفرد لتكاليف المعيشة، فإن العائلة السورية (المؤلفة وسطياً في سوريا من خمسة أفراد) تحتاج إلى نحو 300 دولار شهرياً أي أكثر من /15000/ل.س. ومن المعروف أن رواتب معظم العاملين بأجر لدى الدولة ولدى القطاع الخاص لا تصل إلى هذا المستوى، بالتالي فإن معظم العاملين بأجرهم دون خط الفقر. فإذا أضفنا لهم الذين يعملون بدون أجر, وأيضاً نسبة من العاملين لحسابهم من حرفيين صغار، ومزارعين صغار، ممن لا يصل وسطي دخولهم الشهرية إلى 15000 ل.س، يتضح أن أكثر من نصف المجتمع السوري مازال يعيش تحت خط الفقر في عام 2004. وحسب هيئة تخطط الدولة هنالك حوالي 16%من تلاميذ المدارس لديهم فقردم ,نتيجة فقرالحالة المعاشية .

وتقوم بعض المنظمات الخيرية باعالة الكثير من الافراد والعائلات ,وتعمل على خلق فرص عمل جدبدة لبعض الشرائح من الفقراء وتقديم بعض الاقراضات,من خلال سياسة اخلاقية مميزة لمكافحة الفقر.

ب- التمويل والقروض للحكومة السورية:

هنالك صعوبات عديدة ,في الاطلاع والكشف عن القروض والمنح والهبات التي تحصل عليها الحكومة السورية باستمرار ,وتتعقد الصعوبات اثناء التدقيق والكشف عن طرق صرف هذه القروض والمنح وعن كيفية التعامل معها ، وإذا كان الإفصاح عن قيمة هذه القروض والمنح قد بدأ يتوفر مؤخرا بشكل حذر جدا لكن الذي لم يتوفر ولا يعرف أحد عنه شيا هو إن كانت هذه القروض والمنح قد استقرت في مكانها الحقيقي والمخصصة له فعلا ولم تستقر في مكان آخر. لقد أدارت الحكومة السورية, حتى الآن لعبة الاقتراض من الخارج بذكاء,لكن هل  استطاعت أن تدير صرف ما حصلت عليه في الداخل بذكاء أيضا؟ لا يكمن الرهان الاقتصادي على القروض في إمكانية الحصول عليها أو في إمكانية تسديدها فمصادر التمويل متاحة وبكثرة أمام الاقتصاد السوري، انماالرهان الأساسي هو على جدوى ومنفعة هذه القروض التي نحصل عليها وعلى جدوى إنفاقها والعقلية التي تدار بها. لا تمضي سنة إلا وتوقع الحكومة السورية علىالعديد من اتفاقات القروض مع العديد من الدول المستقلة والمنظمات الدولية العربية منها والأجنبية فأين تصرف هذه القروض؟ وما هي القطاعات المستفيدة منها؟ وما هي المشاريع التي مولتها؟ وما علاقة هذه القروض بالاقتصاد والسياسة الاقتصادية؟ ,لا يوجد قطاع اقتصادي أو اجتماعي في سوريا إلا وفي ذمته ملايين من الدولارات أو اليوروات لدولة عربية أو أجنبية أو لمنظمة عربية أو أجنية أيضا ,فالقروض والمنح قد غطت كل ما يخطر في البال من مشاريع في الاقتصاد السوري ولم تترك زاوية في قطاع ما إلا واحتلت فيه ركنا لها ولم ينجح منها أي قطاع أبدا فالصناعة والسياحة والتجارة والمصارف والغابات والبيئة والاتصالات والتعليم والتربية والصحة والطاقة والنقل والمياه والمجتمع المدني وتطوير المرأة كلها حصلت إما على قروض مباشرة أو على منح من ما يقارب 30 دولة ومنظمة ومن معظم الجنسيات, بدءا من الدول العربية وانتهاء بالمنظمات الدولية الكبرى فالاتحاد الأوربي واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية كلها قدمت بسخاء قروضا ترد ومنحا لا ترد لسوريا خلال العقد الماضي والعقد الحالي يضاف إليها بالطبع مجموعة من الدول المستقلة مثل فرنسا وألمانيا وإيران وأسبانيا والسويد وبريطانيا. سلة القروض والمنح السورية متنوعة جدا والمفترشون ظل خيمتها متنوعون أيضا لكن ما أن يدور شريط القروض والمنح حتى نرى بانوراما مخجلة جدا لبعض القطاعات التي تلهث وراء القروض والمنح ولنضع يدنا على جزءا من الموقف المالي المتناقض جدا في الاقتصاد السوري. ففي الوقت الذي تركض فيه الحكومة السورية للحصول على هذه القروض والمنح وترتب على نفسها التزامات مالية واقتصادية نجدها مصرة على تجميد أموالها في الداخل وعلى عدم تحريكها أبدا فمن يفسر لنا وجود ما يقارب 6.30 مليار دولار غير موظفة ( حتى نهاية الربع الثالث من عام 2004 ) لدى مصارف القطاع العام في سوريا وغرف البنك الحكومة المركزي؟ وصل مجموع ما حصلت عليه الحومة السورية ورقيا من قروض ومنح حتى بداية عام 2005 إلى 2.187 مليار يورو ونقول ورقيا لأن هناك العديد من تلك القروض أو المنح قد أجلت, وأن بعضها قد وقعت الحكومة على اتفاقية اقتراضه, لكنهالم تسحب منه أي شيء بعد ,وبعضها ما هو في طريقه للتسليم, ومنها ما أوقف مؤقتا وبالتالي فإن هذا الرقم لا يمثل الرقم النهائي والحقيقي لكتلة تلك القروض والمنح التي تم  الحصول عليها. لا يبدو لرقم تلك القروض والمنح أهمية كبيرة بقدر أهمية البحث عن المشاريع والبرامج التي اتجهت إليها وما هي الجدوى والمنفعة؟ من تلك القروض والأهم من ذلك السؤال البسيط للغاية ,لكنه معقد للغاية أيضا وهو هل تركت تلك القروض والمنح أثرا تنمويا في الاقتصاد السوري؟أم أنها تسربت إلى الأغوار المجهولة ولم يحدث ذلك الأثر المنشود؟ وعمليا تعاني سورية من فجوة تمويل وأنها غير قادرة على سد تلك الفجوة من مواردها الداخلية وبالتالي فهي تلجأ للاقتراض الخارجي ,لكن عادة ما تتعامل الدول مع القروض بناءا على فكرة المنفعة الاقتصادية من أجل تعزيز المردود المالي والاقتصادي للدولة,والحكومة السورية متلقية لرأس المال بأسلوب لا يولد عليها التزامات قانونية أو سياسية-كبيرة- من حيث تركيزها على المنح والهبات أكثر من تركيزها على القروض لكن وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المنح والهبات لن تكون الحاسمة في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها سورية, وبالتالي فإن سوريا بحاجة إلى التدفقات الاستثمارية الخاصة لأن تلك المنح والهبات لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من حاجة الاقتصاد. أي ان توفر  البديل الاستثماري الخاص عوضا عن البديل الاقتراضي لتمويل المشاريع الاقتصادية لأنه البديل المجدي والأكثر تماسكا ومردودية من الناحية الاقتصادية بل والأكثر إنتاجية أيضا ولكن البديل الاستثماري وبسبب من تأزم الوضع الاقتصادي الداخلي وسيادة نموذج اقتصاد الفساد العميق وانتشار علاقات ما تحت الطاولة وإنعدام الشفافية وعصرنة البيروقراطية ,وحالة الطوارئ والاحكام العرفية ,وعدم وجود سيادة للقانون واستقلاليته,يصبح  البديل ذو احتمالات ضعيفة جدا بل وقد تبدو آفاقه مسدودة أيضا. من العسير جدا التحدث عن جميع القروض والمنح التي حصلت عليها سوريا والقطاعات التي مولتها لكن من اليسير جدا معرفة أن لهذه القروض دورا وظيفيا "إداريا وتنظيميا" فقط وليس "اقتصاديا وإنتاجيا" والدلائل على ذلك كثيرة ننطلق من أولها وهو أننا لم نجد أبدا في قائمة تلك القروض والمنح أي قرض موجه لبناء مصنع جديد أو مشروع استراتيجي وحيوي ينعش الاقتصاد أو مشروع استثماري نوعي فحتى القروض والمنح التي حصلت عليها وزارة الصناعة كانت ذات دور إداري وتنظيمي بحت لعمل الوزارة كالقرض الذي وقعت عليه مع أسبانيا العام الماضي بقيمة 500 ألف دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنحة التي وقعت عليها من الاتحاد الأوربي في عام 2000 بقيمة 21 مليون يورو لمشروع التطوير والتحديث المؤسساتي والمنحة الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2002 لوضع استراتيجية للتنمية الصناعية وباستثناء القرضين الذين حصلت عليهما الوزارة منذ 13 عام لمشروعي الأسمدة الفوسفاتية بتدمر بقيمة 30 مليون دينار كويتي ومشروع معمل غزل إدلب بقيمة 33.5 مليون دينار كويتي لم تحصل حتى الآن على قرض مشابه له ناهيك عن العديد من المنح والقروض التي حصلت عليها الوزارة لتمويل التنظيم وليس لتمويل الإنتاج وهذا الأمر ينطبق تماما على باقي الوزارات إذ لم تحصل أي منها على قروض لتمويل مشروعات إنتاجية ضخمة وبالتالي كانت الصفة الغالبة على القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة السورية: أنها قروض موجهة للاستهلاك الخفيف فقط ولشراء وتركيب مستلزمات البنية التحتية مثل القرضين الذين حصلت عليها وزارة الكهرباء من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 190 مليون يورو من أجل نقل وتوزيع الكهرباء ( عامي 2000 و 2001 ) والقرض الذي حصلت عليه وزارة النقل بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوربي أيضا لتطوير ميناء طرطوس ,عام 2003 ,من ناحية ثانية نجد أن هناك العديد من القروض التي وجهت لمشاريع قد نستغرب جدا أن الدولة تقترض ملايين الدولارات من أجل تمويلها مثل مشروع مجاري حلب بقيمة12,5 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) ومشروع مجاري حمص وحماة بقيمة 9.5 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) وطريق أريحا اللاذقية بقيمة 30 مليون دينار كويتي (عام 2000) ومشروع ري الخابور بقيمة 15 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) وكل هذه المشاريع كانت ممولة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت يضاف إليها مشروع الصرف الصحي لمدينة دمشق بقيمة 30 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) ومشروع طريق الرقة دير الزور بقيمة 6 مليون دينار كويتي ( عام 1999 ) وقد كانت ممولة من الصندوق الكويتي. هذه المشاريع تجعلنا نتساءل عن إمكانيات الحكومة وعن موازناتها الاستثمارية التي كانت تخصصها سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة فإذا كانت إمكانيات الحكومة المالية لا تسمح لها بتمويل مثل هذه المشاريع العادية جدا والبسيطة جدا فماذا عن المشاريع الكبيرة والاستراتيجية الأخرى التي يحتاجها الاقتصاد السوري؟ أو لماذا لم تخصص الحكومة خلال كل الفترة السابقة أموالا استثمارية لتنفيذ تلك المشاريع بدلا من اقتراضها من الخارج؟ يضاف إلى ذلك أن هذه المشاريع وغيرها قد مولت من الخارج في الوقت الذي كانت تحصل فيه سوريا على عائدات مالية متزايدة من النفط، ألا يوحي ذلك الوضع بتناقض ما في السياسة الاقتصادية؟ إن كانت هذه المشاريع المذكورة قد وجهت إلى قضايا البنية التحتية مباشرة فإن العديد منها لم توجه لذلك وإنما وجهت لنشاطات عامة وشاملة جدا مثل برنامج التدريب للحفاظ على التراث الثقافي بقيمة 2 مليون يورو( منحة ) والمعهد العالي لإدارة الأعمال بقيمة 14 مليون يورو ( منحة ) وبرنامج دعم القطاع المصرفي بقيمة 6 مليون يورو ( منحة ) ومشروع التطوير والتحديث المؤسساتي بقيمة 21 مليون يورو ( منحة ) وكلها ممولة من الاتحاد الأوربي في سياق التعاون المالي بين سوريا والاتحاد الأوربي والملاحظ من هذه القروض أنها موجهة لمشاريع رمزية أكثر منها مشاريع حقيقية وهي تخدم القطاع الإداري في جهاز الدولة ولا تخدم القطاع المالي واللافت للنظر هو لماذا لم تنفذ الحكومة السورية مثل تلك المشاريع الإدارية سابقا؟ ولماذا انتظرت الاتحاد الأوربي ليقدم المنح والقروض لتنفيذها؟ وهل تقوم فلسفة الإصلاح الاقتصادي والإداري في سوريا على تمويل ذلك الإصلاح من الخارج؟ والأكثر أهمية من ذلك ماذا لو لم يكن الاتحاد الأوربي ممولا لمثل هذا النوع من المشاريع, فهل كانت الحكومة  ستبقى دون إصلاح إداري أم كانت ستبحث عن مصدر بديل آخر للتمويل؟ تبدو القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة السورية كأنها ذات أثر محايد في عملية التنمية التي يروج لها منذ عقود أي أن هذه القروض لم تقدم الكثير من الترابطات الاقتصادية أو تفعل الكثير من التغيرات الاجتماعية بدلالة القطاعات التي وجهت إليها وأن هذه التغييرات إن حدثت فقد بقيت في الحدود الدنيا وبالتالي فقد بقيت هذه القروض والمنح بمستوى فعالية متدنية نوعا ما, وإن تلك القروض والمنح قد بقيت محايدة أو ضعيفة التأثير في معدلات النمو الاقتصادي بدليل أن تلك المعدلات تنحو نحو الانخفاض منذ عدة سنوات رغم استمرار الحصول على المنح والقروض لتصل إلى أدنى مستوياتها تقريبا عام 2004 إذا أنها لم تتجاوز 1.4% مقارنة بعام 2000 بل إنها وصلت في بعض السنوات إلى أقل من 1% كما في عام 2000 ذاته.  ,ويكفي الاشارة  الىالتوزيع القطاعي لتلك القروض فالإحصاءات تشير إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية هو من أكثر القطاعات حظوة في القروض حيث حصل على ما يقارب 35% من إجمالي قيمة القروض الموجهة لسوريا تلاه قطاع المياه بـ13% ثم قطاع الاتصالات بـ12% في حين نجد أن قطاع الصناعة لم يحصل إلا على ما يقارب الـ8% من إجمالي قيمة القروض والمنح وهذا يعني أن قطاعات البنية التحتية هي الأكثر أهمية من القطاعات الإنتاجية المباشرة في ذهن المخططين السوريين. يضاف على ذلك أن توزيع القروض والمنح ضمن الجغرافية الاقتصادية السورية يطرح العديد من التساؤلات، فمحافظة حلب قد احتلت المرتبة الأولى من حيث حصولها على القروض فقد استحوذت على 23% منها تلتها محافظة ريف دمشق بـ8% ثم دمشق بـ 6% في حين بقي نصيب باقي المحافظات الأخرى في الحدود الدنيا وخاصة محافظات مثل السويداء ( 0.5% ) ودرعا ( 1% ) والرقة ( 2% ) ودير الزور ( 2% ) والقنيطرة ( 0.1% ) والتي هي بحاجة أصلا إلى تنمية وتطوير أكثر من غيرها من باقي المحافظات والمحافظة الوحيدة من هذه المحافظات التي حصلت على نسبة عالية من تلك القروض والمنح هي محافظة الحسكة فقد استحوذت على 8.5% منها وبشكل عام فإن القروض والمنح لم تساهم بالتقليل من فوارق التنمية الجغرافية بل وجهت للمحافظات والمراكز المتطورة أصلا الأمر الذي يجعلها أكثر حيادية من الناحية الجغرافية ويقلل من فرص نمو تلك المحافظات التي يشكل بعضها خزان الاقتصاد السوري من الطاقة والغذاء والمواد الخام الزراعية.
ج- الفقر في سورية
ووفق الدراسات والنماذج الاقتصادية البحتة يعاني 30% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، وبتحويل هذه النسبة إلى أرقام نجدها تساوي نحو 5.5 مليون مواطن,و يتوضعون في مختلف المناطق السورية,وبالطبع فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية,الأمر الذي يفتح باب الانتساب إلى نادي الفقر بدون شروط مسبقة، ويمنح هوية "مهمش اجتماعياً" لملايين جديدة من الناس وفي كافةالمناطق السورية
وفي ظل تحول الدولة السورية إلى دولة ريعية بالمطلق بدأت تفقد توازنها النفطي، ولا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام. في ظل هذا التحول يستمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، ويزداد الانقسام الاجتماعي  وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد، الأمر الذي ينقل سوريا مستقبلاً إلى حالة من "تخصيص التنمية" مقابل "تعميم التهميش". لم يعد ينظر للفقر من زاوية الحاجات المادية فقط، بل بات ينظر إليه من زاوية نقص القدرات والفرص، والقدرات والفرص هي قدرات وفرص سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تحول مفهوم الفقر وتوسع إلى مفهوم "التهميش" بكل أبعاده، حيث ينتج التهميش إقصاء وحرماناً مركباً مادياً ومعنوياً، ورغم هذا التطور في مفهوم الفقر مازال ينظر إليه في سورية على أنه مجرد نقص في الطعام والشراب فقط، لا على أنه نقص في الحقوق الإنسانية، وخلل في المشاركة الاجتماعية، وبناء عليه انطلقت الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى، ولم تنطلق لحل المشكلة بالطرق المركبة الشاملة النابعة من تركيبة المجتمع في سوريا، ومن حاجات تطوره السياسية والاقتصادية، وهذا ما قزّم المشكلة والحل معاً. وتطويراً لهذه الفكرة نقول إنه من الممكن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ولكن قد يكون من غير الممكن تقليص دائرة التهميش الاجتماعي. فهذا التقليص مرتبط بدرجة كبيرة بتقاسم وتوزيع السلطة في المجتمع، بين الدولة، ورأس المال، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والشارع، وطالما أن هذه المكونات في سورية ما يزال بعضها في حالة فوضى وارتباك، وبعضها الآخر في حالة غياب وإقصاء، فإن عملية التنمية ستبقى قائمة ولكن سيكون زادها ووقودها ملايين المهمشين لا الفقراء وحدهم.
3- أزمة  الإسمنت في سورية:

 الاسمنت الاسود هي مادة أساسية في أعمال البناء و الإعمار ( بناء مساكن – مصانع – منشآت حكومية – طرق – جسور – أنفاق ..... ) إذا حركة البناء و الإعمار في البلد كاملاٌ مرتبط ب /توفر هذه المادة/ و/ طريقة توزيعها/و حين يكون هناك خلل ما في توفر هذه المادة أو في طريقة توزيعها تنشأ ( الأزمة ).وإن الأزمة في سورية ضخمة جدا و تؤثر على شرائح كبيرة من المجتمع . على البعض سلباٌ وهم أصحاب المنشآت و الحرفيون و بالتالي المواطن , وعلى البعض الآخر إيجابا و هم المتنفعون الفاسدون الذين يبحثون عن الأزمات و يختلقونها للإثراء غير المشروع . يتم توزيع مادة الإسمنت في سورية عبر مؤسسة عامة تدعى ( عمران ) وهي ملزمة بتوفير هذه المادة عبر مصدرين داخلي ( مصانع الإ سمنت في سورية ) و خارجي عبر الإستيراد من الدول المجاورة في حال عدم كفاية المصادر الداخلية . ولكن نشأت الأزمة نتيجة وجود خلل في توزيع هذه المادة و ليس في توفرها وهذا الخلل في إدارة مؤسسة العمران و صيغة عملها المتحجرة , فهذه المؤسسة ( وهي مؤسسة وسيطة ) دورها أن تشتري الإسمنت الداخلي و الخارجي و تبيعه إلى أصحاب الفعاليات الإنشائية الخاصة و العامة . ويتضح فشل هذه المؤسسة في القيام بدورها نتيجة توفر هذه المادة في الأسواق السوداء و بكميات كبيرة ومن المصادر الداخلية و لكن بأسعار تعادل ضعف سعر التوزيع الذي هو بالأساس غير عادل و مرتفع عن سعر هذه المادة في الدول الأخرى و لا يعكس الكلفة

الحقيقية لهذه المادة , علما أن هذه المادة هي مادة استراتيجية ( كالنفط و الغاز و الكهرباء ... ) و عدم توافرها يؤثرسلباُ على حركة تطور المجتمع إذا علمنا أن 30 الى 40 % من القوة العاملة في المجتمع تعمل في قطاع الإعمار و ملحقاتها . فبنظرة عامة,يتم استنتاج من هو وراء خلق هذه الأزمة بهذا القطاع. فوجود هذه الأزمة لم يأت عبثا فهناك المستفيدون من وجودها من العاملين في هذه المؤسسة و الذين وصل بهم الإثراء من هذه الأزمات الى حدود غير معقولة ومن خارج المؤسسة الذين يمنحون الإستثناءات ومن ورائهم من يغطيهم و يدعمهم ويثري من ورائهم و يقف حائلاً دون إستيراد هذه المادة للإبقاء على الأزمة .وكل ذلك على حساب المتضرر الاول, وهو المواطن السوري , فتلك الأزمة تؤدي الى عدة منعكسات : 
- ارتفاع كلفة المنشآت ( مساكن – مصانع – منشآت عامة .... ) الذي يؤدي بدوره الى إرتفاع أسعار البناء بشكل عام . 

- عند عدم توفر المادة أو توفرها بأسعار هائلة في السوق السوداء سوف يتوقف أصحاب المنشآت عن العمل و بالتالي سوف تتضرر قطاعات كبيرة من المواطنين ( حرفيون – عمال – منشآت المنتجات البيتونية ...) و بالتالي يؤدي الى إرتفاع أسعار البناء أيضا و يؤدي الى تزايد في أعداد البطالة. 

- إن هذه الأزمة تضاف الى الأزمات الإدارية الخانقة و الفساد الإداري والمالي و تخلف الأنظمة العمرانية و التخطيطية (الحصول على ترخيص لبناء منشأة أي كانت من الأعمال الإعجازية الكبيرة في سورية ) و تؤدي الى إحجام المستثمرين الداخليين و الخارجيين عن العمل في مجال الإعمار ولاسيما أننا في سورية بحاجة ماسة الى هؤلاء المستثمرين لدفع عملية التطور و ندعو بكافة الوسائل الى تشجيعهم و إزالة العقبات من أمامهم . 

- من خلال هذه العقبات و منها أزمة مادة الإسمنت تخسر الدولة الكثير من مواردها من رسوم و ضرائب تُحصّل من خلال التراخيص الممنوحة . 

ومؤخرا سمحت الحكومة بإستيراد هذه المادة من الدول المجاورة للقطاع الخاص و لكن الإجراءات التنفيذية أزمة بحد ذاتها .. فشحنات الإسمنت تتوقف على الحدود وفي الموانىء وفي المناطق الحرة لعدة أيام قد تطول الى اكثر من شهر ( علما أن مادة الإسمنت ينتهي مفعولها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الصنع ) و ذلك لتخليص الإجراءات الجمركية و المالية , و قامت الحكومة بفرض ضريبة (غريبة تماما) على الإسمنت الأسود المستورد للقطاع الخاص قيمتها /1400/ ل س للطن فزادت في تراكم الأزمة . فهذا التأخير و هذه الإجراءات الجمركية و المالية أدت الى تأخر وصول المادة و توزيعها ضمن القطاع الخاص مما أدى الى عدم الثقة في صلاحيتها و أدى الى إحجام المقاولين عن إستخدامها , مما أدى الى تراكم الأزمة . يضاف الى ذلك عدم الرقابة على سعر المادة في الأسواق , فهي ترتفع أسعارها بإرتفاع المنتج الوطني في الأسواق السوداء و تنخفض بإنخفاضه

 وهنا نؤكد ان اسباب الازمة تكمن فيما يلي:

- عدم كفاية الإنتاج في أوقات ذروة الإستهلاك ( فترة الصيف ) .

- وجود الوسطاء الغير منضبطين ( مؤسسة العمران – المستوردين ... ) و السوء في طريقة التوزيع والمعاملة .

- الأعباء المالية و الإدارية التي تفرضها الحكومة على الإستيراد .

 - الهدر الكبير الذي يقع في الأبنية المخالفة و الذي تقوم البلديات بهدمه فتهدر مادة الإسمنت .

وهذا يتطلب :- إلغاء دور السمسرة والوساطة – عامة كانت أو خاصة – و جعل هذه المادة حرة تماماً , فما الذي يمنع أي مقاول أن يذهب الى أي معمل اسمنت في سورية و يشتري المادة بموجب ترخيص البناء مباشرة دون الوكلاء والسماسرة , فهو حتما سوف يشتري ما يحتاجه فقط ,لان هذه المادة لها مدة صلاحية محدودة . 

- تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية ( دون التغاضي عن مراقبة الصلاحية ) للمادة المستوردة 

- رفع الضريبة المالية المعيبة عن الإستيراد لأن الحكومة ملزمة بتأمين هذه المادة وحين عجزها يجب أن لا تضع شروطا تعجيزية على الناس وأن تعمل بما ألزمت نفسها به ( نظام السوق الإجتماعي ) ونحن لا نطالبها أن تدعم هذه المادة و إنما تحررها من سيطرة الممارسات المشبوهة والأفكار المتخلفة غير القادرة على مجاراة حاجات المجتمع . 

- رفع جميع ماهو مفروض من قرارات إدارية و أوامر تنظيمية قديمة وتساهم بحماية الفساد والمفسدين

 –الغاء العمليات الروتينية الطويلة ,والتي  تقف عائق أمام حصول المقاول أو المواطن على هذه المادة مباشرة من مصدرها, فالكتاب اللازم للحصول على كمية من الإسمنت يستلزم إجراءات هائلة و تواقيع يصل عددها من 16 الى 20 توقيع ويحتاج الى عدد غير محدد من الكشوفات و كتب المالية و النقابات الحرفية أو الهندسية و البلديات علما أنه كتاب خاص فقط بمن حصل على ترخيص بناء,اضافة لكل ذلك يتيح هذا الروتين مناخا مناسبا للوساطات والرشوات والمحسوبيات .

- يجب على الحكومة وضع حلول علمية لا مزاجية لحل مشكلة المخالفات و لتحد من الهدر ( كل يوم يهدم مخالفات في مدينة حلب مثلا بما يعادل قيمة بناء مكون من عشرة مساكن ) . 

- السعي الى وضع مخططات تنظيمية علمية لكافة المدن والبلدات والمحافظات.

- السعي  الى إنشاء مصانع إسمنت جديدة لتغطية الحاجات المتزايدة للناس و في حال عجز الحكومة عن ذلك والسماح بإنشاء مصانع خاصة . 

يجب أن يوضع كل إنسان أمام مسؤولياته الحقيقية فمن يخطىء يجب أن يتحمل وزر خطئه و يحاسب محاسبة دقيقة لأنه يتلاعب و يتاجر بمأوى المواطن , وهذا المأوى ( المسكن – المصنع – الطريق .... ) هو حق من حقوق الإنسان الأساسية كفلها له الدستور السوري و الموايق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان, و في النهاية نعود و نذكر أن مادة الإسمنت الأسود سعرها في الدول المجاورة ( تركيا – لبنان – مصر ..) بما يعادل /2000/ ل س للطن , تقوم المؤسسة العامة لتوزيع مواد البناء ( عمران ) بتوزيعها بسعر / 4200/ ل س للطن , و سعر الطن في السوق السوداء يتراوح بين /7600- 8000 / ل س وكلفة إنتاج الطن لا تتجاوز /1000/ ل س .

2 -  الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان:

ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه (الفساد) يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية. ان الفساد ليس نتيجة لأسباب بعينها وإنما هو نتاج منظومة من العناصر يغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئة عامة,و أهم مقومات الفساد تكمن في استغلال الوظيفة العامة وتسخير المال العام لمصالح خاصة.و الفساد في سورية يتقاطع في هيكله مع الفساد المستشري في العالم بأكمله وليس "فسادا خاصا" ذو عناصر مختلفة.والفساد بإطاره العام نتيجة ضعف البناء المؤسسي والإخلال بفكرة الفصل ما بين السلطات الثلاث,إضافة إلى تراجع الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية وتهميش السلطة القضائية. ومن الواضح إن عملية التغيير الديمقراطي في سورية محفوفة بالمخاطر والصعوبات، ومن هذه العقبات مشكلة الفساد، وهو استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. وهذه العقبة لا تتعلق بوجود رشوة أو قيام موظفين باستغلال مناصبهم، بل الأمر أوسع وأخطر من ذلك، وهو وجود التداخل غير المرئي بين الدولة الحديثة التي تقوم على أن أموال الدولة والناس هي مال عام فكل شيء ملك للحاكم، أو الدولة. وفي الزمن الراهن استمر ذلك بحيث لا تعرف كيف يقوم الموظفون الكبار بالدخول في قطاعات الأعمال الخاصة، وكيف يستغلون مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية، وكيف يستمر ذلك خلافاً للدستور، ولماذا هذا التداخل وأصحاب الملايين يستطيعون الاستغناء عن وظائفهم العامة. إن وجود هذه الازدواجية هي التي تخلق الفساد، فالموظف الكبير المُتنفذ، يستطيع أن يستغل موقعه للضغوط على منافسيه والتهام الضعفاء وتقريب المحسوبين وتنفيع العوائل القريبة وتركيز الأرباح في جهة معينة، وإذا ترافقت هذه مع تجاوزات في القوانين، وأصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء، خاصة في أزمنة الأزمات، فأي اقتصاد حر يمكن أن ينشأ في مثل هذه الظروف. إذ نشأت قواعد دستورية وقانونية لرصد الفساد وتحديد مواقعه ومواجهته عبر السنين، فإن الفساد لا يستطيع أن يعيش في دولة القانون المفـترضة، ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، فيهزأ بالمطاردين والمدققين. وهنا يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، والبحث عن الضعفاء لرشوتهم، ولملء الأفواه بالنقود، وإسكات من يكون صوته مؤثراً، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي. "مشكلتنا في سورية هي إن الذي يتحدث عن الفساد هم رموز الفساد,و لا يكاد أي موضوع فساد إلا ويشارك فيه احد هذه الرموز ,وهذه الرموز أصبحت تطالب بحرب ضد الفساد ,أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع البلد دون استثناء بما فيها الحساسة,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة، لذلك لم يعد ينفع معهم غير إدانتهم بالطرق القانونية,و إن ما يجعل عوامل انتشار الفساد مستفحلة في سورية, ليس نقصان التشريعات ولا حب المجتمع الفاسدين، بل هو التحالف غير المكتوب بين بعض اوجه وشخوص الفساد الكبيرة وعدد من الذين يتربعون على قمة الهرم السياسي ويوفرون للفاسدين الغطاء القضائي والاداري. نتفق جميعاً على ان للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية لشعوبنا ان "الفساد يضع العقبات أمام بناء النظم الديموقراطية وتقليص مجال دولة القانون والمؤسسات، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسألة جماعية ووطنية,ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة، في مواجهة الفساد ضرورة توافر سلطة تنفيذية تمارس اختصاصاتها وفق مبادئ الحاكمية والمسؤولية، وان تعمل هذه الحكومة على إشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر ممثليه النواب المنتخبين,أي يجب أن يكون الحكم ديموقراطياً بكل ما يدعم ذلك من وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاء السلطات التنفيذية كما يحدث الآن .ربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في سورية هو ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الدولة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين والمجالس النيابية من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.وأصعب ما يواجه المتابع هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.وقد يبدو الفساد وكأنه أقل حضورا وتجذرا من بقية بلدان العالم , ولكن حقيقة الأمر تعود إلى حالة حرية النشر والإعلام ، وان حصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر ,إضافة إلى الحريات العامة والحريات الفردية,و من المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي انتشار الفساد الاقتصادي بأنواعه وأشكاله المختلفة فمثلا انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة هي في الحقيقة ممارسات غير أخلاقية في الإدارة العامة وتؤدي إلي تعطيل المشروعات وهروب الاستثمار وإهدار المال العام والخاص يوجد الفساد عندما يحاول شخص وضع مصالحه الخاصة فوق المصلحة العامة أو المثل العامة التي تعهد بخدمتها على نحو محرم أو غير مشروع، ويأتي على أشكال شتى، ويتراوح بين الأمور التافهة والأعمال الكبيرة جدا، فهو يشمل سوء استخدام أدوات السياسات العامة وتنفيذ القوانين والعقود، وقد يكون في القطاع الخاص أو القطاع العام، وأصبح الفساد في بعض الدول مؤسسات منظمة.  , ,إضافة لمرور مجتمعنا بمرحلة تحول في اقتصاد السوق من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد الذي يتمثل في التحديد المسبق لبيع الشركات بسعر لا يتناسب مع سعر أصولها الحقيقية لصالح جهات أو أفراد من رجال الأعمال أو الشركات الكبري التي تدفع في سبيل ذلك بسخاء وعدم الإفصاح عن أسباب البيع أو هوية المشتري ومعني مساهم رئيسي يمثل نوعا من الغموض الذي يتيح مجالا للفساد وعدم الشفافية.في سورية 25% من أوقات الموظفين تستنزفها أعمال لا يصح القيام بها في أثناء العمل، ومثلها لأعمال من الواضح أنها غير مجدية وتضيع وقت العمل مثل شرب الشاي والقهوة وقراءة الصحف، أي أن حوالي نصف أوقات الموظفين تذهب هدرا،وأن الحكومة تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي أن تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد الذي أصبح يوضع في كلف الإنتاج والتسويق، وجملة القول إن الفساد، بغض النظر عما إذا كانت صناعة غربية أو صناعة وطنية خالصة، وباء لا يتفشى ولا يتمكن من الجسد إلا حينما يعثر على البيئة الصالحة. وأفضل بيئة لنموه وتمدده هي البيئة المغلقة التي لا تؤمن بحرية الكلمة والمحاسبة. أما مطاردة المرتشين والفاسدين من وقت إلى آخر كبرهان على يقظة الدولة ومصداقيتها كما في الحالة السورية، فإنها جراحات تجميلية قد تفيد لبعض الوقت لكنها لن تفيد دائما. وأما الاختباء وراء شماعة الخارج كمسئول عن زرع الفساد أو تصديره بدلا من امتلاك شجاعة الاعتراف بوجود أخطاء ذاتية والعمل على تصحيحها قدر الإمكان .هذه الجرائم أصبحت متطورة حيث تعددت أشكال الفساد فمن الروتين القاتل الذي لا يتحرك إلا بالرشوة إلي الغش وتزوير العلامات التجارية العالمية علي الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية مروراً باستخدام أحدث أساليب العصر في عمليات احتيال ونصب إلكتروني منظم لا يترك أثراً أو دليل إدانة الجاني وهو ما يطرح السؤال حول مدي قدرة القوانين والتشريعات السورية الحالية علي مواجهة الفساد الاقتصادي الذي يضرب قطاعات الاستثمار والإنتاج في سورية, وكيفية خلق بيئة صالحة بعيداً عن فساد الفاسدين وغش المزورين وكذلك كيفية تفادي الآثار السلبية لهذه الموجة للحفاظ علي ما حققته سورية من جذب لاستثمارات هي في الغالب قلقة تبحث عن الأمان وكيفية تطبيق المواصفات القياسية علي كل ما ينتج في سورية لوقف كل أنواع الغش التجاري الذي يعد أهم مظاهر الفساد الاقتصادي, الا أن أهم وأخطر أثر للفساد الاقتصادي هو استمرار هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن وذلك لأن الفساد يتمثل في الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات وكلها من صور الفساد التي تؤدي في النهاية إلي هروب الاستثمارات سواء كانت محلية أو حتى الأجنبية. ومن صور الفساد الاقتصادي في سورية، عملية غش الصناعة ولها عدة صور ومنها:أن يقوم شخص ما بإنشاء مصنع غير قانوني أو سري ـ حيث يقوم بتقليد الماركات العالمية أو باستيراد قطع غيار رديئة لتجمع من جديد وتصبح أجهزة تباع داخل الدولة تنافس الصناعة المحلية وهذا النوع من الفساد خطر جداً حيث تصاب المصانع الحقيقية بخسائر فادحة، والنوع الآخر هو الأقل خطورة حيث تضع منتجات مبتكرة يحتاج إليها المستهلك مثل ـ أفران البوتاجازـ مثلاً ولكنها بشكل بدائي وتعد هذه الأنواع من الانحرافات الصناعية في غاية الخطورة إذا ما دخلت في المحركات مثلاً أو الكابلات الكهربائية وغير ذلك من الأنواع التي تهدد حياة الأفراد مباشرة ولذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة التي تعد إحدى صور الفساد الصناعي الذي ينعكس مباشرة علي مناخ الاستثمار والتجارة ويخلق مناخا غير مناسب للاستثمار الصناعي. صورة أخرى تتعلق في مجال التجميل والعطور العالمية ,حيث وصل الفساد في مجال هذه الصناعة إلي نسب تتجاوز 40% وكلها غش وتقليد وتهريب من حجم المنتجات العالمية الحقيقية المعروضة في الأسواق السورية ,فصور الفساد الصناعي في هذا القطاع تفوق كل تصور من حيث تقليد الخامات العالمية بأخرى رخيصة وأكثرها غير صالحة للاستخدام الآدمي واستخدام العبوات الفارغة التي تجمع عادة من القمامة في الكثير من الأحيان,إلي تقليد شعارات الشركات الكبرى الشهيرة. وحول أسباب نجاح صور الفساد والغش التجاري في مجال مستحضرات التجميل أكثر من أي صناعة أخري, فإن ذلك يرجع إلي ارتفاع أسعار الماركات العالمية,وانخفاض مستوي الدخل ,وقيام بعض التجار بتشجيع صور الفساد الصناعي وذلك ببيع وتسويق المنتجات العشوائية بأسعار منخفضة لما تحققه من أرباح أضعاف ما يحققه بيع المنتجات الجيدة كما أنها تباع من دون رقابة ولا توجد أي مواد قانونية تؤدي إلي تجريم مثل هذه الصور من الفساد والغش التجاري. ومن طرق الفساد الاقتصادي الذي يواجه الاستثمار والتجارة في سورية, جرائم أصبحت ترتكب مباشرة عن طريق الانترنت وهو نوع من الجرائم التي ترتبط بمواصفات العصر فهي سريعة وتتعلق في الغالب بالمال عن طريق حالات من الاحتيال الالكتروني وهذا النوع من الجرائم والفساد لم تتكيف معه الاستعدادات القانونية حتي الآن كما أنه يتطور بسرعة كبيرة جداً وينتقل من مرحلة إلي أخري وبأشكال مختلفة من درجات التعقيد وظهور منحرفين أكثر حنكة وكفاءة وقدرة علي استخدام التكنولوجيا ومواجهة الرقابة وإتلاف الأدلة. أن إثبات أدلة الجرائم والفساد الالكتروني في المجالات التجارية بعد الآن من أصعب الخطوات لمواجهة هذا النوع من الفساد حيث أن إتلاف الأدلة وارد بدرجة كبيرة الأمر الذي يجعل من الصعب مواجهة الانحرافات الالكترونية، وقد تنبهت الدول الكبرى لهذه العناصر منذ سنوات لكن في سورية ظل التعامل مع الانترنت يخضع لأساليب وتشريعات قديمة لا تتناسب مع حجم الفساد الإلكتروني الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد السوري وهو ما يدعو إلي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية للنص صراحة علي أن الانترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة علي أن تتضمن العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها للتفتيش علي الحواسب الآلية في حالة حدوث حالات فساد تجاري أو مالي عن طريق هذه الأجهزة وهناك ضرورة أيضاً لانضمام العالم سورية إلي الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الانترنت وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية المعنية بالمشكلة ذاتها وبخاصة الانتربول لمواجهة الجرائم المنظمة عبر الانترنت بشكل عام. ومن أكثر قضايا الغش والفساد أهمية تلك التي تتعلق بالأطفال سواء كانت سلعاً غذائية كالألبان أو البسكويت والشكولاتة وحتى لعب الأطفال لأنها تمثل خطورة علي هذه الفئة من الأطفال وبذلك يتضح أن الغش التجاري والفساد في مجالات الغش نوعان: غش المواد الغذائية وغش المواد الصناعية أو أجهزة متداولة ويرتبط غش المواد الغذائية بعدم مطابقتها للمواصفات أو انتهاء صلاحيتها أو عدم وضع البيانات السليمة عليها أو الإخلال الجوهري في العوامل المكونة لتلك المادة وهنا يخضع كل من المنتج والعارض للعقاب لأن القانون يفترض فيه العلم أما بالنسبة للمواد الصناعية فيكون المنتج هو المعتمد ويكون العارض غالباً حسن النية إلا إذا أثبتت التحقيقات عكس ذلك. إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري

وكانت ل.د.ح قد طرحت في جريدة الصوت العدد 22 تموز 2005 آليات للتحكم بالفساد وتطويقه,عبر العمل على :

1- تحديد معايير دقيقة وعلمية,ووضع أنظمة قانونية ومالية فعالة ومتماسكة,من اجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد,عبر توفر قواعد لمعومات وبيانات,تساهم بالكشف عن الفساد وفضحه..

 2-المشاركة الواسعة من قبل جميع الهيئات المدنية والسياسية غير الحكومية في الضغط على الحكومة وكشف جميع ممارساتها . ومن اجل مراقبة دقة وشفافية تطبيق السياسات الاقتصادية. وكذلك السماح لهذه الهيئات بتدقيق وتمحيص جميع الاتفاقات المالية والدولية والتحقق من سلامتها.

3-أن تشرف على الخطوات السابقة لجان وطنية مشكلة من شخصيات قضائية وقانونية وبرلمانية وشخصيات قانونية ومدنية غير حكومية ,وان بتم تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد,وتكون جلساتها علنية وبحضور وسائل الإعلام ,وان تكون الحكومة ملتزمة بجميع التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها .

4-التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة. 

5-السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين والمدانين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة,

6-تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

7-السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

- إن ما سبق يرتكز على الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني ,والتي تشكل المناخ الصحي والمناسب للممارسات الديمقراطية,وفي تعميم الثقافة النقيض لثقافة الفساد ، إلا وهي ثقافة الديمقراطية وتعميمها على مستوى المجتمع وفي داخل الهيئات السياسية والمدنية,ومطالبتها بالمزيد من الشفافية في صنع القرار والتمويل ,وإجراء انتخابات شفافة لقيادات الأحزاب والإشراف عليها من قبل لجنة مستقلة ونزيهة ,فضلا عن ذلك تعزيز دور الهيئات على المستوى المجتمعي وعلى صعيد الحياة السياسية للبلاد.وهذا بتطلب:

1-إصلاح القضاء وتأسيس مجلس للقضاء الأعلى مكون من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. إن إصلاح القضاء وتفعيل دوره من اجل ضمانة سلامة تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والعمل من اجل استقلالية القضاء  عن السلطات التنفيذية والتشريعية,كي لا يبقى القضاء غداة لممارسة الفساد. فالسيطرة على الفساد لن تتم ألا بوجود جهاز قضائي مستقل وقوي ومتماسك ومرن.

2-إطلاق قانون للأحزاب يسمح بحرية تكوين الأحزاب وممارسة نشطتها بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3-إطلاق قانون عصري وحديث للجمعيات بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-إطلاق قانون للانتخابات عصري ويتناسب مع التطورات العالمية الجديدة وبما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5-إطلاق تشريعات جديدة تسمح بمراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية دون أي استثناء,وتعمل على تحديد حدود وصلاحيات السلطات التنفيذية.

 6-تزامن الإصلاح الإداري مع إصلاح القطاع العام,من خلال إعداد  موازنات حقيقية وتشديد المحاسبة والرقابة على الأداء,والتصدي للمحسوبيات والمحاباة في تطبيق القوانين.ووضع منظومات جديدة للأجور والرواتب والمكافآت

- يجب أن تتكون الهيئة العليا لمكافحة الفساد من ذوي المؤهلات رفيعة المستوى ,وان يستمر عملها لدور تشريعي كامل,وان يشمل نشاطها جميع مؤسسات الدولة,بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية,

- إن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية,ولكن بالمقابل استمرار الفساد هو الآخر يرتب على المجتمع تكاليف مالية باهظة الثمن,وان استئصال الفساد يتطلب إصلاح السلطات التشريعية والقانونية,والعمل من اجل استصدار قوانين رادعة للفساد,والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة,خالية من القمع والتعسف والتسلط ومناخ ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثاث الفساد من جذوره,وضبط جميع آليات الاستخدام التعسفي للسلطة,مما يتوجب مشاركة جميع هيئات المجتمع المدني وتمكينها في الحصول على كافة المعلومات التي تكشف الممارسات الفاسدة ,وتعمل عملها في فضح الفساد وممارساته,من خلال عمليات توعية ,ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد.

وان ل.د.ح ومن موقعها النضالي من اجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ,ومراقبة أي انتهاكات في تطبيقه,وعدم التواطؤ إزاء أية انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وآيا كان مرتكبيها أفرادا أم جماعات ,حكومية أم غير حكومية.

تقدمت  ل.د.ح في تموز 2005 بمبادرة لمكافحة ظاهرة الفساد, بالعمل الجاد والسريع من اجل التأسيس للجنة وطنية سورية لمكافحة الفساد, وتتألف من:

-خمس قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة

-خمس محامين مستقلين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة

-خمسة برلمانيين مستقلين ومشهود لهم بنزاهتهم

-خمسة أعضاء من غرف التجارة وغير مساهمين بالرشاوى 

-خمسة أعضاء من غرف الصناعة وغير مساهمين بعمليات الرشاوى والفساد.

-خمسة رجال دين مشهود لهم بالحكمة والنزاهة.

-خمسة عشر عضوا من الهيئات المدنية غير الحكومية السورية وتكون على الشكل التالي :عضوين من اتحاد نقابات العمال+عضوين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية+عضوين من الجمعية السورية لحقوق الإنسان في سورية+عضوين من لجان الحياء المجتمع المدني +عضوين من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية+عضو من هيئة منتدى الأناسي+عضو من نساء سوريات+عضو من جمعية تنظيم الأسرة+عضو من جمعية المبادرة النسائية + عضو من منظمة سواسية +عضو من منظمة مناهضة العولمة في سورية.

-خمسة إعلاميين :واحد ينتمي إلى الإعلام  الرسمي +وأربعة لوسائل إعلام غير حكومية.

-إن هذه اللجنة تكون بمثابة نواة حقيقية من اجل التأسيس لمركز وطني واسع لمكافحة الفساد في سورية.

-تكون هذه اللجنة محصنة بإصدارها بمرسوم من سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية.

-يسمح لهذه اللجنة بالتحقيق مع أي شخص سوري حكومي أو غير حكومي ساهم بعملية الفساد

-يحق لهذه اللجنة الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وفتح أي ملف تراه مناسبا من اجل مكافحة الفساد ووقفه.

-ترفع هذه اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المحكمة الدستورية العليا.,والى مجلس القضاء الأعلى في سورية, كي تقوم  هذه الهيئات بالمحاسبة والعقاب المناسب.

-إننا في ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية,مازلنا نرى ضرورة تأسيس هذه اللجنة ,وندعو السلطات السورية والهيئات غير الحكومية التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر.   

3-- الانتهاكات على صعيد البيئة: 
"...حق كل انسان في المجتمع في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه..."رقم1-1 
التدابير اللازمة من اجل ذلك :"تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية "رقم2\ب

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م12

إن المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث وعن بعض المصادر المسببة لها وهي مصادر ومشاكل متعددة، منها ما يمكن اعتباره مشكلة عالمية ومنها ما يمكن اعتبارها مشكلة بيئية إقليمية أو محلية ,وان موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة , والنتيجة الطبيعية لتفاعلات السياسة والبيئة ,هو ظهور سياسات بيئية ، إنّ مدى فعالية هذه السياسات يرتبط بدرجة  النضج السياسي البيئي ودور مؤسسات المجتمع المدني .
 لقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1948  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكّل أول إجماع أخلاقي دولي حول ما ينبغي للناس توقعه من المجتمع المدني، من الحريات المدنية الشخصية وحقوق الإنسان المتراوحة ما بين حرية الكلام إلى الحرية في الحد من  التعذيب, وكذلك الحق في الحصول على الصحة، والذي يساعد بإيجاد وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية وحركات حقوق الإنسان، نظراً للترابط العضوي بين حق الإنسان في بيئة نظيفة وفي تنمية مستدامة وحقه في العلم والغذاء والمأكل ( نتاج عملية التنمية ). 

فمنذ عام1968 إلى العام 2002 والذي شهد انعقاد قمة الأرض العالمية الثانية مرورا بقمة الأرض الأولى في العام 1992، أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وإعلانات ركزت على العلاقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية, وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان، وتلاه إعلان لاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية، وتتوج هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990إلى حق الأفراد  في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم . ويجسّد مفهوم التنمية المستدامة معياراً بانحيازه للعدالة, وحقوق الإنسان في بيئة نظيفة,و أن التجاوزات على حقوق الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنة بين التنمية والبيئة, فقد أشار تقرير مستقبلنا المشترك في عام 1987 وتبنيه عالمياً في مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 والتأكيد عليه من خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، أعيدت صياغة نظرية التنمية لتنتصر للإنسان الذي أهملته مسارات التنمية وهو ما نجده في الأجندة العالمية  والتي تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كخطاب عالمي لتقييم القضايا البيئية أو بمصطلح علمي هي عملية توجيه للسياسات البيئية وذلك من خلال تحديد الهدف الذي ينبغي تحقيقه. إن الهدف من التنمية المستدامة يعتبر محورياً, فكما أشارت وأكدت أدبيات حقوق الإنسان والبيئة إلى حصول تطورات إيجابية في هذا المجال.

إن أهم المشكلات البيئية :هي تلوثها وتدهورها واختلال توازنها. ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث تكلفتها الاقتصادية الخاصة بها التي تؤثر على حياة الإنسان في صور مباشرة وغير مباشرة. وقد تزداد التكلفة الاقتصادية للتلوث في حالة الوفاة الناجمة مباشرة عن أحد الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة سواءً تلوث الهواء أو الماء أو التربة. 

- وتلقت ل.د.ح شكوىحول تلويث مياه الشرب في طرطوس منذ سنوات ، نتيجة لتمديد انابيب مخالفة للمواصفات  الصحية المعتمدة عالمياً ومحلياً، ولقد أثبتت تقارير لجان رسمية عديدة تأثيرها المسرطن والشديد السمية ( التقرير الأولي لبعثة وزارة الإسكان التفتيشية الخاصة رقم 18/1039/4/4 ب تاريخ 9/9/2002 والموصي بصرف المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس ووقف صرف قيمة العقود المبرمة، ثم التقرير النهائي رقم 18/499/4/4 ب تاريخ 4/5/ 2003/ المتضمن تقرير دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة، والذي تبعه قرار وزير الإسكان رقم 2745/1 تاريخ 7/5/2003 ), وقد تابعت مؤسسة مياه طرطوس تركيب أكثر من 50 كم من تلك الأنابيب الضارة ، على الرغم من توصيات البعثة التفتيشية، واحتجاجات العاملين المخلصين في المؤسسة ، الذين وجهوا رسائل ومطالبات إلى كبار المسؤولين، فكانوا سبب التنبه للمشكلة وإرسال بعثات التفتيش العديدة . لكن بدون طائل، بسبب الفساد الواضح. والذي أدى إلى بقاء الحال على ماهو عليه، بل إلى معاقبة العاملين المحتجين ( صدر قرار وزاري بتنفيذ توصيات البعثة الأولى المشار إليها وبعد شهر صدر قرار معاكس من قبل رئاسة مجلس الوزراء برقم 10530 تاريخ 10/6/2003 وتضمن إبقاء المدير العام وطرد بعض المحتجين!)                              

 -- لوقارنا سعر برميل من المياه النظيفة مع برميل نفط لأدركنا حجم المشكلة التي نواجهها ليس على الصعيد الوطني فقط بل على الصعيد القومي أيضا. لاشك أن من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه مدينة دمشق ومعظم المدن السورية الاخرى, في الأفق المنظور هي مشكلة توفير مياه الشرب, وأن نقص كميات الأمطار وضياع حوالي 70%منها, والزيادة السكانية في المدن وأريافها, أدى الى انخفاض نصيب الشخص في سورية من المياه ,وخاصة مع تحويل الماء الى سلعة اقتصادية, فازداد عدد الفقراء المحرومين من المياه العذبة , وتضافرذلك مع محدودية الموارد المائية وانخفاض الحصة العادلة من الانهار الدولية المشتركة, والطلب المتزايد على الغذاء وازدياد الهدر والضياع في شبكات المياه وانتشارطرق للري غيرحديثة , مماعمق الفجوة المائية,واصبح من الصعوبة تامين حصة الفرد من المياه وفق المعايير الدولية, ان 70%من المياه تذهب الى الزراعة ,وكذلك 60%من المياه المستعملة تاتي من خارج سوريا,ولازالت الخطط والاجراءات الداخلية قاصرة عن التمكين لاستخدام الموارد المائية في سوريا بشكل حسن,وضعف النهج التشاركي في استعمال المياه ,مابين القطاع الحكومي وغير الحكومي.  وعلاج هذه الأزمة لا يمكن بالطرق التي اعتدنا على اتباعها, وهي طرق عفا عليها الزمن وتعاني من البطء والروتين وعدم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالأزمة. ويمكن في هذا السياق أن نقدم اقتراحات يمكن أن,تكون كمساهمات,بسيطة في محاولة لإيجاد حل للازمة:

1- إذا كانت هناك صعوبات كبيرة أمام تغيير شبكات المياه القديمة المهترئة وهي صعوبات مالية بالدرجة الأولى, فإنه في هذه الحالة يمكن ترك الشبكة كما هي على أن تستخدم هذه المياه للاستعمالات فقط (دون الشرب) وبالتالي فإن الهدر والتسرب من هذه الشبكة سيعود مرة أخرى ليغذي الآبار التي هي بالأصل ستغذي الشبكة.. أي سيكون هناك دورة شبه مغلقة للمياه.. والضياع سيكون في الحد الأدنى.. ويمكن في هذه الحالة أن تنفذ شبكة جديدة لمياه الشرب النظيفة تكون أطوالها أقل بكثير من الحالة الأولى وتتغذى مباشرة من مياه الينابيع(مثلا في دمشق: عين الفيجة) ويمكن إيصال مأخذ واحد لكل بناء, وأن يتزود السكان من هذا المأخذ بطريقة ما, وبذلك نضمن أن مياه عين الفيجة سوف تكون للشرب فقط, ولن يذهب هدرا منها ولا نقطة واحدة ,وبالأخص للأغراض الزراعية. 

2- التوسع في البحث واستكشاف مصادر مياه جديدة غير منطقة الساحل, وكما نعلم أن هناك مناطق مطرية مثل مناطق الجولان, سفوح الجبال الفاصلة بين سورية ولبنان.. الخ ويمكن تمويل هذه الأبحاث عن طريق إصدار طابع مالي يوضع على كل المعاملات الإدارية, ومن دون شك فإن المواطن السوري سيدفع قيمة هذا الطابع بكل الرضى وخاصة إذا رافقت إصدار هذا الطابع حملة إعلانية لشرح أسباب إصداره.

 3- أن تستثمر الحملة الإعلانية من أجل ترشيد استهلاك المياه.. وان تعامل الشركات والمعامل والفعاليات الاقتصادية الأخرى معاملة خاصة من قبل المالية في حال شاركت في هذه الحملة الإعلانية, وأن تعفى جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها المؤسسة العربية العامة للإعلان على كافة الإعلانات مهما كان نوعها اذا كان موضوعها ترشيد استهلاك المياه. 
4- تقليص الأراضي الزراعية في المدن الكبيرة ومحيطها الى الحد الأدنى الممكن وخاصة زراعة الخضار الصيفية, والتركيز على زراعة الخضار الصيفية في منطقة الساحل ومناطق السدود التجميعية في المنطقة الجنوبية,. وبهذا يكون قد حققنا ثلاثة أهداف بإجراء واحد وهي: 

- توفير مياه السقاية وخاصة أن جزءا من هذه المياه هي مياه شرب بالأساس. 
- حصلنا على خضار نظيفة نسبيا لما للساحل من طبيعة وتربة ومياه نظيفة نسبيا أكثر من المدن. 

- فرض استخدام طرق الري الحديثة واستصدار تشريعات خاصة تواكب هذا الأمر وربط منح القرض الزراعي باستخدام هذه الطرق. 

- فرض استخدام محطات المعالجة وخاصة للمصانع والمزارع.. وكل مؤسسة خاصة تعيد استخدام المياه المعالجة ولو في سقاية المزروعات تعفى من بعض الضرائب المالية.

- الاستمرار في حملة التوعية لتنظيم الأسرة.. ويجب أن نعلم أن تدفق مئات الآلاف الى سوق العمل سنويا سيضغط على برامج الإسكان والمياه, وهذه الأعداد السكانية سوف تأكل كل الخطط والبرامج التي تسعى لتأمين مسكن أو مياه نظيفة أو تعليم مقبول للفرد.. ومن غير المفهوم أن تستمر سورية في صدارة بلدان العالم في التزايد السكاني .

 وإن أزمة المياه القادمة لن تكون عصية على الحل فيما اذا تم إعداد الخطط المناسبة لمواجهتها وتشكيل رأي عام متفق على ضرورة حلها, وليست كل الأوراق بيدالحكومة السورية, بل أن بعض الأوراق هي بيد المواطن ومن أهمها: الوعي البيئي, الإيجابية في التعامل مع الأزمة, الحد من الهدر, الخ.. إن المياه ثروة لا تقل أهميتها عن النفط, ومن الضروري الحفاظ عليها , و
نؤكد انه ليس لدينا في سورية تحريات أو دراسات عن الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه بشكل منهجي، على الرغم من وجود أدلة تشير الى حدوث أضرار صحية ناجمة عن تلوث المياه، حيث تم الإبلاغ عام 1996 عن حوالي/ 900/ ألف حالة من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وهناك احتمال كبير لعدم وجود إبلاغ عن عدد الحالات الحقيقية.وإننا في سورية نعاني من غياب الدراسات والإحصائيات البيئية وأثرها على صحة الإنسان، ولكن المؤشرات تدل على التدهور الحاصل في بيئتنا، ومنها المياه التي تعاني من مشاكل عديدة في جميع الأحواض المائية في سورية ومنها تعرض السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات المياه النظيفة الى عوامل ممرضة، وانتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات، وتدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار، ما تنتج عنه روائح كريهة. ان الكثير من المناطق السورية تتأثر بتلوث المياه السطحية والجوفية، وبشكل رئيسي بسبب مياه الصرف الصناعي والمنزلي، لذلك قامت الحكومة بإنشاء وتشغيل محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في بعض المدن، ما ادى الى التخفيف من التلوث الجرثومي والكيميائي للمياه السطحية والجوفية في تلك المناطق، ويتم توسيع شبكات الصرف في المدن الصغيرة. وإن السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة يتعرضون الى عوامل ممرضة تنتقل عن طريق المياه الملوثة، والى انتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات والى تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار. وتشير نتائج بعض التقارير لوزارات الصحة والإسكان والري والزراعة, الى تلوث المياه السطحية والجوفية بمياه الصرف الصناعية والمنزلية، فمثلاً نهر بردى تتجاوز تركيز الامونيا المعايير المسموحة للصرف على الأنهار، أما الينابيع والمياه الجوفية في حوض بردى فهي ملوثة جرثومياً بسبب الصرف الصحي وتتجاوز تركيز النترات في بعض الآبار الحدود المسموح بها.

وبالنسبة للمياه السطحية القريبة من الدباغات فتركيزها مرتفع جداً من الكروم الثلاثي، والمياه الجوفية في الساحل تعاني من وجود تركيز عالية من النترات بسبب مياه الصرف الصحي واستخدام الأسمدة.

- تعتبر مياه الصرف الصحي السبب الرئيسي للتلوث في القرى والأرياف.وإن معالجة مياه الصرف الصحي لازالت كفاءته لاتتجاوز في مختلف المناطق السورية نسبة40%والشبكات المنفذة تعود الى فترات الستينات والسبعينات ولاتتناسب والزيادات السكانية واستهلاكها,اضافة للطبيعة الزراعية لاكثر المدن ,وهذامايساهم بانتشار الاتربة والاوحال للشوارع.وان المشاريع الموضوعة لازلت تعاني من عيوب كثيرة ,واهمها نقص الكادر الفني وضعف التمويل ,ونسب تنفيذ هذه المشاريع لازلت ضعيفة.وهذا ماترك اثارا سلبية على المياه الجوفية. وان 3,5 %من احياء المدن لاتتوفر فيها شبكة صرف صحي ,وان55,9%في الريف لاتتوفر لهم شبكات للصرف الصحي.وان 9%من احياء المدن لاتستفيد من شبكة الكهرباءوحوالي 15%من احياء الريف لاتستفيد منها كذلك.وان اكثرالمياه الجوفية والانهار العذبة ,اصبحت عرضة للتلوث ,ومكبا للنفايات ,ومثال ذلك:نهر العاصي ,والذي انشئت على ضفافه معامل الاسمدة والاسمنت والسكر ناهيك عن مصفاة حمص ,اضافة لذلك تحوله الى مجرى يستقبل قسرا مياه الصرف الصحي لجميع المدن والمناطق التي يمر بها ومكبا للنفايات ,مع انه تم الزام جميع المعامل القريبة من النهر بانشاء محطات معالجة للسوائل الناجمة عنها قبل ان تصب في النهر ,وبعضه تم تشغيله وبعضها الاخر قيد التجهيز ,لكن طاقة هذه المحطات ليست قادرة على استيعاب كل المخالفات الصناعية السائلة مادفع بعض هذه المعامل لتسريب مخالفاتها الى النهر عبر منافذ غير نظامية. 

- تبين من بعض الدراسات حول معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية والتي تقدر بحوالي/10000/ مليون متر مكعب سنوياً وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه فإن سورية تعاني من عجز مائي في أحواض بردى والأعوج واليرموك والخابور، وسيتراكم العجز المائي في حال تعاقب سنوات جافة أو جافة جداً، وسيكون التسديد على حساب المياه الجوفية وسيؤدي ذلك الى انخفاض منسوب المياه في الآبار، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الآبار من الاستثمار الزراعي والى حفر آبار في مناطق أخرى وهجرة بعض السكان من المناطق الريفية إضافة الى جفاف بعض الينابيع كمصدر لمياه الشرب، وبالتالي وجود آثار صحية وكلف اقتصادية عالية عند الحاجة لاستعمال مياه ذات نوعية سيئة أو البحث عن إمدادات مياه بديلة وكذلك زيادة مستوى ملوحة المياه الجوفية وهذا يعتبر مؤشراً على استنزاف المياه الجوفية وتراجع منسوب وغزارة المياه في الأنهار ما يؤدي إلى نوعية مياه سيئة.

و إن الآثار الرئيسية لاستنزاف الموارد المائية هي تناقص الإنتاجية الزراعية وعدم توفر مياه الشرب بالكميات المطلوبة وجفاف بعض الينابيع الرئيسية، أما الأسباب المباشرة فهي استخدام طريقة الري السطحي التقليدي والضخ الجائر للمياه الجوفية بسبب زيادة الضغوط البشرية وعملية التنمية، أما تلوث مصادر المياه فآثاره الرئيسية ارتفاع كلفة إمدادات المياه، وخطر الإصابة بالأمراض غير المعدية( التسممات ـ السرطانات )ومن أسبابه المباشرة نقص في عدد محطات معالجة المياه والصرف الصناعي غير النظامي والتجمعات السكانية التي لا تصرف المياه العادمة عن طريق شبكات الصرف الصحي.ويعد الاستخدام غير المستدام للموارد المائية وغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية من اكبر المشاكل البيئية التي تواجه سورية، لذلك لابد من اتخاذ قرارات جريئة لوضع حلول تطبيقية تساهم في تشجيع الهجرة المعاكسة لتخفيف الضغط على الموارد المائية، كما ينبغي إعادة النظر في السياسات وادارة الفعاليات التي تستنزف وتلوث تلك الموارد بهدف الوصول الىالاستخدام المستدام لها.وحتى نحصل على مياه شرب آمنة ونظيفة لابد من استكمال التشريعات الخاصة بحماية موارد مياه الشرب والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص نوعية مياه الشرب وصيانة شبكات مياه الشرب المهترئة.

--تلقت اللجان عدة شكاوى من المواطنين في المنطقة الساحليّة مفادها أنهم أصيبوا بالتسمّم بعد أكلهم السمك البحري,وقد عزا المواطنون سبب هذا التسمّم للسفينة الجانحة في خليج اسكندرون والتي تتسرب منها مادة ضارّة تؤثر على البيئة البحريّة وعلى صحة الإنسان. ولدى التحقق من صحّة هذه المعلومات وسؤال العاملين في البحر تبين للمنظّمة وجود مخالفات جسيمة ضارّة بالبيئة البحريّة وتؤثّر على صحة الإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحريّة,ويمكن حصر هذه المخالفات بالتالي:

 1-هناك مجارير تصبّ في البحر,وهذه المجارير تلوّث البحر,ويمكن أن تنقل الأمراض للإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحرية.

 2-هناك صيادون يصيدون السمك عن طريق المواد السّامة,وهذه المواد تضرّ بالإنسان وبالبيئة البحريّة.

 3-هناك معامل تلقي نفاياتها ومخلفاتها في البحر,وهذه النفايات تلوّث البيئة البحريّة وتؤثر على حياة الحيوانات البحريّة,ويمكن أن تؤثّر على صحة الإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحريّة.

 4-هناك صيّادون متنفّذون أو يتّكئون على بعض المتنفّذين يصيدون الأسماك عن طريق الديناميت,وهذا يؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة والإضرار بالثروة السمكية وبصحة الإنسان.

 5-هناك صيّادون يصيدون الأسماك عن طريق الجرف والشباك الضيقة,وهذا يؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة ويؤثر على الثروة السمكية ويضر بالاقتصاد الوطني .

 6-ليس هناك قواعد للنظافة ورمي النفايات,وهناك العديد من مرامي النفايات على شاطئ البحر,وفي مدينة اللاذقيّة هناك مرام على الشاطئ,وبعد عملية حرق النفايات ليلا تغطي سماء اللاذقيّة سحابة من دخان النفايات المحروقة تؤثر على صحة الإنسان وخاصة المصابين بمرض الربو. وتمثل هذه المخالفات تجاوزا للقانون واعتداء على البيئة البحريّة وعلى حقوق الإنسان.

-وصلت للجان معلومات عن الآثار البيئية الخطيرة التي تخلفها مصفاة بانياس والمحطة الحرارية لتوليد الكهرباء, على العمال والمناطق المجاورة لها.. وماتطلقه هذه المنشات من غاز الكبريت (0,7%مصفاة بانياس , ومحطة التوليد5,0%)والذي ينتشر في الهواء ثم يتنفسه البشر والحيوانات والمزروعات ,تاركا اثارا سيئة وامراضا مزمنة وقاتلة ,اضافة لتاثيره على موارد الماء وتلويثه لمياه البحر ومايتركه من اثارا مدمرة على الحياة والثروة السمكية.فقد جاءت الفحوصات الطبية للعديد من عمال المصفاة بنتائج خطيرة جدا.‏ وأشارت نتائج فحوصات السنوات القليلة الماضية إلى ارتفاع نسب العجز الصحي لدى أغلبية عمال الشركة ما بين (10-35%).‏ أكد العمال أنهم اعتادوا على الأجواء الملوثة بغاز الكبريت السام والذي قلما يخلو موقع عمل منه, وتبين أن معظم الشكاوى كانت تتمحور حول الاختلالات التنفسية والصدرية إلى جانب شكاوى بصرية مختلفة.‏ ويكمن وراء كل ذلك الهواء الملوث بالغازات المختلفة سواء المخرشة أو الخانقة أو الضبابية أو السامة. إضافة للعديد من الأبحاث التي أجريت على القرى والبلدات المجاورة للشركة ومنها على سبيل الذكر (طيرو- الزوبة-  المنزلة-العصيية-الدريكيه- ابتلة- سربيون-بارمايا- حريصون- اسقبله- دير البشل- تالين-بعمرائيل), والتي تقع على ارتفاع (50-300)م عن مستوى المصفاة, حيث أكدت النتائج على وجود تلوث كبير بالغازات السامة في تلك المواقع بسبب الهباب المتصاعد من المداخل العالية.‏ ولدى تحليل عينات من الحبوب التي توضع على أسطح المنازل في نفس المواقع المذكورة من أجل تعقيمها وتجفيفها شمسيا, فقد تبين تلوثها بالمعادن الثقيلة وعلى رأسها الرصاص والكادميوم والزئبق بدرجات ليست قليلة, والتي لها تأثيرات سامة على صحة الإنسان وحياته وعلى صحة الحيوانات والنباتات. ولايمكن تدارك هذه الكارثة البيئية المستمرة إلا بتطبيق جميع الوسائل الحديثة لإيقاف هذا التلوث حفاظا على صحة العمل وعلى البيئة المجاورة  إضافة إلى قيام وزارة البيئة بإجراء تحقيقات ودراسات علمية حديثة ,والمحاولة لفرض الحلول المناسبة,بالاتفاق مع وزارة النفط. 
-- ووصلت شكوى اخرى تتعلق بموضوع طمر النفايات في البادية السورية , فالنفايات الصلبة التي تنتج عن العمليات البتر وكيميائية والمعالجات الحرارية, وتنتج من قبل معمل الأسمدة ومصفاة البترول في حمص. بالنسبة لمعمل الأسمدة فالمخلفات الصلبة تتكون من مادة الفوسفو جيبسوم ,وقد أنشأ معمل الأسمدة مكان ردم خاص به, كما يحاول توزيع هذه المخلفات على الأراضي الزراعية بطريقة غير علمية. أما مصفاة حمص فقد كانت تتخلص من النفايات الصلبة بطرق غير سليمة, مما دفعها للتحضير لمشروع كامل لمعالجة النفايات الصلبة لديها. يتم ترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن الصرف الصحي لمدينة حمص في موقع يبعد 75 كم شرقي حمص,وهناك محاولة سابقة لطمر1300 طن من الأعلاف الفاسدة قرب بلدة السخنة أثارت ضجة حيث من المفروض حرقها وليس دفنها كونها نفايات عضوية. وقد علمنا بان المنطقة التي تم اختيارها لدفن النفايات في البادية السورية تقع عند نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية . إذ نذكر بان أي دفن للنفايات في الأراضي السورية يعتبر كارثة بيئية وسوف تترك عقابيل كبيرة على البشر والحيوانات والنباتات ومفعولها تراكمي وطويل الأمد ولايمكن التخلص منه بعد ذلك. وانطلاقا من مصلحة الإنسان السوري وأرضة واعتمادا على القانون رقم 50 لعام 2002 الذي يحرم دفن النفايات الخطرة في الأراضي السورية, فإننا ندعو الحكومة السورية لوقف هذه العملية الخطيرة, وندعو وزارة البيئة السورية لمنع إنشاء هذا المطمر . 

- إن نفايات المبيدات قنبلة موقوتة ,تحتاج إلى إجراء ات عملية للتخلص منها ,وإن كميات كبيرة من النفايات الكيمياوية السامة الناجمة عن مبيدات الآفات المهجورة أو غير المستعملة تشكل خطراً متفاقماً يهدد باستمرار السكان والبيئة. فعمليا تتكون نفايات خطرة من المبيدات المهجورة ,جراء حملات مكافحة الآفات وما تخلفه من نفايات حيث أنها تتراكم لأن عدداً من المنتجات يتم حظرها لأسباب صحية أو بيئية ، ولم يتم أبداً إزالتها والتخلص منها . فالمخزونات تبقى حيث يجري خزنها وغالباً ما تتدهور فتلوث البيئة وتعرض الناس للخطر. وأن أشد المتأثرين بها هم في الغالب المجتمعات الريفية الفقيرة التي قد لا تدرك حتى الطابع السام للكيماويات التي تتعرض إليها يومياً . تحتوي مواقع النفايات على بعض أخطر الأنواع من مبيدات الحشرات مثل ألدرن,وكلوردين ودي دي تي وديلدرين وإندرين وبي أو بي وهيبتاكلور بالإضافة إلى الفوسفات العضوية.وتتباين حالة مخزونات المبيدات المهجورة من حيث أن هناك منتجات تم خزنها بصورة جيدة وفي الإمكان استعمالها في الميدان ، وبين منتجات قد تسربت من خلال حاوياتها إلى التربة . ويُعد التسمم بسبب المبيدات أمراً شائعاً يرجع سببه إلى المواقع التي لا تخضع للإدارة  العلمية والتوعية البيئية, والتي تساهم في المساعدة بالتخلص من مخزونان المبيدات المهجورة ,وما تتركه من آثار بيئية وصحية قاسية . أن إجراءات الوقاية والتخلص من المبيدات المهجورة بحاجة ماسة كي تكون مترابطة بعضها بالبعض الآخر ، وأن حملات التوعية بشأن الحد من استخدام المبيدات وتحديد الأهداف واحترام الصحة البشرية والبيئة بحاجة إلى دفعة إلى أمام وعلى نحو عاجل . ومما يذكر أن كلفة التخلص من طن واحد من نفايات المبيدات المهجورة تقدر بنحو 3500 دولار ،وهذا ما يزيد من تامين ضمانات التخلص من النفايات الخطرة بصورة مأمونة . 
-- أن هيئة البحوث الزراعية (إدارة الموارد الطبيعية )الكائنة في مدينة دوما التابعة لمحافظة دمشق تقوم بتوزيع مخلفات معمل الأسمدة الكائن في حمص على مناطق متعددة من الأراضي في المحافظات السورية منها منطقة جلَين في درعا بمعدل 1200كغ لشجرة الزيتون الواحدة وكذلك المشروع الزراعي لاتحاد الفلاَحين في محافظة السويداء إضافة لمناطق واسعة في محافظات حلب وحمص وإدلب وذلك على الرغم من أن دراسات وبحوث علمية دقيقة سبقت ذلك وأثبتت بالتحليل المخبري أن هذه المخلفات تتكون في معظمها من الفوسفوجبسوم الذي يحوي العديد من الملوثات وأهمها العناصر الثقيلة (السترنيوم والكادميوم والزئبق والرصاص) وكذلك مركبات ا لفلور السامة والتي تعد أبرز مصادر تلوث التربة والمياه والنبات إضافة للمواد المشعة . وقد شكل الفوسفو جيبسوم بؤرة تلوث واسعة النطاق في منطقة قطينة بحمص نجم عنها العديد من الآثار البيئية الضارة مما هو معروف. ويجري الآن تعميم هذه الآثار في مختلف مناطق سورية بالرغم من التحذيرات المتعددة الصادرة عن المختصين في هذا المجال ,وكانت حجة الهيئة العمل على استصلاح الأراضي غير آبهة بكل تلك الآثار التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين في بلادنا وتؤدي إلى تلوث النبات والمنتجات الزراعية إضافة لمكامن المياه الجوفية ,إننا نهيب بكافة الوزارات والمؤسسات المختصة في مجال الزراعة والصحة والبيئة المبادرة فورا لوقف هذا العمل الكارثي المدمر , وإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبةأولئك الذين يستخفون بأرواح المواطنين وصحتهم وبنظافة البيئة في بلادنا, ولم تكن حياة البشر يوماً مجالاً للتجارب,كما أن التخلص من النفايات لايتم بنشرها في أراضي المواطنين

-- و تفتقد سوريا الى معامل لمعالجة النفايات والقمامة ,والمكبات مكشوفة في مختلف مدن القطر ,والانتشار العشوائي للاوساخ والقمامة على اطراف الطرقات العامة والسياحية وبجانب التجمعات السكنية,مع ضعف مراقبة البلديات لذلك,ان كمية النفايات والفضلات تصل الى اكثر(5000طنا يوميا)ويقدر عددالتجمعات المأهولة اكثر من(20000)تجمعا مابين مدينة كبيرة وبلدة وقرية ,وهي في ازدياد,والمكبات الحالية التي تستوعب مختلف النفايات والفضلات التي تنتج عن الاستخدامات الانسانية والصناعية والزراعية,لا تحقق الشروط الصحية والعلمية,ومراقبتها ضعيفة,ولازال حرقها او طمرها غير علمي ,وهي عرضة للنبش الدائم من قبل من يبحث (عن علب البلاستيك والزجاج والحديد)وغيرها من اشياء مستعملة يستفيدون من بيعها للتجار ,اضافة لكل ذلك تطاير الاكياس وانتشار الحشرات الضارة والزواحف والجرذان.اضافة الى ان حرق النفايات الطبية العمة والخاصة ,تعتبر مصدرا مستمرا للتلوث بالديوكسن والزئبق,في البيئة والصحة والمخزون المائي والزراعة.نشير هنا الى اهمية صدور قانون النظافةوالذي يبدا سريان مفعوله في شهر اذار 2005.

- ان الأمواج الكهرطيسية الناتجة عن محطات التقوية المتواجدة على أسطحة المنازل وفوق المدارس والمباني العامة تؤثر سلبيا على صحة الإنسان , أن هذه المحطات قد سببت بحصول ابشع أنواع التلوث البيئي على صحة ألاطفال , و أن 80% من المحطات التابعة لشركتي الخلوي لا تحقق شروط السلامة المتبعة في مختلف دول العالم,ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وأصوات عديدة تطالب بتفادي هذا الخطر المحدق بالمواطنين, ولكن كأن المسؤولين عن هذا الموضوع ,من مصلحتهم استمرار الحال هكذا,و لا توجد دولة من دول العالم تضع محطة الخليوي على سطح مدرسة لأن شروط التركيب من الشركة المصنعة توصي بإبعاد محطات الخليوي عن المدارس والمشافي بمسافة لا تقل عن 300 متر.كيف يمكن لوزارة الصحة أن تعطي موافقة على تركيب محطة خليوي علىجدار مدرسة وخلفه التلاميذ يتواجدون خمس ساعات باليوم ؟-كيف يمكن لوزارة الاتصالات السماح بتركيب هوائي محطة الخليوي بجانب هوائيات,الاتصال الخاصة بالمباني العامة والتابعة للدولة,أين وزارة البيئة, أين الجهات المسؤولة؟ وللعلم فقد رفعت إلى محافظة حلب عدة شكاوى تتعلق بوضع أبراج "المحمول" فوق أسطحة المنازل والمدارس, ومازالت هذه الشكاوى مستمرة والمحافظة تحيل هذه الشكاوى مرة لمجلس مدينة حلب، ومرة لمديرية الصحة، ومرات عديدة تبقى في الأرشيف. والشكاوى تقول إن هذه الأبراج مؤذية للإنسان والبيئة، وخصوصاً فوق المدارس.وموضوع تأثير الترددات التي تبثها هذه الأبراج أو الاتصالات الخليوية عموماً.وهذا ما تجاهله تماماً التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السابق يحمل رقم 4813/15 تاريخ 5/6/2001،والذي يطلب فيه من الوزارات والمؤسسات وهيئات القطاع العام السماح وتسهيل إجراءات التركيب وتوفير الأماكن المناسبة لقاء الأجور التي ستسددها الشركتان المشغلتان لهذا المشروع، علماً أن مثل هذه التجهيزات لا تؤثر سلباً على البيئة أو السلامة العامة, دون أن يستثني أية جهة، وبضمنها وزارة التربية والمدارس التابعة لها. وقد أوضح مجلس مدينة حلب,وكذلك مديرية التربية في حلب  ,بأنهم كجهات عامة ملزمون بالتعميم من رئاسة مجلس الوزراء السابقة،و لم يأتِ ما يلغيها,بالرغم من وجود القرار رقم 286 الصادر عن مجلس مدينة حلب ,والذي طالب برفع محطات الخليوي الموجودة فوق أسطحةالمدارس حرصاً على صحة الأطفال وسلامتهم نظراً لما تسببه من أخطار على الصحة العامة، وطالب,بوضعهاضمن الحدائق والأحراش. ويقدرعدد المدارس – في مدينة حلب- التي شيِّدت أبراج اتصالات خليوية فوق أسطحها نحو 150 مدرسة،وإن المبالغ المستوفاة كخدمة لهذه الأبراج,تقدر بحدود 125 ألف ل.س لكل برج. ورغم الخوف او الصمت لبعض المختصين في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بحلب!إلا أن ديوان الشكاوى والمقترحات على الموقع الرسمي لمحافظة حلب على شبكة الإنترنت تضمَّن مقالة موجهة إلى السيد محافظ حلب، بتاريخ 19/5/2005 وبتوقيع (د. المهندس محمد، أخصائي في علم الاتصالات). وتقول المقالة إن 85% من الأبراج لا تراعي المقاييس العالمية في التركيب من أجل شروط السلامة). ووصف وضع الحرم الجامعي قائلاً: "إننا الآن في الحرم الجامعي، أو في مدينة حلب، نعيش كأننا في فرن ميكروويف باستطاعة 15 واط لفترة 24 ساعة في اليوم، بسبب أبراج الخليوي، ومقارنة بفرن الميكروويف المنزلي فإن استطاعته هي فقط 900 واطات". واللافت أن الشكوى المذكورة سُجّلت في الديوان العام لمحافظة حلب تحت رقم 6/3908 تاريخ 23/5/2005،وقد ذيلت بحاشية: "مجلس مدينة حلب للاطلاع والبيان وإعداد الرد المناسب وإعلامنا". فردّ مجلس المدينة بحاشية: "1986 - الديوان العام: الموضوع يخص شركتي الخليوي لإعادته إلى المحافظة لعدم الاختصاص".وكأن مجلس المدينة  ليس من اختصاصه أن ينظر في صحة أطفال المدينة التي هو مسؤول عنها!! .

- 
 ان مساحة الغابات تقلصت في سورية بشكل كبير مقارنة عما كانت عليه في السابق خاصة منها غابات البطم الاطلسي والتي كانت تشكل /3000/ هكتارفي المناطق والجبال الداخلية، وفي سورية بضع مئات من الهكتارات من غابات العزب( الحو ر الفراتي) والتي تغطي حتى وقت قريب في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة آلاف الهكتارات لم ينج منها ايضاً سوى بعض المئات من الهكتارات ومازالت مائلة في بعض الحوائج النهرية في نهري الخابور والفرات وغابات السنديان العادي بمكوناتها التقليدية التي كانت حتى بداية الستينيات تغطي بشكل متباين الكثافة الهضاب والتلال المطلة مباشرة على مدينة حلب من جهتي الغرب والشمال، اندثرت كلياً بسبب الرعي الجائر والاحتطاب والاتساع العمراني ولم يبق سوى بعض الافراد المشوهة والنادرة من الزعرور الشائع واللوز الشرقي...وهناك سلسلة جبال لبنان الشرقية كانت حتى بداية القرن الراهن، مليئة بأنواع غابية شجرية كالسنديان البلوطي والبلوط اللبناني وبلوط لوك والبلوط الرومي والسنديان العادي والأجاص السوري، واللوز الشرقي واللوز الوزالي، ولوز كورشينكي، وخوخ الدب والمحلب والقيقب بأوراقه. وهناك انواع كثيرة وعديدة بأسمائها وأنواعها. كما ان هذه المظاهر بصورها المتعاقبة والمتلاحقة اضحت مألوفة في كل مكان كالجبل الوسطاني كجبل الأكراد، وجبل سمعان، وجبال البادية والعرب، وبشكل عام فقد بلغت نسبة الفقد السنوي من السطح الغابي في سورية خلال الأربعة عقود الماضية ما لا يقل عن 1.2% من مساحة الغابات.ووفق الدراسات العلمية السورية للتنوع الحيوي فان ذلك يعود  الى ظاهرة التصحر على إنها السبب الرئيسي والفاعل في التراجع المضطرد للمسطح الغابي في سورية فالتصحر وان اعتبر في سورية مشكلة قديمة إلا أن سرعته قد تضاعفت في السنوات الأخيرة نتيجة لكثافة الأنشطة البشرية، وقد أوضحت منظمةESCWA ثلاثة أسباب رئيسية للتصحر في سورية كما في جميع بلدان المنظمة وهي: استئصال الغابات، فرط الرعي وملوحة التربة ولعله بالإمكان أن نضيف إلى هذه العوامل الثلاثة وبدون حذر، الحرائق واستنزاف المياه الجوفية وسوء ادارة المياه السطحية كعوامل إضافية فاعلة وبشكل مباشر في رفع وتيرة التصحر وترى منظمة ESCWA ان فرط الرعي واستئصال الغابات هما نشاطان يمارسان منذ زمن بعيد في سورية، فقد اندثر الغطاء النباتي في كثير من السهول والجبال التي كانت تسود فيها نظم حراجية متوازنة بالإضافة الى ذلك فإن انخفاض مساحة المراعي المتاحة للقطعان قد زادت من حدة ضغطها على ما تبقى من الغطاء النباتي الرعوي ومما يزيد المشكلة إن هذا الغطاء ينمو في ظل نظام بيئي هش وشديد الحساسية. ومن هنا فان التغيرات الشديدة التي طرأت على الغطاء النباتي في سورية خلال القرون السابقة منذ اكتشاف الزراعة في بلادنا أنها تعود لاستخدام الأراضي للزراعة وقطع الغابات العشوائي، والحرائق المتكررة وسوء استغلال المراعي قد أدت إلى تغيرات في تركيب الغطاء النباتي والى اختفاء بعض الأنواع النباتية نتيجة تدهور البيئات الملائمة لتكاثرها والتي تمول موئلاً رئيسياً للحياة البرية الحيوانية والتي تعرضت كذلك لاختفاء بعض من أنواعها.  

- ان  مشكلة التخلص من النفايات’كبيرة وخطيرة, لأنها من أهم المشاكل التي لها تأثير سلبي جدا على البيئة , و
تلجأ معظم الدول النامية ومنها سورية الى إتباع تقنية استخدام المحارق لمعالجة النفايات الطبية لسببين رئيسيين، أولاً أن سعر المحارق أصبح بانخفاض مستمر بسبب منعها من الاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي سعي هذه الدول الى تصدير هذه التكنولوجيا وبيعها الى دول العالم النامي، إضافة الى جهل هذه الدول بالتكنولوجيات الحديثة المتوفرة في مجال معالجة النفايات الطبية ، من المعلوم أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليماته عام 2002 بتوقيف استخدام المحارق في معالجة النفايات الطبية والبدء باعتماد التكنولوجيات الحديثة والتي من أهمها نظام (الاوتوكليف).وللأسف ومع وصول التكنولوجيا الى بلادنا ووجود الخبراء والمتخصصين لدينا فما زلنا نسمع عن قيام بعض المحافظات السورية بالإعلان عن مناقصات لتركيب أنظمة المحارق، علماً أن هذه المشاريع سيتم استثمارها للعشرين عاماً القادمة، وهنا نتساءل عن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة فيما يجري، فالبلاد الأخرى منعت المحارق منذ أربعة أعوام لمالها من أضرار، ان محارق النفايات,الهدف منها تدمير أو تفكيك النفايات بواسطة استخدام الحرارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل تفكيك المركبات العضوية، وتبلغ تكاليف المحرقة الواحدة من 50 ـ 500مليون دولار إلا أن الرماد المتبقي يحتوي على كميات من بعض المركبات السامة مثل الديوكسين وبالرغم من وجود أجهزة تحكم بملوثات الهواء,إلا أنه تتدفق كميات كبيرة من الجزيئات الى الهواء الجوي، بالإضافة إلى نواتج الاحتراق التي تكون في معظمها غاز ثاني أكسيد الكربون، فهذه العملية كما يرى المختصون يصاحبها الكثير من الآثار السلبية للبيئة، إضافة إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل البيئة بمبالغ طائلة، وكذلك مبالغ أخرى لعلاج الآثار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.بشكل عام يمكن القول إن تكلفة تأسيس المحارق مرتفعة وطاقة المعالجة لديها منخفضة، وتكلفة التشغيل مرتفعة، إضافة إلى الانبعاثات الضارة بالبيئة وعدم الاستفادة من المواد للمعالجة، والأهم أن هناك توجهاً دولياً للحد من انتشارها.وتطبيق نظام الاوتوكليف/وهو عبارة عن نظام لتعقيم النفايات الحيوية بالحرارة الرطبة والضغط، حيث توضع النفايات في وعاء للضغط وتتعرض لبخار الماء عند ضغط وحرارة ثابتين بنظام الدورة لمدة/45/ دقيقة، يفتح بعدها الباب لتخرج النفايات معقمة وقد انتهت خطورتها وذلك بسبب تجلط البروتينات في هذه الكائنات وبالتالي قتلها ويعتمد نجاح هذه التقنية على وصول الحرارة الرطبة اللازمة إلى داخل الشحنة المراد معالجتها.ومن مميزات هذا النظام أنه لا يوجد انبعاثات ضارة للهواء كالمحارق وندرة الأعطال وتقليص حجم النفايات بنسبة 70% وإحصائية معالجة كميات ضخمة من النفايات وعدم وجود روائح، إضافة إلى الصيانة المتوافرة وغير المكلفة، كما أن تشغيلها سهل لا يحتاج إلى كفاءات عالية.وكذلك فإن تكلفة تأسيسها وتشغيلها منخفضة، وإمكانية الاستفادة من المواد المعالجة.


الجميع يئن تحت مقصلة التلوث البيئي والجميع يتذمر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ويصل بعضهم للقول، إن الوضع ما عاد يحتمل، فلا هم قادرون على حماية البيئة ولا على وقف التدهور. وان المسؤولية وطنية, اتجاه الوطن,وتعبر عن حيوية المجتمع وأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد  والهيئات الحكومية وغير الحكومية,في ممارسة الأفكار الجماعية والعمل على تطبيقها أفعالا.ويأتي هذا العمل تتويجا وممارسة للديمقراطية وحرية المواطن في المشاركة الطوعية,لأداء دوره اتجاه ما يهدد المجتمع من تلوث بيئي,الذي نعيشه ونراه يحيط بنا من جمي الجوانب,والتقليل من تأثيراته السلبية,التي نحصدها أمراضا00وهدرا00واستنزافا.أن العمل الجماعي,يضع المواطن أمام مسؤوليته مباشرة لضرورة المبادرة والعمل ضمن خطة عمل جماعية مدروسة,بما لا يتعارض مع القوانين النافذة, والتي تؤهله وتعطيه الحق للقيام بمهام القيادة وإصدار التوجيهات المناسبة ووضع الحلول الفورية,وذلك لمعرفته المباشرة بالاحتياجات والهموم البيئية المحلية وغيرها فيوفر بذلك المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات البيئية بمعرفة ودراية مباشرة,ويوفر الاستقلالية بعيدا عن أسلوب العمل الحكومي الرتيب,وبعيدا عن الجمود الوظيفي ,والأسلوب البيروقراطي المقيد بكثرة اللوائح وزحمة القرارات وتفسيراتها00والتعاميم وتعليماتها.وتكون العلاقة بين أفراد هذه الجمعيات ,علاقة رضائية طوعية بعيدة عن أسلوب التعين والفرض والوصاية.يضعون نظامها الداخلي , يختارون مجلسها الإداري ومن يمثلها ,وتنتشر بين المواطنين لدعوتهم للعمل والتعرف على إمكانياتهم,وإفساح المجال للخبرات والاختصاصات العلمية والفنية من أخذ دورها واستثمار طاقاتها .إن الانضمام إلى العمل الجماعي (جمعيات, أندية, منظمات, لجان)رافدا هاما وأساسيا لعمل الحكومة في هذا المجال ,وبحكم هذا العمل يتم بين المواطنين ,وعلى اتصال مباشر معهم,يمكن أن تصبح المواضيع البيئية,مواضيعا نضالية تتبناها معظم الشرائح الاجتماعية ويساهم في نشر الوعي البيئي والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية.يكفينا تشكيكا بالعمل الجماعي أليس الوطن للجميع وهو بحاجة إلى قدرات الجميع ؟؟؟

 إن السياحة البيئية ظاهرة جديدة تهدف الى البحث والدراسة والتأمل في الطبيعة والنباتات والحيوانات وتوفير الراحة للإنسان، فالميزة التي يتيحها تطبيق السياحة البيئية هي ربط الاستثمار والمشاريع الإنتاجية للمجتمع المحلي مع حماية البيئة والتنوع الحيوي والثقافي للمناطق السياحية، وفق معادلة تنموية واحدة، وهذا يتطلب إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة نحو المواقع المميزة بيئيا مع التأكيد على ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية ومسلية، دون المساس بنوعية البيئة أو التأثير عليها.وهنا يأتي مصطلح الطاقة الاستيعابية بانتشاره الواسع  وخاصة بربطه مع العمليات السياحية والممكن تعريفه على أنه عدد الزوار الذي يمكن أن يستوعبه موقع ما دون إحداث تغيرات غير مقبولة على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية أو التأثير سلبيا على استمتاع الزوار بالمنطقة ومن الواضح ضرورة المحافظة على الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع الطبيعية والبيئية والأثرية والتاريخية لمنع الضرر العائد من النشاطات البشرية من تزايد استخدام المركبات- على سبيل المثال- التآكل الحاد في الحياة النباتية الصحراوية الهشة. لذا لا بد من أخذ الكثير من العوامل بعين الاعتبار كجزء من الحساسية البيئية مثل الطاقة الاستيعابية للإقامة في المواقع والبنية التحتية والخدمات وأنماط الزيارة اليومي. أما المعايير البيئية فهي جزء جوهري من الصناعة السياحية، فتطبيقها مهم جدا خاصة للتنوع الحيوي والتي تتحكم بموقع المباني والبنية التحتية لتجنب تدمير الموائل المهمة ومعالجة المياه والفضلات والعمليات العامة للموقع كالنظافة، ولتقليص الآثار السلبية السياحية على التنوع الحيوي يجب تبني مبادئ السياحة البيئية الأساسية مثل حماية المصدر، ودعم المجتمعات المحلية، ودعم الحماية حيث يمكن تضمينها في معظم الآليات والإجراءات كالسياسات، والقوانين والمعايير والخطط الإدارية ويساعد تبني مثل هذه الآليات على حماية التنوع الحيوي وعلى تحقيق صناعة للسياحة البيئية المستدامة. فالسياحة الحقة هي تلك السياحة التي تبتكر الطرق لجذب ما أمكن من السياح الى مختلف المواقع والعمل على تسويق الأماكن السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية سواء على صعيد السياحة العلاجية أو الترفيهية أو التاريخية أو الدينية .. بما في ذلك السياحة الحضارية المبنية على الإرث الشعبي ومسألة تطوير وتحديث السياحة، واستقطاب ما أمكن من السياح يعتمد في المقام الأول على وجود الإرث الأثري والتاريخي والديني والحضاري.وتشكل المناطق الطبيعية الأساس للسياحة البيئية من سياحة بحرية وسياحة برية، وقد دلت الدراسات التي أجريت حديثا على أن السياحة البيئية تدر موارد مالية مباشرة تفوق صيانة الرياض وتنميتها. فالهدف الرئيسي من السياحة البيئية هو الرقي والتقدم بمستويات المعيشة للمجتمع المحلي ولتحقيق هذا الهدف يجب العمل على تحقيق الحفاظ على جاذبية الطبيعة والبيئة، وإنجاح العمل بالسياحة البيئية وتطويرها لتصبح حرفة لأبناء المجتمع المحلي المحيط بالمواقع البيئية، والعمل على تحسين وسائل الاستقبال والضيافة السائحين، وتنمية الوعي وتطوير الأداء ومراقبة تصرفات السائح نفسه وإرشاده  للمحافظة على هذه المواقع الحيوية الطبيعية والمرافق العامة لخدمة السياحة.  إن السياحة البيئية تعتبر نشاطا تجاريا كبيرا، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموا متواصلا. فالمشاريع السياحية تساهم مساهمة فاعلة من الناحيتين البيئية والاقتصادية في تحسين نوعية حياة السكان ورفاهيتهم.

 -- إن الحاجة ماسة إلى أن تتبنى وزارة البيئة استراتيجية للتنسيق مع وزارة التربية لوضع إطار يتفق عليه لإدخال المفاهيم البيئية في مجال تطوير المناهج والتي تضع لها الوزارة حاليا نظاما متكاملا في استراتيجيتها حيث تهدف من بين ما تهدف إليه تنمية الاتجاهات البيئية الصحيحة لدى الطلبة ، وتقويم سلوكهم ، خصوصا وإننا نشاهد تعديات الشباب على البيئة من خلال تدمير الممتلكات العامة ، وانتشار المخدرات والتدخين ، وتخريب الحدائق العامة ، وحوادث المرور المرعبة ، وغيرها من قضايا لا شك أن للتربية دورا أساسيا في معالجتها ، إن استراتيجية الهيئة العامة للبيئة من الطبيعي أن تتضمن أبعاد التربية البيئية فيها .وتعد من الأركان المهمة لهذه الإستراتيجية ، وبالتنسيق مع القطاع التربوي العام والجامعي فإن ترجمة هذه الإستراتيجية ميدانيا ستحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد .وحديثا بدأ الاهتمام بالتربية البيئية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي بانعقاد مؤتمر ستوكهولم عام 1972 والذي أكد على أن التربية البيئية تهدف إلى معايشة البشر للمشكلات البيئية والتدريب على المشاركة وتنمية الوعي البيئي بهدف إعداد أجيال واعية ببيئتهم الطبيعية والاجتماعية والنفسية، وباعتراف المؤتمر بدور التربية البيئية واعتبارها ركنا من أركان المحافظة على البيئية، برز مفهوم الوعي البيئي الذي يعني بزيادة فهم الإنسان لمحيطه الدقيق ولعناصر البيئة المختلفة ,أهمية ذلك بالنسبة لحياته.أما المبادئ الأساسية للتربية البيئية فهي : 

لكل فرد الحق في التمتع في الحياة والحرية الشخصية والتمتع بالأمن وحرية الفكر والدين والتقصي والتعبير والمشاركة في الحكم وحرية التعليم وان يتمتع بالموارد البيئية التي يحتاجها للعيش بحياة كريمة.لكل شكل من أشكال الحياة حرمته ولا يجب أن تهدد التنمية البشرية الطبيعة أو مصير الأحياء الأخرى. 

على كل فرد أن يتحمل المسئولية في تسببه لإحداث أضرار للطبيعة فعلى الأفراد المحافظة على البيئة وحمايتها وضمان استدامتها. 

على كل فرد أن يهدف إلى المساهمة العادلة في اكتساب منافع استخدام الموارد ودفع كلفة استخدامه. 

-- ويلعب الدور الإعلامي في التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعات دورا كبيرا في التوعية والإرشاد لقضايا البيئة ذات الأهمية الكبرى في حياة الشعوب والتي بدأت تبرز بعد العديد من المشكلات الحياتية ,والتي من أهم أسبابها البيئة وعدم المحافظة على البيئة وصون مواردها والاهتمام بالتنوع الأحيائي. وان هدف الإعلام البيئي الحر ,أن يكون ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة فيقرع ناقوس الخطر للأفراد والجماعات والحكومات من اجل الحفاظ على البيئة وإقامة التوازن بين البيئة والتنمية للوصول الى نهج صحيح من التنمية المتكاملة القابلة للاستمرار التي تضع في اعتبارها حاجات الجماهير.ومن الضروري أن يؤدي الإعلام مهمته من خلال برامج واضحة ويؤمن هنا بالبرامج التي تتبناها المؤسسات أو الهيئات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المسئولة عن شؤون البيئة وكذلك من خلال البرامج الإعلامية نفسها التي توضح خططها لتؤدي مهمتها في إطار البرامج الأولى ولا بد من الحذر من حدوث انفصال بين الخطتين ويجب التأكيد على ضرورة أن تنطلق البرامج الإعلامية من ظروف الواقع لدى المتلقي أو الفئات الاجتماعية التي تتوجه إليها.

4- انتهاك الحق في التعليم :

"...حق كل فرد في التربية والتعليم..."

أ-جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع. 
 ب-تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في دلك التعليم الثانوي والتقني والمهني وجعله متاحا للجميع          بكافة الوسائل . المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
  ج- جعل التعليم العالي متاحاُ على قدم المساواة تبعاُ للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا  بمجانية التعليم .                                   
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 التعليم في سوريا إلزامي في المرحلة الابتدائية وامتد ليشمل المرحلة الإعدادية حيث تم دمج المرحلتين الإعدادية والثانوية في مرحلة سميت مرحلة التعليم الأساسي.وهو مجاني في كل مراحله . والتعليم الثانوي معمم حيث يتم قبول جميع الناجحين في مرحلة التعليم مرحلة التعليم الأساسي في التعليم الثانوي العام والفني والمهني . وبالإضافة إلى مجانية التعليم الثانوي تدفع الدولة منحة شهرية تشجعيه لطلاب التعليم الفني . والتعليم العالي متاح لجميع الناجحين في الشهادة الدراسية الثانوية العامة فقط بموجب قانون الاستيعاب الدي لا يشمل جميع الناجحين في التعليم الثانوي الفني. وفي السنوات الأخيرة تم الترخيص لجامعات خاصة يدفع الطالب تكاليف عالية للدراسة فيها .هده الصورة التي تبدو في ظاهرها إيجابية ومتوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانعكس الحقيقة ,,فالتعليم في سورية يعاني من مشاكل كثيرة تساهم في حالة التروي الشديد التي تطبع التعليم أهميتها :

1- في الأبنية المدرسية : تعاني سوريا من نقص حاد في الأبنية المدرسية ،وهدا النقص له انعكاسات سلبية شديدة على مجمل العملية التعليمية منها :






1-مازال نظام الفوجين معمولا به في أغلب المدارس في المدن السورية بسبب نقص الأبنية وهدا النظام يؤدي الى تخفيض زمن الاستراحات بين الحصص مما يؤثر سلبا على نتائج العملية التربوية . بالإضافة إلي انه يربك المتعلمين وأسرهم بسبب تغيير مواعيد الدوام بين صباحي ومسائي .


2- في المدن الكبيرة يصل عدد الطلاب في بعض المدارس إلى /60/ طالبا في الشعبة الواحدة .وهدا التضخم في أعداد الطلاب يكاد يعطل عملية التعليم تماما , فادا عرفنا إن زمن الحصة الدراسية /45/ دقيقة يضع جزء منها في دخول هدا العدد الكبير إلى الصف وفي ضبط الطلاب وشد انتباههم للدخول في الدرس بحيث يصبح الزمن الحقيقي للحصة /30/ دقيقة تقريبا , بنيين لنا مقدار النقص في المعلومات أو الاختزال الدي يضطر المعلم إليه للتكيف مع الزمن المتبقي , وبالتالي مقدار الضرر الدي يلحق بالعملية التربوية . حيث أن المعلم يضطر إلى اشتراك أقل عدد ممكن من الطلاب في الدرس وإهمال الآخرين .

       3- كثير من الأبنية المدرسية قديم ويحتاج إلى إصلاح وترميم . إذ لا تخلو مدرسة من غرفة آو اكثر ليس فيها تدفئة إما لأن المدافئ قديمة لا تعمل بشكل جيد أو لأن المداخن معطلة , ومشهد الدخان الدي يملأ غرفة الصف بشكل مفاجئ ويعطل الدرس مشهد مألوف في مدارسنا . وإذا أضفنا إلي دلك مخصصات الوقود التي يتم تخفيضها سنة بعد أخرى ويهدر قسم كبير منها في غرف الجهاز الإداري على حساب الطلاب يتبين لنا الوضع البائس للتدفئة في المدارس .

أما التمديدات الصحية ة ودورات المياه فوضعها ليس أفضل من وضع التدفئة وهدا يزيد من سوء الأوضاع في مدارسنا .

4- سوء تصميم كثير من الأبنية المدرسية في المدن حيث نجد مدارس تتألف من ثلاثة طوابق ونتخيل كيف يمكن للطلاب أن ينزلوا من الطابق الثالث إلى الباحة ، ويتزاحموا على مياه الشرب ودورات المياه ليصعدوا بعدها إلى الطابق الثالث ويدخلوا صفوفهم ويأخذ كل طالب مكانه ، وكل هدا في استراحة مدتها /15/ دقيقة . الذي يحدث عملياً هو أن/10/ دقائق على الأقل تضيع من بداية كل حصة ليصل الطالب إلى مكانه في الصف . يضاف إلى دلك تزاحم الأطفال في المرحلة الابتدائية على السلالم والحوادث المؤسفة التي يتعرض لها الصغار وهي كثيرة .

إن مشكلة نقص الأبنية المدرسية مشكلة خطيرة ودورها في تردي العملية التربوية وانخفاض المستوى التعليمي كبير . وهي مشكلة مادية في الدرجة الأولى ويمكن المساعدة في حلها بإشراك القطاع الخاص ، والترخيص لمدارس خاصة يذهب إليها الراغبون والقادرون على دفع التكاليف وضمن معايير تصفها وزارة التربية خاصة وقد تم الترخيص لجامعات خاصة . إن مثل هدا الأجراء من شأنه أن يحقق كثيرا من الضغط على المدارس الرسمية ويساهم في حل مشكلة نقص الأبنية .
ب-الوسائل التعليمية :

الوسائل التعليمية متنوعة وكثيرة وتتطور باستمرار مع تطور العلم وطرائق التعليم بدءا" من السبورة العادية القديمة مرورا" بالسبورة الضوئية واللوحة الوبرية والمواد والأجهزة المخبرية وأجهزة الإسقاط والعرض والفيديو والتلفزيون  وانتهاء بالكمبيوتر والانترنيت . 
وكل هذا موجود بدرجة أو بأخرى في مدارسنا أو في بعضها . ولكنه أقرب إلي الديكور منه إلي الوسائل الفاعلة والمفيدة .فما زال استخدام السبورة القديمة والطباشير بالغبار الذي ينشره ملوثا للبيئة  في الصف ومشكلة خطرا" علي صحة المعلمين والطلاب وهو الوسيلة الأهم في مدارسنا .ومن يدخل الكثير من المخابر في مدارسنا سوف يحزن للغبار المتراكم علي أجهزة قديمة لا أحد يستخدمها وعلي مواد مخبرية منتهية الصلاحية لم يفكر احد في الاستفادة منها .فلا المدرس عنده الوقت ولا أمين المخبر يعرف شيء عن المواد ولأجهزة الموجودة في عهدته ولا عن التجارب التي يفترض أن تتم في مخبره , هدا في المدارس التي فيها مخابر أما المدارس الأخرى وهي كثيرة وخاصة في الريف فليس فيها من الوسائل سوى السبورة العادية وعصا المعلم . أما المكتبات المدرسية فأمرها محزن أكثر من المخابر , فأمين المكتبة لا علاقة له بالمكتبات والكتب وهو غالبا لا يقرأ وليس ممن يهتمون بالقراءة هو مثل أمين المخبر جيء به دون إعداد خاص , وهو أقرب إلى كونه أمين مستودع . والكتب الموجودة في المكتبة محمية بشكل عشوائي دون أية خطه تربطها  بالمناهج والمقررات الدراسية مما يجعلها عاملا مساعدا للطالب ومشجعا له على البحث والتقصي . والمدرسون غالبا لا يتذكرون إن في المدرسة مكتبة وأن عليهم توجيه طلابهم إلى الاستفادة منها . هذا إن عرفوا محتوياتها . وعلاقة الطالب في مدارسنا بالمكتبة وأمينها تقتصر على زيارة بداية العام الدراسي للحصول على الكتب المدرسية المقررة , باستثناء قلة من الهواة الذين جاؤوا من أسرتهم بالقراءة وتشجيع أبناءها عليها .

ولحل هده المشكلة ممكن تقديم المقترحات التالية : 

1-إعطاء الأهمية اللازمة للوسائل التعليمية وتزويد كل المدارس بالوسائل التعليمية اللازمة الحديثة والمتطورة وفي حال وجود عوائق مادية يمكن إشراك مجالس الأباء في تحميل جزء من المسؤولية وتشجيعها على المساهمة في حل المشكلة.

2-إحداث أقسام للمخابر والمكتبات والوسائل التعليمية في مديريات التربية تكون مهمتها تكون مهمتها إعداد العاملين في هده المجالات ، والإشراف على تجهيز المخابر والمكتبات والوسائل الأخرى بشكل يربطها بالمناهج والقرارات الدراسية ، ووضع الخطط لاستثمارها . بحيث لا يظل أمين المخبر أو أمين المكتبة مجرد معلم جيء به لأنه لم يعد قادرا على العمل في الصف أو جاء هو بوساطة لكي يجلس بلا عمل ويقبض راتبه في آخر الشهر .
3-تنشيط دور الموجهين التربويين والموجهين المختصين في متابعة اهتمام المعلمين والمدرسين بالوسائل التعليمية والاستفادة منها .





 
ج-إعداد المعلمين :

    لعل أسوأ جانب من الجوانب هده المشكلة هو المعلم الوكيل . حيث يؤتى شخص لاعلاقة له بالتعليم من قريب أو من بعيد ويؤتمن على مستقبل أجيال . لكن يبدو أن هده المشكلة في طريقها إلى الحل النهائي . والملاحظة الوحيدة فيما يخص هذا الجانب هي ضرورة تفعيل دور المعلم الاحتياط وزيادة عدد المعلمين الاحتياط بشكل يغطي الشواغر الناتجة عن إجازات الأمومة والإجازات الصحية والخاصة لكي تنتهي من وظيفة معلم وكيل نهائياُ. أما المشكلات الأخرى المتعلقة بمسألة إعداد المعلم يمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:

1- مازال أغلب المدرسين في مدارسنا غير مِؤهلين تربويا وما زالت مسابقات انتقاء المدرسين تقبل حملة الإجازات الجامعية بدون دبلوم تأهيل تربوي . وهدا يشكل نقصانا خطيرا في العملية التربوية . إذا يأتي المدرس المعين حديثا ويبتكر طرائقه بشكل عشوائي دون أساس علمي معتمدا في الغالب على مرحلتين , الأول طريقة عرض الدرس في الكتاب حيث يتقيد بها بشكل ميكانيكي دون فهم علمي لبنية المنهج وللطريقة المتبعة في عرض الدرس . والثاني ما بقي في ذاكرته من أساليب مدرسية أو بعضهم عندما كان طالبا . وبعد عدة أعوام دراسية من التخبط تتكون عنده عادات ليس لها سند علمي , ويصعب تغييرها .

2-بالنسبة للمعلمين الوضع يختلف فهؤلاء يحملون ما يفترض أنه مؤهل تربوي يحصل عليه المعلم بعد دراسة سنتين بعد الثانوية في معهد إعداد المعلمين أو سنة قبل دلك فيما يسمى ب {الصف الخاص} . والعيوب في هده المؤسسات التي تتولى إعداد المعلمين كثيرة أهمها :



- نظام القبول :حيث كان يقبل ولسنوات عديدة , في هذه المعاهد الطلاب الذين لا تؤهلهم درجات نجاحهم للقبول في الجامعة . أي أن أضعف الناجحين في الثانوية يقبلون للعمل كمعلمين , وهذه مفارقة كبيرة . 
  ـ  المناهج والمقررات قديمة ومتخلفة ولا تواكب  التطور الحاصل في مـجالات التربية وعلم النفس التربوي وطرائق التعليم 0

   -ـ قسـم كبير من المدرسين فـي هـذه المـعاهد هـم في الأصـل غير مـؤهلين تربويا0

  -التطبيق العملي الذي  يتم في المدارس لايؤخز بجدية ويتحول إلى مضيعة للوقت مع أن الوقت المخصص للتطبيق العملي غير كاف في الأصل0 

3- التدريب المـستمر الذي له مديرية في وزارة التربية وأقسـام في المديريات لمتابعة تأهيل المعلمين لتمكينهم من مواكبة ما يجد في مجال اختصاصهم لكن مردوده ضعيف 0فمشاركة المعلمين وإقبالهم على أنشطة التدريب المستمر قيمان على مضض ودون اهتمام 0والعاملون في مجال التدريب المستمر يتمانتقاؤهم عشوائي ولا اعتبارات لصلة لها غالبا بالعمل الذي يمارسونه 0فقسم كبير منهم غير مؤهل تربويا  وخبرتهم تقتصر على الكراسات التي توزعها الوزارة 0

4-  الموجهون الإختصاصون والتربويون الذين يناط بهم أمر متابعة تأهيل المعلمين والمدرسين يتم انتقاؤهم على أساس الولاء السياسي  والعلاقات الشخصية لاعلى أساس الكفاءة ولا يتم إخضاعهم لدورات تأهيل كافية 0

5- عناصر الجهاز الإداري (مدير –موجه -    -   -)يتم انتقاؤهم أيضا حسب المعاييرالواردة في الفقرة السابقة 0 لذلك يكون  أداؤهم ضعيفا على الأغلب فيتحول المدير إلى مجرد مراقب  دوام للمدرسين والموجة مجرد مراقب دوام وشرطي حفظ نظام للطلاب0  

ولحل المشكلات المتعلقة بإعداد الكوادر التربوية يمكن تقديم المقترحات التالية : 

1-بالإضافة إلى الخطوة الهامة التي قامة بها وزارة التربية بإلغاء معاهد المعلمين وإحداث قسم {معلم صف} في كلية التربية وريثما تحقق هده الخطوة النتائج المرجوة منها يمكن تطوير مديرية التدريب المستمر وإعادة النظر في كوادرها وأساليب عملها بحيث تتمكن من تقديم تأهيل جاد وحقيقي للمعلمين والمدرسين غير المؤهلين تربويا , بحيث تشمل دورات التأهيل خبرات في طريق التدريس وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة والمراهقة . والاقتصار في مسابقات إلقاء المدرسين على حملة دبلوم التأهيل التربوي . وإجراء اختبارات خاصة لابقاء المدرسين والمتقدمين للانتساب إلى كلية التربية { مقابلات مع لجان خبراء – استخدام روائز خاصة } لتحديد مدى صلاحية المتقدمين للعمل في التعليم .

2-النظر إلى الإدارة على إنها خدمات عامة وتخصص وعدم اعتبارها منصبا ٌ أو مكافأة أو امتيازاٌ شخصياٌ . وإحداث جهة في وزارة التربية تقوم بإعداد المدراء وعناصر الجهاز الاداري وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة على أن يتم انتقاؤهم بطرق موضوعية على أساس الكفاءة والقدرات الخاصة دون أي اعتبار آخر .
3- تطوير وتعميم وظيفة المشرف الاجتماعي للمساهمة في تنمية شخصيات المتعلمين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية . 
4- تجهيز وإمداد المكتبات المدرسية بالمراجع التربوية وبأحداث المنشورات في مجال التربية وعلم النفس التربوي لمساعدة العاملين التربية في متابعة التثقيف الداني .  
د- المناهج وطرق التعليم :

على الرغم من أن تطورا ملحوظا على المناهج والمقررات الدراسية فقد ظلت تعاني من مشكلة أساسية بحشد أدمغة المتعلمين بالمعلومات على حساب تأهيلهم بشكل يمكنهم من البحث عن المعلومات وامتلاك المنهج العلمي في التفكير أي إن العملية التربوية وهي (تعليمية وتعلمية )ظلت تغلب الجانب الأول وهو التعليم وإذا أضفنا إلى هذه الطرائق التي مازالت تعتمد على التلقين بسبب ضعف تأهيل المعلمين ،تكون النتيجة عدم الجدوى من أي تطوير للمناهج . أما طرائق التعليم فهي تعاني من عيبين أساسيين :

1-تخلفها وعدم مواكبتها أحدث النظريات في علوم التربية .

2-عدم استيعاب المعلمين للطرائق المعتمدة وتعاملهم معها بشكل سطحي . 
ومن الأمثلة على ذلك :

أ- المدرسة السلوكية تم تجاوزها ووجهت إليها انتقادات كثيرة .وما زلنا نعتمد طريقة الأهداف السلوكية وإذا أضفنا إلى هذا فهم المعلمين السطحي والقاصر للطريقة تكون المشكلة أكبر .وإذا أخذنا عينات عشوائية من تحضير المتعلمين في مدارسنا ودققنا في الأهداف السلوكية الموضوعة وطريقة صياغتها فسوف نكتشف إننا نعلم بطريقة تؤدي إلى التعامل مع المتعلمين كببغاوات .

ب-اعتماد الطريقة الجميلة في تعليم القراءة ،أريد له أن يكون تطورا مهما ،ويجب أن يكون كذلك . لكن عدم فهم المعلمين للطريقة والقصور في تطبيقها أدى إلى نتائج عكسية .وكل ما حصلنا عليه أن الطفل حفظ عبارات غيبا وارتبطت في ذهنه بالصور الموجودة تجابها دون أن ترتبط برسم الحروف والكلمات .وهذا أدى إلى خلل كبير في تعلم القراءة وبالتالي الكتابة ووصول التلاميذ إلى نهاية الحلقة الأولى وهم أشباه أميين . والخلل ليس في الطريقة الجميلة لكن في كيفية التعامل معها .إذ لم يدرك اغلب المعلمين أن الطريقة القديمة (تعلم الحروف أولا )تقع في خطأ علمي هو الانتقال من المجرد إلى المحسوس هنا ،بينما تقوم الطريقة الجميلة على أساس علمي سليم وهو الانتقال من المحسوس إلى المجرد .والمحسوس هنا هو المعنى . وهذا الفهم القاصر للطريقة الجميلة أدى إلى إهمال (التجريد)وعدم الاهتمام به ،فكانت النتائج التي نراها.
هـ- المعلم الوحيد والصفوف المجمعة :  

    هذه المشكلة من المشكلات الهامة التي تؤثر على مستوى التعليم في مدارس كثير من القرى والمزارع الصغيرة .حيث لا يتوفر عدد كاف من الطلاب لإحداث صفوف مستقلة (4-5)تلاميذ في كل صف ،فيتم جمعهم في غرفة واحدة ويطلب من معلم واحد أن يعطي دروس لصفين أو ربما لثلاثة صفوف في حصة دراسية واحدة .فكيف سيستطيع المعلم أن يربط الدرس الجديد بالدرس السابق وان يمهد للدرس ويعرض ويجرى تقويما مرحليا وتقويما نهائيا لكل صف في دقائق معدودة . 

هذه المشكلة ستظل قائمة ،وستظل عاملا من عوامل تدهور التعليم وتزيد في عدد المتسربين من التعليم الأساسي الإلزامي ما لم تتخذ وزارة التربية خطوة هامة لحل هذه المشكلة جذريا .وتتلخص هذه الخطوة في بناء مدارس في مراكز تتوسط مجموعات من القرى والمزارع التي فيها مثل هذه المدارس وتجميع الطلاب فيها .وهذه العملية وإن بدت صعبة ومكلفة ماديا في البداية إلا إنها على المدى الطويل توفر كثيرا .فهي تساعد على اختصار عدد الوظائف إلى النصف على الأقل بالإضافة إلى اختصار نفقات أخرى (أبنية، تدفئة،إنارة ...الخ) وهذا الوفر يغطي نفقات التلاميذ من بيوتهم إلى المدرسة  في المركز.

و-التقويم والامتحانات :

1-   ما زالت الامتحانات وخاصة الشهادة الإعدادية والثانوية تطالب الطالب بحفظ أكبر قدر من المعلومات غيبا وإذا تصفحنا سلالم التصحيح  التي تضعها الوزارة لكثير من المواد نرى إنها تطالب الطالب أحيانا بعبارات الكتاب حرفيا أو بشكل شبه حرفي .

2- الامتحانات بشكلها و أسلوبها الحالي لا تصلح كأداة موضوعية لتقويم المستوى العلمي للطالب .فلو تصادف مثلا أصيب أذكى طالب في سورية يوم امتحان مادة اللغة العربية بإسهال حاد أو صداع حاد أو مغص كلوي أو أي عارض آخر فسوف يرسب ويضيع سنة من عمره .وإذا حدث هذا في مادة أخرى فسوف ينخفض مجموع درجاته وهذا يقرر مصيره طيلة حياته .تعود المسألة مضحكة أن يتقرر مستقبل إنسان بناء على نوبة إسهال ،لكنها واقع أُبكي ويبكي الكثير من طلابنا وطالباتنا في كل عام .

3- أخطاء التصحيح هي كثيرة ويعرفها المدرسين المشاركين في عمليات التصحيح وموظفو الامتحان تؤدي إلى ضياع الكثير من حقوق الطلاب واغلبها ناتج عن الاستهتار وعدم التركيز عند المصححين وشكلا نية التدقيق من قبل المدققين بالإضافة إلى ضعف خبرة كثير من المصححين الذين لا يدرسون صفوف الشهادات ولم يطلعوا على المقررات .

ومن اجل تقويم أكثر موضوعية وأكثر عدالة نقترح مايلي :

1- تغيير نماذج الأسئلة بحيث يتم الجمع بين أسلوب المقال المتبع حاليا والأسئلة الموضوعية .

2- عدم الاقتصار على الامتحان الأخير كمعيار وحيد للتقويم وإيجاد وسائل إضافية لتقويم عمل الطالب ومستواه خلال العام الدراسي وجمع النتائج مع درجات الامتحان النهائي للحصول على معدل أكثر موضوعية .
ز- العطل المدرسية والعام الدراسي :

تعطل المدارس في سورية عطلة إنتصافية بين الفصلين الدراسيين مدتها أسبوعان ،وعطلة صيفية مدتها ثلاثة اشهر ونصف تقريبا تجري في بدايتها امتحانات الشهادات . أي أن مدة العام الدراسي وسطيا هي ثمانية شهور. إذا أسقطنا منها العطل الرسمية الأسبوعية وعطل الأعياد والمناسبات يصبح متوسط أيام الدوام الفعلي /180/ يوما .هذا كان قبل أن تصبح العطل الأسبوعية يومين فإذا اعتبرنا أن عطلة السبت أضافت /25/ يوما إلى العطل السابقة وأضفنا إليها عطلات غير رسمية (احتفالات ،مسيرات ، مهرجانات خطابية )تبلغ حوالي /15/ يوما يبقى من أيام الدوام الفعلي /140/ يوما ،أي اقل من خمسة شهور فعلية وإذا علمنا إن طلاب الشهادة الثانوية ينقطعون عن الدوام بشكل غير نظامي منذ أواسط آذار فأن دوامهم الفعلي يكون بين مائة ومائة عشرة أيام .وهذا الانقطاع غير النظامي والذي يؤدي إلى كبير للطلاب وللعملية التربوية برمتها صار عرفا سلمت به الوزارة والمديريات وإدارات المدارس وأولياءالامور وكأنه قدر .أم كيف يمكن إنجاز مقررات دراسية موضوعة لعام دراسي مدة  ثمانية اشهر فلا احد يطرح هذا السؤال . والجميع متواطئون على التستر وتجاهل الخلل .إدارات المدارس تسجل أيام دوام وهمية في دفاتر التفقد .المدرسون يوقعون في الدفاتر المخصصة لهم ويسجلون دروسا وهمية القوها على مقاعد الطلاب الغائبين .مديرية التربية تعرف وتتجاهل والوزارة تعرف وتتجاهل .وماذا تكون النتيجة ؟؟ هدر فظيع للوقت وللعمال .كذب وتزوير في مؤسسات أوكل إليها المجتمع مهمة تربية الأجيال على الصدق والنزاهة والأخلاق الحميدة .

ح- الدروس الخاصة :

إذا كان كل ما قلناه عن جوانب الخلل والقصور في مؤسساتنا التعليمية صحيحا ،وهو صحيح بالتأكيد فمن أين يأتي الطلاب بالمعدلات التالية ؟وكيف ترتفع معدلات القبول في الجامعة سنة بعد سنة ؟(كان معدل القبول في كلية الطب البشري عام 1992حوالي 83 بالمئة من المجموع العام وارتفع في عام 2005 إلى 97،5بالمئة الجواب معروف طبعا .إنه الدروس الخصوصية .وهي آفةآخرى من آفات التعليم في بلادنا وهي وإن كانت نتيجة من نتائج تردي العلم في مدارسنا الرسمية إلا إنها صارت عاملا إضافيا من عوامل هذا التردي حتى صار يقال إن المدرسين يتعمدون الاستهتار والتعليم المنقوص في مدارسهم ليدفعوا الطلاب إلى الدورات الخاصة ، وإن بعض المدرسين في الصفوف الانتقالية يعطون طلابهم درجات متدنية في محصلة الفصل الأول لكي يضطروهم إلى أخذ دروس خصوصية عندهم في الفصل الثاني كي يضمنوا النجاح ..إلى غير ذلك من أشكال الفساد .حتى صارت قضية الدروس الخصوصية كابوسا يعاني منه الطلاب وخاصة الفقراء منهم .فالطالب تنتهك حقوقه مرتين ، مرة عندما لا يحصل على حقه في تعليم جيد في المدرسة ،ومرة ثانية عندما يتعرض للابتزاز من قبل المدرسين وأصحاب مكاتب الدورات الخاصة التي انتشرت كالفطر في مدننا وأريافنا بشكل غير نظامي ، فلا ترخيص ولا ضرائب ولا أي نوع من الإشراف أو التنظيم الذي يحمي الطلاب وذوبيهم من الابتزاز وهنا نؤكد على اقتراحنا الذي ورد سابقا على ضرورة السماح بترخيص مدارس خاصة نظامية تساهم في التخفيف من أعباء الدولة وفي تحسين مستوى التعليم طالما أنى التعليم لم يعد مجانا على الرغم مما تنفقه الدولة بسبب وباء الدورات الخاصة هذه 

ط- رياض الأطفال :

إن رياض الأطفال التابعة للجهات الحكومية أو شبه الحكومية (نقابة معلمين ،اتحاد نسائي ) ورياض الأطفال الخاصة تتشابه في إن أبنيتها وتجهيزاتها غير كافية ،وإن أكثر المربيات لم يخضعن لدورات تأهيل تربوية خاصة برياض الأطفال لافي  الأساليب والمناهج ولا في علم نفس الطفولة 0 لذلك غالبا ما تمارس أساليب تربوية بدائية وقمعية كالضرب والتخويف ب ( غرفة الفئران ) هذه الغرفة التي تذهب مع الطفل إلى سريره لتخرج له من أحلامه 0 ولا يخفي مالهذه المرحلة العمرية من اثر في تكوين شخصية الطفل : فالتربية الخاطئة والأساليب غير السوية في التعامل مع الطفل تساهمان في تكوين العقد والمركبات التي تظهر آثارها في المستقبل 0 

 ي -  مشكلات آخر    : 

1-  ضعف التزام كثير من المعلمين والمعلمات بالدوام وكثرة الغياب الذي ينعكس سلبا علـــــــى العملية التربوية 0 ومن أسباب هذه الظاهرة غياب المحاسبة وضعف الشعور بالمسوولية عن بعض المعلمين وانعكاس وضع المرآة العاملة التي تعاني من مشكلات حضانـــــة  الأولاد وأعباء العمل المنزلي وغيرها واضطرار كثير من المعلمين لممارسة عمل أخر إضافي لتغطية نفقات أسرهم طار معمل احدهم سائق سيارة أجرة أو بائع بساطة وبائعا في محــــــل تجارى أو غير ذلك  0 

2- شكلانيةالتحضير وتقارير الموجهين فالمعلمون لايدلون التحضير الأهمية الكافية وهـــــــــذاينعكس سلبا على أدائهم مما يشكل انتهاكا لجهد الطلبة في الحصول على تعليم مناسب وكذلك شكلانية تقارير الموجهن التي يفترض فيها تقويم عمل المعلمين ومساعدة الموجهين في عملهم الذي يفترض انه متابعة العملية التربوية 0 وتصويبها وتطويرها بالإضافة إلى ماذكرناه سابقا

  من ضعف إعداد الموجهين التربويين والتقصير في إمدادهم بالخبرات اللازمة 0 

3- تسرب الفساد إلى مدارسنا وجامعاتنا ابتداء من التمييز من الأطفال من حيث الاهتمام فــــــي الصف مرورا بطلب هدايا عيد المعلم بشكل صريح مما يسيء إلى احترام الطفل ألمعلميه والضغط على الطلاب من اجل الدروس الخاصة والسرقة المباشرة من ميزانيات المـــــدارس  وتزويد فواتير النفقات  وانتهاء ببيع الأسئلة وعلامات النجاح في المقررات الجامعية 0 يتبين في العرض السابقة إن الوضع التعليمي في سوريا يشكل انتهاكا لحقوق المتعلميـــــــن في الحصول على تعليم مناسب على مستويين : الأول يتعلق ببنية النظام التعليمي المتخلفــــة والقاصرة والثاني بممارسات القائمين على العملية التربوية والعاملين فيها 0 

   ك -  التعليم العالي : 

   1-  مناهج التعليم في الجامعات السورية قلقة في مهامها بين العلم والثقافة من جهــــــــة والمهارات والجوانب التطبيقية لموالية حاجات التنمية من جهة أخرى يضاف إلى ذلك  درجة  من الالتزام العقائدي وهذا يجعل المناهج هجينة وأهدافها مبهمة.

 2- التشريعات الناظمين وطرق الإدارة مازالت متخلفة مما يستدعي إعادة النظر فــــــي هيكلية التعليم العالي وهيئاته 0 

3- مازال البحث العلمي ضعيفا ومعاقا مع غياب استراتجيات واضحة 0 

4- استمرار عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل مما يساهم في زيادة البطالة 0 

5- غياب مفهوم ديمرتواطية التعليم وضعف آليات التمويل الحكومية وغير  الحكوميـة مما يشكل إعاقة في مجال الدراسات والبحث العلمي ويساهم في هجرة الكفــــــاءات العملية 0

6- الابينة الجامعية والتجهيزات وإعداد المدرسين غير متناسبة مع إعداد الطـــــــــلاب المتزايدة 0 

7-الأنشطة الطلابية المدنية والسياسية مخطورة داخل الحرم الجامعي والطـــــــــــــلاب يتعرضون للضرب والاعتقال والفصل من الجامعة حتى وان كان هذا النشاط يتعلق بمطالب طلابية بحتيه 0  مثلما حدث مع طلاب كليات الهندسة في جامعة  حلـــــب عام 2004 حيث تم اعتقال بعض الطلاب وفصل آخرين يضاف إلى ذلك منــــــــع الطلاب من تكوين روابط واتحادات مستقلة حتى لو كانت أنشطتها محصورة بالمطالب والحاجات الطلابية 0 

8- مازالت أرمة السكن الجامعي قائمة فالازدحام شديد في الغرف ( 8  - 9 ) طلاب في الغرفة المخصصة لطالبين أو ثلاثة 0 والتمييز بين الطلاب قائم أعلى أساس المحسومية والولاء مما يودى إلى حرمان بعض الطلاب من السكن وحصول آخرين على سكن لايحتاجون إليه بالإضافة إلى رفع رسوم الإيجار بحيث بات السكن فــــي المدنية الجامعية بشكل مشكلة وخاصة للطلاب الفقراء 0

يتبين من العرض السابق أن الوضع التعليمي في سوريا يشكل انتهاكا لحقـــــوق المتعلمين في الحصول على تعليم مناسب على مستويين ¨الأول يتعلق ببنية النظـــام التعليمي المتخلفة والقاصرة 0  والثاني بممارسات النائمين على العملية التربويــــة

والعاملين فيها 0
5- الانتهاكات في مجال الصحة:
حق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12رقم1
لاتتوفر  بيانات حكومية واضحة, تتعلق بالوضع الصحي في سورية ,بالرغم من ان صحة المواطن ومستوى الطب علميا وتجهيزا, والتكاليف الباهظةللمعالجات والخدمات الطبية المختلفة الحكومية وغير الحكومية,تبقى رهنا لاشكالات وانتهاكات مختلفة ,والضحية عادة هي المواطن,الذي يخسر اكثر من تسع سنوات من العمر المتوقع,اضافة الى ان الاناث يفقدن ميزة البقاء على قيد الحياة بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في البيئات التقليدية,اضافة الى الاعاقات التي يتعرض لها الاطفال ,ان معدل وفيات الاطفال دون السنة الخامسة لكل  عشرة الاف طفل مولود حي (70)طفلا عام2000,ومعدل وفيات الاطفال الرضع لكل الف مولودحي   (18,1) وان نسبة الاطفال المحصنيين ضد الحصبة بلغت (90%)وان نسبة وفيات الامهات اثناء الولادة لكل مئة الف حوالي(65,4%),وحسب التصريحات الرسمية فان عددالاصابات بمرض الايدز في عام1995حوالي19اصابة,انخفض العددعام 2000الى 12 اصابة ,لكن تم تسجيل 14 اصابة عام2001  ,وقد بلغت اجمالي الاصابات المسجلة بالايدز منذ بدأت عمليات ا لكشف والتحري عن الفيروس ,حوالي 300 حالة معلنة,وارتفع العدد  إلى 1200 إصابة بعد أحداث السيدة زينب,وان نسبة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسية (ب)تقارب 5%ويبلغ عدد حاملي الصابة حوالي(850)الف اصابة ,وان نسبة انتشار وسائل تنظيم الاسرة بين النساء المتزوجات كانت في عام 1993حوالي 25%ارتفعت في عام 1999الى 27%والى29%عام 2001,ولازالت تتحمل الدولة حوالي 75%من مجموع الانفاق على الخدمات الصحية ,وهذه الارقام ذات دلالة مهمة على مستوى الوعي الصحي ,وضعف الخدمات الصحية العامة,وغلاء الخدمات الصحية الخاصة,وسوء توزيع الكادرالطبي,والاداء السلبي الذي يجري في المراكز الصحية الحكومية,وكذلك يتعلق بالموارد الاقتصادية وعدالة توزيعها.

هناك العديد من المشافي الحكومية والمراكز الصحية-رغم انها لا تغطي كافة المناطق السورية,لازالت اجهزتها ناقصة وغير مكتملة الاختصاصات عداك عن غياب المخابر ومراكز التصوير الشعاعي في بعضها,وعدم توفر الادوية الاسعافية احيانا,وعدم تقديم الادوية المجانية في معظم هذه المراكز, ومحدودية عدد سيارات الاسعاف وقدم الباقي منهاواستهلاك عمرها الزمني, مع العلم ان شرائح كثيرة من المجتمع السوري من ذوي الدخل المحدود هي التي ترتاد هكذا مراكز.ونشير هنا الى مشكلة خطيرة جدا تتعلق بعملية التعقيم في المشافي ورداءتها وما يتولد عنها من اثار مميتةتودي بحياة العديدين, وتبتدئ المشكلة بخبرة الشركات التي تتعاقد مع المشافي الحكومية، و التي لا تمتلك خبرة كافية في التعقيم ,ويتم التعقيم وفق العقود الموقعة –أي كل اسبوع او اسبوعين مثلا وليس يوميا--إضافة الىذلك و حفاظا على حياة المرضى من المفترض أن يكون في كل مشفى لجنة متخصصة لمراقبة "الإنتان" و لكن هذه اللجان و إن وجدت تكون على الورق، أي لا فعالية لها، و كذلك تكون غير مؤهلة لجهة فحص الأدوات و جاهزية الغرف و تعقيم الأسرة، و بالتالي التلوث موجود. 

- لازالت برامج رعاية المسنيين,اضافة الى مراكز الرعاية الصحية ومشروع القرى الصحية ,تخضع للمبادرات الفردية ,فهي قليلة بالنسبة الى عدد السكان ,وخدماتهاقليلة ,والامكانات قليلة قياسا الى المشاكل المطروحة, فالادوية والادوات  قليلة جدا وعلى راسها ماينتمي الى قسم 

الاسعاف, كالضماد والمعقمات  عدا عن عدم توفر الكثير من الاجهزة الطبية,مثل جهاز تحليل السكري او جهاز ايكو ,وكذلك اللقاحات الخاصة بالاطفال,وعدم توافقها مع الحملات الاعلاميةللقاحات.وان العاملين في المراكز الخاصة (الملاريا والسل)يعانون من عدم تسليمهم البسة خاصة ,او التعويض عن اللباس ,وان صرف تعويض للمهمات  لايتم وفق قانون واضح انما وفق امزجة ادارية.

-لايوجد حتى الان أي نظام داخلي لوزارة الصحة رغم صدور القانون الاساسي للعاملين ,وحتى الان لم يتم اصدار قانون للضمان الصحي.

-رغم ان سورية تبنت مفهوم الصحة الانجابية , ,فانه مازال دون المواءمة التامة مابين الموارد المتاحة وتلبية الحاجات ,وان هذا المفهوم كجزءمن الصحة العامة ويعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الانجاب,لانه يتعلق:بمعدل وفيات الرضع والاطفال +معدل وفيات الامومة+معدل المراضة لدى السيدات وخاصة اللواتي في سن الانجاب+نسب استخدام وسائل تنظيم الاسرة.فالهدف تحقيق امومة امنة,عبر اجراءات عديدة كالفحص الدوري للمراة الحامل والجنين ,وتوفير الخدمات التوليدية :ولازالت نسبةوفيلت الامهات تقارب 70لكل مئة الف ,ونسبة 60%من النساء الحوامل يتلقين فحوصا دورية,وان معدل الخصوبة 4,2للمرأة,ومعدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة حوالي45%,فلازالت الاشتشارات اثناء الحمل ومابعد الولادة قليلة نسبيا,وان تجهيزات عيادات تنظيم الاسرة لازالت غير كافية,وان الوعي غيرمتناسب مع الوعي باهمية الصحة الانجابية.

- مرض التلاسيميا، أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط؛ هي مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن نقص معدل إنتاج واحدة أو أكثر من سلاسل الغلوبين، مما يؤدي إلى ترسب الغلوبين وفقر دم ناتج عن تكون الحمر غير الفعال والانحلال الدموي، ويعرف وجود أكثر من (200) طفرة مميزة كسبب لأحد أنماط التلاسيميا,وهومن أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال  السوريين ,في عدة محافظات سورية( اللاذقية- طرطوس- حماه-حمص- الرقة) ولاتتوفر ارقام دقيقة من قبل وزارة الصحة، وتقر نسبة الاطفال المصابين بهذا المرض , تقريباً (1) من كل ألف طفل,مع استثناء من توفي منهم ومن لم يُكتَشَف إصابته بعد، ومن هو عرضة للإهمال نتيجة اليتم أو الفقر أو الجهل، والنسبة مرشحة للارتفاع في كل يوم.وإننا نتوجه الى المعنيين بالامر:

- أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات والإدارات ذات الصلة بحملة تثقيفية حول أسباب هذا المرض ونتائجه والوقاية منه وطرق علاجه. 

- أن تقوم حملة إحصائية على مستوى سورية لتدرك من هو خارج العلاج.
-أن يخصص مركزٌ تخصصي مزود بالأجهزة اللازمة والطاقم الطبي المختص، في كل محافظة لرعاية مرضى التلاسيميا. . والمساهمة في إحداث برنامج القرى الصحية الذي بدا بتنفيذه في عام 1996 في ثلاث قرى ضمن ثلاث محافظات (ريف دمشق ـ درعا ـ القنيطرة) وقد أصبح عددها 1999 (69) في جميع المحافظات السورية، والمساهمة في متابعة الصحة الإنجابية، وتدعيم مشروع الصحة الإنجابية ببرنامج التثقيف الصحي والإعلام الخاص بالصحة الإنجابية .

6- الانتهاكات المتعلقة باشكال التمييزضد المرأة:
وقعت الحكومة السورية أواخر عام 2002 على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حيث صدقت على الاتفاقية فى 25 سبتمبر 2002 ولكن التحفظات التي أبدتها, أضعفت أمل النساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن، خاصة على الصعيد القانوني، فقد ورد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها، وكان هذا البند هو أهم البنود التي تجسد روح الاتفاقية ومغزاها، وتحفظ سورية عليه يضعف من قيمتها عمليا، وقد تطابقت التحفظات السورية مع مواد قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.

-قانون  الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لاولادها.

قانون العقوبات الذي يميز بين الرجل والمرأة في بعض العقوبات وطرق إثباتها، كعقوبة الزنا, و الجرائم التي تتعلق "بالشرف" فينجو منها الرجل في حين تدان المراة.

بنود الاتفاقية التي تحفظت عليها سورية:

بشكل مجمل فان سوريا تحفظت على المواد الآتية: المادة 2، والمادة 9 الفقرة الثانية المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة 15 الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة 16 البند الأول الفقرات ج- د- و-ز المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني. والبند الثاني من المادة نفسها حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه. والمادة 29 الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها. ومن شأن هذه التحفظات تعطيل تطبيق الاتفاقية ,والغاء كافة السبل إلى تحقيق المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم وحقوق العمل،عندما تكون حقوق المرأة مقيدة داخل الأسرة لناحية حرية السفر والتنقل.ومرهونة أيضاً بموافقة الولي والتهديد بالطلاق والحرمان من الأولاد. 
إن المدى الذي تشارك المرأة به في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يمكن اعتباره أحد المعالم وأحد المعايير لقياس مستوى تقدم المجتمع وتطوره، كما ان مقدار ومستوى مشاركة المرأة يمثل بدوره أحد مقاييس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع معين.  وتستخدم كذلك مؤشرات مثل متوسط دخل الفرد، نصيب المرأة من الدخل القومي، انتاجية عمل المرأة، نسبة الاناث في الوظائف الادارية والمهنية وفي الوظائف العليا ومراكز صنع القرار ونسبة النساء في المقاعد البرلمانية.

المراة في قوة العمل: ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل السورية من9,4% عام 1970 الى5ر18% عام 1998 و 5ر21% عام 2002، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 7% تعادل 4% تقريباً للذكور، وهكذا وبرغم ارتفاع معدلات اشتراك المرأة في قوة العمل، فإن هذه النسبة تبقى منخفضة وتشير إلى استمرار محدودية مساهمتها في النشاط الاقتصادي الناجم بالدرجة الاولى عن عدم توفر فرص العمل الكافية لجميع الباحثين عن عمل ذكوراً واناثاً وانخفاض مستوى الناتج الاجمالي السوري ومحدودية مصادر التراكم إلى جانب مجموعة القيود المتوارثة التي تحد من مستوى خروج المرأة للعمل.ومن حيث مشاركة المرأة حسب التركيب العمري فهي : في الاعمار الاولى فبلغت 22% لفئة الاعمار 20-24 و 26% للفئة العمرية 25-49 ثم انخفضت إلى اقل من 10% بعد الخمسين ولأقل من 3% بعد عمر الستين وهذا يعني ان مشاركة المرأة في العمل تبدأ بأعمار مبكرة نسبياً ثم تميل للانخفاض نتيجة الزواج والتفرغ لتربية الاطفال.وبالنسبة لتوزع عمل المرأة حسب النشاط الاقتصادي تشير البيانات ان الزراعة تستحوذ على 25% من اجمالي قوة العمل لكنها تشكل مجال العمل الرئيسي للإناث حيث يعمل حوالي 52% من قوة العمل النسائية لعام 2002، وكما استحوذت الصناعة على 14% من قوة العمل، لكن فقط8,2% من اجمالي قوة العمل الاجمالية النسائية، هذا في حين نالت التجارة 1ر15% من قوة العمل الاجمالية ولكن فقط 1ر3% من قوة العمل النسائية، اما قطاعات خدمات النقل والتخزين والمال والتأمين والعقارات والخدمات الجماعية والشخصية فقد استحوذت على 26% من قوة العمل الاجمالية والنسبة ذاتها تقريباً من اجمالي قوة العمل النسائية وبصورة عامة يمكن ملاحظة ان اعلى مشاركة للذكور هي في الاعمال الانتاجية، اما اعلى مشاركة للإناث فهي في الزراعة والخدمات.أما في تركيب قوة العمل حسب الحالة العملية للعامل وموقع المرأة فيها يلاحظ ان العاملين بأجر يشكلون النسبة الاعلى في توزيع ذوي النشاط الاقتصادي حسب الحالة العملية سواء للرجال ام للنساء، فعلى مستوى الاناث ارتفعت نسبة العاملات بأجر من 41% عام 1970 إلى 68% عام 1981 وانخفضت إلى 47% عام 2002. إن هذا الانخفاض في نسبة العاملات بأجر قابله ارتفاع ملحوظ في نسبة العاملات دون اجر لدى الاسر، وكانت هذه النسبة 35% عام 1970 ارتفعت إلى 5ر47% عام 2000، وبالنسبة لصاحبات العمل فهي متدنية ومستقرة نسبياً وحوالي 3ر1%، اما اللواتي يعملن لحسابهن فقد انخفضت نسبتهن من 21% عام 1981 إلى 5ر10% عام 2002 مما يدل على ان الموارد متوفرة للذكور اكثر من مدى توفرها للإناث.إن حوالي 33% من الاناث يعملن لدى القطاع العام وحوالي الثلثين يعملن لدى القطاع الخاص، الا انه يلاحظ ارتفاع في نسبة الذكور، العاملين لدى القطاع الخاص بين عامي 1981-2002 بسبب وقف التوظيف في القطاع العام وعدم نموه، اما رغبة المرأة العمل في القطاع العام وعزوفها النسبي عن العمل لدى القطاع الخاص فيعود جزئياً إلى قلة مهارتها مقارنة مع الرجل وتشدد القطاع الخاص في هذا الجانب، كما يعود إلى عدم قدرة المرأة الالتزام بأوقات دوام وعمل القطاع الخاص وعدم مشاركة الزوج في رعاية الاطفال وقلة عدد رياض الاطفال التابعة لمنشآت القطاع الخاص، ومن جهة التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة التعليمية فيلاحظ ارتفاع نسبة الامية بين العاملين ذكوراً واناثاً وارتفاعها بصورة اكثر لدى الاناث. إن اكثر من 71% من الاناث المشتغلات هن دون المرحلة الابتدائية مقارنة مع 62% للذكور، وتتقارب نسب المشتغلات والمشتغلين من حملة الشهادة الاعدادية والثانوية وشهادة المعاهد المتوسطة، وبالنسبة للمرحلة الجامعية واكثر فقد بلغت نسبة العاملين من الاناث 2ر2% فقط مقابل 8ر5% من الذكور وذلك لعام 2002،وهذا ما يشير بمجمله إلى تخلف المستوى التعليمي لقوة العمل المشتغلة اناثاً وذكوراً، وان هناك حاجة فعلية إلى مزيد من التأهيل العلمي والمهني للعاملين.

مساهمة المرأة العاملة في القطاعات الاقتصادية:

في الزراعة: بلغ مجموع العاملين بالزراعة 46ر1 مليون عامل وعاملة منهم 68% ذكوراً و 32% اناثاً وبفجوة قدرها 35% لصالح الذكور. ويمكن بيسر ملاحظة اهمية التأكيد على الجهود اللازمة لرفع مستوى تمكين المرأة في القطاع الزراعي نظراً لاهمية هذا القطاع الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي مابين 20-24% واستيعابه لأكثر من ربع القوة العاملة السورية وتقوم المرأة بأعمال زراعية متنوعة ومتعددة إلى جانب اعبائها المنزلية وعنايتها بتربية .وهنالك انخفاض لدور المرأة في تسويق المحاصيل ولا تزال تعاني من حرمانها من ملكية الاراضي الزراعية بسبب العادات والتقاليد وحجة الاهل في عدم الرغبة بتثبيت الملكية الزراعية ويلاحظ ان 82% من الاراضي الزراعية في الريف يملكها الرجل و 2ر10% ملكية مشتركة بين الرجل والمرأة و 9ر2% تملكها المرأة، وهذا يعني ان المرأة الريفية غير متمكنة في قطاع الزراعة وكثيراً ماتعاني من الامية والعمالة المؤقتة كما انها لا تحصل على التدريب المهني الزراعي او الحرفي لأن ذلك محصور بالرجل بالدرجة الاولى.

في الصناعة: يعتبر التصنيع احد النشاطات الاساسية المولدة للقيمة المضافة، وقد اصبح الناتج الصناعي «الاستخراجي والتحويلي» يشكل حوالي 25-28% من الناتج الاجمالي وتبلغ نسبة العاملين فيه 15% تعمل النسبة الكبرى منهم في الصناعة الاستخراجية. يبلغ عدد العاملين في الصناعة 662 الف مشتغل منهم 92% ذكور 5% و 8% إناث الامر الذي يشير إلى انخفاض نسبة مساهمة المرأة في هذا القطاع مقارنة مع نسبة مساهمتها في الزراعة. 
المرأة والنظام التعليمي:

يتميزالنظام التعليمي في سورية باستمرارية ارتفاع اعداد الملتحقين لاسيما الاناث في جميع المراحل التعليمية وتركيزالدولة على المرحلتين التعليمية واستيعاب جميع الاطفال في المرحلة الابتدائية وتطبيق نظام التعليم الالزامي على المرحلتين الابتدائية والاعدادية دون تحميل التلاميذ لهذه المرحلة اية تبعة مادية وبلغت نسبة الاستيعاب في السنوات الاخيرة 99%.

وتظهر البيانات الاحصائية ارتفاع اعداد الملتحقات بالمرحلة الابتدائية من حوالي 297 الف تلميذة عام 1970 إلى حوالي 372ر1 مليون تلميذة عام 2001-2002 بزيادة قدرها 362% خلال هذه الفترة وقد ادى اقبال الاناث للالتحاق بهذه المرحلة بمعدل يتجاوز معدل التحاق الذكور إلى ارتفاع نسبة الاناث إلى الاجمالي من 35% عام 1970 إلى 47% عام 200-2002 وبتطبيق الظاهرة ذاتها على المرحلة الاعدادية حيث ارتفعت نسبة الاناث إلى اجمالي طلاب هذه المرحلة من 26% عام 1969 إلى 56% عام 2002 بسبب دخول هذه المرحلة ضمن السلم التعليمي الاساسي بحسب قرارات وزارة التربية، الامر الذي مكن الكثيرات من الطالبات من متابعة الدراسة بعد ان كن يحرمن منها لاسباب مختلفة كالعادات والتقاليد والزواج المبكر والفقر وغيره.وفي مرحلة التعليم الثانوي العام يلاحظ ايضاً ازدياد عدد الطالبات الملتحقات بهذه المرحلة بنسب مرتفعة تجاوزت 6% سنوياً ورفعت نسبة الاناث في اجمالي عدد الطلاب للمرحلة الثانوية من 23% عام 1970 إلى 49% عام 2002 وفي التعليم الثانوي المهني الذي فتح ابوابه على مصراعيه لانتساب الفتيات فقد ازداد عدد الاناث من 600 طالبة فقط عام 1970 إلى 54031 طالبة عام 2002 مما رفع نسبة الطالبات إلى اجمالي طلاب التعليم المهني «4». من 4% عام 1970 إلى 46% عام 2002 وبالاتجاه ذاته ايضاً تحقق الامر بالنسبة للتعليم العالي حيث اولت الدولة هذا القطاع اهتماماً خاصاً بصدور قانون الاستيعاب منذ السبعينيات مما فتح فرص الالتحاق الجامعي لجميع الطلبة، وقد استفادت المرأة من هذه الفرص بشكل ملحوظ فازدادت نسبة الاناث المنتسبات إلى الجامعة إلى اجمالي الطلبة من 2ر27% عام 1969 إلى 45% عام 2001, وكذلك ازداد عدد المنتسبات إلى مختلف المعاهد التابعة للتعليم العالي.وقد ازداد عدد الطالبات في الجامعات بكلياتها المختلفة بمعدلات تفوق معدلات الذكور مما رفع نسبتهن في اجمالي عدد الطلاب الجامعيين وزاد عددهن من 5932 طالبة عام 1969 الى 50182 طالبة جامعية عام 1989 و 77842 طالبة عام 2001 وتمثل هذه الزيادة تبدلاً نوعياً في مستوى التحصيل العلمي للاناث في سورية خاصة وان التعليم العالي يعد من اهم محاور تنمية الموارد البشرية في عالم اليوم، ذلك ان تأهيل الموارد البشرية المتخصصة يزيد من انتاجيتها وفاعليتها، ولعل قطاع التعليم العالي هو من اكثر القطاعات التي تساعد المرأة على الاندماج في عملية التنمية بمستوى متقدم وتنافسي وفي مواقع القرار.كما يلاحظ استمرار ارتفاع نسبة الاناث في مجموع الطلاب ليس فقط في الكليات النظرية ولكن ايضاً في الكليات التطبيقية، ففي كليات الطب ارتفعت نسبة الطالبات إلى 23% من مجموع الطلاب عام 1979 إلى 26% عام 2000، وفي الصيدلة تجاوزت نسبة الاناث نسبة الذكور حيث بلغت 63% عام 1979، انخفضت إلى 56% عام 2000، وكذلك الامر في كليات الهندسة المعمارية فوصلت نسبة الاناث إلى 51% وفي الهندسة المدنية ارتفعت نسبتهن إلى 34% عام 2001، وبالنسبة للمعلمات والمدرسات فقد حدث تطور نوعي بارز، ففي المرحلة الابتدائية تجاوزت نسبة المعلمات نسبة المعلمين ووصلت إلى 38% عام 1970، ارتفعت إلى 67% عام 2002، وفي المرحلة الاعدادية والثانوية العامة ارتفعت نسبة الاناث من 27% عام 1970 إلى 47% عام 2002، وفي قطاع التعليم المهني ارتفعت نسبة الاناث إلى 47% عام 2002 من اجمالي العاملين، اما في مرحلة التعليم العالي فقد بلغت نسبة اعضاء الهيئة التعليمية الجامعية حوالي 23 وبلغ عددهن 157 من مجموع 6850 مدرساً واستاذاً جامعيا.ونلاحظ هنا الارتفاع المتواصل لموقع المرأة في جميع مراحل النظام التعليمي مما يوفر اضافات نوعية لدور المرأة في هذا القطاع طالبة ومدرسة واستاذة جامعية، كما يمثل نقطة حقيقية واساسية لزيادة مساهمتها بفعالية في جميع الميادين والانشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.. وهذا مايتفق مع هدف الدولة والمجتمع في اطلاق دور المرأة العربية السورية وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرار وحل معضلات التنمية.

المرأة السورية وقطاع التكنولوجيا:

احدثت اربع كليات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المعاهد المتوسطة لكل التخصصات:كما صممت استراتيجية لادخال المعلوماتية في المدارس الثانوية منذ عام 1995 وادخل الحاسوب منذ مطلع التسعينيات وقامت الجمعية العلمية للمعلوماتية بدور رائد في ذلك من خلال المؤتمرات وورشات العمل ومراكز التدريب ومع ذلك لاتزال نسبة مساهمة الاناث محدودة. ولاشك ان نمو هذا القطاع سيساهم مساهمة فعالة في تمكين المرأة من خلال التحرر الاقتصادي للمرآة وانحسار دور العادات والتقاليد المعيقة، اضافة إلى ارتفاع السوية العلمية والفكرية لمستوى العمل في هذا القطاع مما يساعد جدياً على تأهيل المرأة مهنياً وتمكينها طرح مشاريع مستقبلية مع امكانية توليد مؤسسات عمل تقودها المرأة وتستخدم المجتمع الرقمي مثل: بيع وتسويق منتجات حرفية، اعداد وتسويق وجبات جاهزة للبيوت، تأمين خدمات سكرتاريا لمجموعة من رجال الاعمال المبتدئين. كما دخلت المرأة السورية قطاع  شبكة الانترنت حيث ازدادت اعداد المشتركين اناثاً وذكوراً عن طريق الجمعية العلمية للمعلوماتية وعن طريق الاتصالات ويعتبر هذا القطاع شديد التناسب مع طبيعة المرأة وروح العصر، وفي هذا الاطار لابد من زيادة الاهتمام بتوعية المجتمع بموضوع تكنولوجيا المعلومات ةالاتصالات,والمردود القوي لهذه الثقافة على المرأة كشريك كامل في المجتمع، كما لابد من استنباط اساليب موجهة خصوصاً لتمكين نطاق المرأة إلى مجتمع المعلوماتية باستخدام وسائل الاعلام المختلفة في المناطق الريفية والحضرية. ويتطلب الامر اعداد مواد تعليمية محلياً في المواضيع ذات الاهمية بالنسبة للمرأة وتشجيع الصحافة ووسائل الاعلام على ايلاء مواضيع المرأة وتكنولوجيا المعلومات الاهتمام اللازم والعمل على تصميم برامج نوعية حول اهمية دور المرأة في مجتمع المعلومات.

مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار:

في السلطة التشريعية: منذ أن تأسس مجلس الشعب ارتفع عدد العضوات من اربع عضوات في دورة 1971- 1973 إلى 26 عضوة في الدور السابع 1999- 2002 بحيث ارتفعت نسبتهن من 28ر% في البداية إلى 11% في الوقت الحالي مع ملاحظة ان القانون يوفر للمرأة السورية منذ فترة الاستقلال حق الاقتراع والترشيح والمنافسة مع الاخرين مما عمل على زيادة اعداد المرشحات والمنافسات مع كل دورة انتخابية وفي مجالس الادارة المحلية للمحافظة بلغت نسبة النساء 6% وفي مجالس المدن3,3% وفي مجالس البلدان 7ر1% مما يظهر الدور المتواضع للمرأة في هذا الجانب.
في السلطة التنفيذية: عينت اول وزيرة عام 1976 وفي عام 2000 عين وزيرتان وبلغ عدد معاوني الوزير من النساء 30 في عام 2001. وفي السلك الدبوماسي تشارك المرأة السورية منذ عام 1953 وعينت اول سفيرة عام 1988 وبلغت نسبة اللواتي يعملن في هذا السلك 11% عام 2002 وتعتبر هذه المشاركة محدودة وتدل على ضعف موقع المرأة وفي مراكز صنع القرار وتشارك المرأة في الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. ويعنى الاتحاد النسائي بقضايا المرأة ويعمل على تأهيلها مهنياً وتمكينها وتطور مشاركتها في عملية التنمية وقد ازداد عدد المنتسبات إلى هذا الاتحاد من 272 الفاً عام 1999 إلى 230 مع ملاحظة انخفاض نسبة تمثيل المرأة في النقابات المهنية والاتحادات الحرفية إلى 6ر2% بينما ترتفع النسبة في اتحاد شبيبة الثورة إلى 45% وفي نقابة المهندسين الزراعيين إلى 5ر25% ونقابة المهندسين 7ر18% ونقابة المعلمين 53,95.

في السلطة القضائية: بدأت المرأة تعمل في المحاماة منذ عام 1952 وشكلت المحاميات 12% عام 1993 وارتفعت النسبة إلى 19% من مجموع المحامين عام 2002 وكانت 5ر14% محامي دولة. ودخلت المرأة سلك القضاء منذ عام 1975 وارتفع عددهن إلى 115 قاضية عام 1995 و170 قاضية عام 1999. عوائق مشاركة الرجل والمرأة في الحياة السياسية بسبب حالة الطوارئ المستمرة منذ عقود. يضاف إلى ذلك عوائق تمنع المرأة من المشاركة، مثل ثقل العلاقات الأسرية، وتخلّف قانون الأحوال الشخصية، وضعف فعالية من مثّلن من النساء في أدوار مجلس الشعب، إذ جرى تعديلان طفيفان على قانون الأحوال الشخصية. أن المرأة لا تنال تمثيلاً منصفاً في قيادات الأحزاب داخل الجبهة وخارجها ولا في السلك الدبلوماسي.
وميزت بين حق المرأة في النشاط السياسي والأهلي وبين احتكار هذا الحق من جانب الاتحاد النسائي المنظمة شبه الحكومية. كما ميزت بين تمكين المرأة الحقيقي وبين تثبيت الصفات الموروث والمحبط للنوع، مثل اقتران الرجولة والقسوة والشهامة بالرجل، ونسبة الانصياع والضعف إلى المرأة. وأشارت إلى الموروث الثقافي والفهم الديني القاصر اللذين يعيقان خروج المرأة من المنزل ومشاركتها في الحياة العامة.

المراة والقانون السوري: اكد الدستور السوري على اعطاء المرأة حقوق المواطنة الكاملة والحقوق السياسية كحق تقلد المناصب ومباشرة الوظائف العامة وحق الاقتراع والانتخابات الخ.. ورغم ذلك فموقعها في هذه المجالات مازال متواضعاً رغم كفالة الدستور فلم تستطع المرأة السورية التمكن من حقوقها السياسية بصورة متساوية مع الرجل بسبب بنية المجتمع السوري المتمسك بالعادات والتقاليد ومن حيث قوانين العمل فقد كفلت للمرأة السورية ممارسة كافة الاعمال وكفلت تساوي الاجر لذات العمل، كما خصت المرأة ببعض الامتيازات لطبيعتها الانجابية حيث منع تشغيلها ليلاً وبالاعمال الضارة صحياً وأعطيت حق الحصول على اجازة للامومة.وفي القانون المدني تتمتع المرأة بأهلية قانونية كاملة كحق ابرام العقود وحيازة الممتلكات والتصرف بها والمرافعة امام القضاء، الا انها حرمت من الشهادة امام المحاكم الشرعية. اما اذا ارادت المرأة تنفيذ هذا القانون فهي لا تستطيع فعل ذلك دون اخذ رأي الرجل وتخشى المرأة من الرجل ان يلجأ إلى استخدام بعض الاجراءات التعسفية بحقها مثل حقه المطلق بالطلاق واستخدام قانون الاحوال الشخصية. وفي قانون الجنسية السوري فقد حرم هذا القانون الام السورية اعطاء جنسيتها السورية لأطفالها المولودين من رجل اجنبي ويعاملون معاملة الاجانب ، ويعتبر هذا القانون مخالفاً للدستور السوري لأنه لا يساوي بين الرجل والمرأة كما انه يناقض القانون المدني الذي يعطي المرأة اهلية قانونية كاملة، الا ان قانون العقوبات يحمل في طياته مظاهر تمييزية ضد المرأة ففي الزنا تكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل رغم وحدة الفعل ووحدة الاثر الناجم ، وفي قانون الاحوال الشخصية وموضوع تعدد الزوجات يعتبر هذا القانون مجحفاً بحق المرأة وعلى المشرع التشدد في تطبيق هذا القانون إلى ابعد الحدود وتطبيق تعدد الزوجات، وهناك العديد من الحالات المجحفة بحق المرأة مثل حالة الطلاق التعسفي دون سبب مشروع، وهذا مجحف بحق الزوجة وظالم لها.وان المرأة ومهما بلغت مكانتها العلمية والثقافية والاجتماعية لا تستطيع السفر لوحدها دون اخذ رأي الاب وبالمقابل لا يلزم الزوج بهذا الامر، والصحيح ان يساوي القانون بين الاثنين ، اما الوصية فهي للزوج اثناء الزوجية ولا يسمح القانون للأم بالوصية على اموال اطفالها في حال وجود الزوج. كما اعطى القانون المرأة الميراث بدرجات مختلفة تزيد او تساوي او تنقص عن الرجل ، وهناك بعض النساء لا يرثن بحكم العادات والتقاليد المتحكمة بهذه المسألة وللذكر ما لحظ الانثيين وفي الارث يقطع الابن الارث ، وفي حالة عدم وجود ابن في الاسرة يشارك في الارث الاب والاخوة الخ. بالرغم من الجهود التي تبذل في سورية لتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي والسياسي فما زال موقع المرأة بعيداً عن المساواة مع الرجل ، وان دورها في اتخاذ القرار مازال محدوداً. صحيح ان النظام التعليمي قد منح مجالاً واسعاً جداً للمرأة ولأبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة للدراسة والتخصص وتحسين مستوى قدراتهم العلمية والفنية وان ذلك قد انعكس في تطور البنية الطبقية للفئات المتعلمة ولقوة العمل وخاصة في المستويات الوظيفية العليا فمازالت مساهمة المرأة وبرغم تطورها وتقدمها محدودة واقل بكثير من ان تكون مساوية مع الرجل.ما تزال آليات اختيار الوزراء عامة , تعتمد مدى القرب أو البعد عن مركز السلطة السياسية وليس مستوى التأييد الشعبي ، ان الآلية المتبعة لدينا هي آلية فوقية. أما طبيعة الحقائب الوزارية التي تتسلمها النساء فما تزال في أغلبيتها تتناسب مع الأدوار النمطية للنساء ولم تصل إلى الحقائب السيادية مما يرجح وجود خشية أو ضعف ثقة في كفاءات أولئك النساء ومناسبتها للمواقع المؤثرة، كما يرجح أن يكون توزير النساء في عمقه مجرد رتوش.

 العنف ضد المرأة: 

تعريف العنف ضد المرأة واحداً في الإعلان وفي استراتيجيات بكين فى 1995، ومنهما معاً تم التوصل إلى التعريف التالي: العنف ضد المرأة "هو أي عمل عنيف عدائي أو مؤذٍ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة كانت بحق أية امرأة، ويسبب لها أذى بدنياً أو نفسياً أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي في الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
والعنف ضد المرأة في سوريا يعد مسألة عائلية. فأكثر من 70 في المئة من مرتكبي هذه المخالفة الازواج او الاباء او الاشقاء في حين ان النساء المتزوجات هن الاكثر احتمالا للتعرض للضرب. ان حجج اللجوء للعنف تتراوح بين اهمال الواجبات المنزلية ومحاصرة الزوج بأسئلة اكثر مما ينبغي. هناك نوعان رئيسيان من العنف الواقع على المرأة حيث نجد مجموعة من أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة داخل أسرتها ومن أقربائها والمسؤولين عنها عموماً ونوعاً آخر من العنف هو مجموعة من الممارسات القمعية التي تتعرض لها المرأة خارج نطاق أسرتها في إطار المجتمع ككل.

ا- العنف الأسري:تتعرض المرأة في إطار بعض الأسر إلى شتى أشكال العنف البدني والنفسي من جميع التدرجات من الترهيب النفسي المفروض منذ الصغر إلى الشتم والإهانة والانتقاص من قيمها الإنسانية إلى الأذى البدني والتحرش الجنسي وانتهاءً بالقتل، ويدخل في هذا الإطار أيضاً الضرب والاعتداء الجنسي على الأطفال والإناث في الأسرة ,كما تتضح صور العنف الأسري في الضغط النفسي المادي والمعنوي على المرأة لدفعها إلى طلب التفريق وخسارة حقوقها، وأحياناً كثيرة يدفعها الضعف والاضطهاد الأسري إلى التمرد والانحراف ,وأحياناً أخرى ان المرأة ترتكب الجريمة للدفاع عن كرامتها المجروحة أو للدفاع عن نفسها من القتل والإيذاء والخيانة.

ب- العنف العام:تعاني المرأة خارج أسرتها من أعمال عنف متعددة الأشكال والدرجات يمارسه عليها رجال لا يمتون لها بصلة قرابة أو يمتون بقربى بعدية من منطق الشعور بالتفوق الذكري فقط ودفعها باستمرار إلى موقع الدونية الذي فرض عليها ولكبح كل محاولة من قبلها للتصرف كإنسان حر كامل الحقوق، فمن حق الرجل ومن طبعه الاعتداء بلا رادع ومن واجبها هي تحاشي الأذى باستمرار وتمرير الأمور بالتي هي أحسن والتستر على الجرائم التي ترتكب بحقها لأنها هي الوحيدة التي تدفع الثمن بالنهاية كأنها المذنبة الوحيدة في كل ما يحصل وهي من يجب أن يلام في نهاية المطاف.وتتعدد أعمال العنف البدني والنفسي الذي يقع على المرأة خارج الأسرة فمنها الاعتداء والتحرش العام ابتداء من الكلام البذيء وانتهاء بالاغتصاب، ومنها التخويف والابتزاز في مكان العمل والمؤسسات الرسمية من قبل الرؤساء والزملاء بالمضايقات المستمرة والتحرشات والتهديد بالفصل من العمل وعدم الترقية وتكبيلها بالأعمال الإضافية إذا لم تستجب أو ترضخ، وينفذ هذا التهديد في كثير من الأحيان.

ج- العنف ضد المرأة في مجال صحتها:يتمثل بمصادرة حقوقها الصحية كإجبارها على الإجهاض أو منعها من تحديد عدد الأطفال الذين تريد أن تنجبهم ووفقا من هذا التعريف فأن العدوان هو عنف والإيذاء هو عنف وكذلك الإهانة وكل ما يخلق معاناة من قلق وخوف وقهر هو أيضاً عنف.  والتهديد بالاعتداء هو عنف، ومهما كانت الوسائل التي ارتكبت فيها هذه الأعمال سواء كان ذلك بالمباشرة أم من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الإكراه أو إهانة كرامتها أو تعريض أمنها الشخصي أو سلامتها الأخلاقية للخطر أو الانتقاص من شخصها واحترامها لذاتها أو من إمكانياتها الذهنية والبدنية كل هذا هو عنف ضد المرأة يضر بها ويربكها ويحبطها ويساهم في استغلاله

و للعنف ضد المرأة أشكال عديدة، كحرمانها من التعليم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل ,ونشير الى ملاحظتين: ‏ الأولى: غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا تحت لافتة (الشرف). ‏ والثانية: عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام ما يطيل من أمد هذه الجريمة المخلّة بأمن المجتمع ونموّه وتطوّره، أي أن تقوم وسائل الإعلام ,بنقل تفاصيل الجريمة من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم فيزيد من اهتمام المجتمع بالجريمة وأسبابها والعوامل المؤدية لها ويحفّزه للعمل على إيجاد الحلول المناسبة. 

‏ وتعاني سورية حاليا من عدم وجود مراكز متخصصة بإيواء واعادة تاهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات وفق المعايير المتعارف عليها لمثل هذه المراكز، ويقتصر الأمر حالياً على وجود مركزين في دمشق هما معهد التربية الاجتماعية للفتيات في دمشق الذي يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومأوى راهبات الراعي الصالح بدمشق وهو المركز الوحيد من نوعه الذي يدار من قبل القطاع الأهلي عن طريق العمل التطوعي. ونطرح بعض التوصيات الضرورية:

-يحتاج مركز راهبات الراعي الصالح إلى دعم مادي كي يتمكن من تقديم خدماته في مكان أوسع ولعدد أكبر من الفتيات..

-يحتاج معهد التربية الاجتماعية للفتيات إلى مايلي:

ا- أن يأخذ المكان شكلاً أكثر دفء وراحة للفتيات.

ب-ـ فرز الفتيات حسب الأعمار وسبب الاقامة.

ج ـ تأمين مشرفات اجتماعيات مختصات يتبعن دورات اختصاصية مع تأهيلهن بشكل مستمر لمساعدة الفتيات في إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي كي يصبحن قادرات على التواصل مع المجتمع من جديد بالعادة ثقتهن بالمجتمع وبأنفسهن وبأحترامهن.

دـ تأمين أطباء نفسيين لتقديم المساعد للفتيات بزيارات دورية لحل مشكل الفتيات النفسي والمساهمة في إعادة تأهيلهن.

هــ تأهيل الفتيات مهنياً وتعليمياً حسب رغبتهن ليستطعن العيش بكرامة وعدم عودتهن إلى ما كن عليه.

و- إيجاد دار لاحقة بالمعهد لها نظام خاص مختلف عن نظام المعهد لإيواء الفتيات اللاتي يخرجن وليس لهن ملاذ ويرعبن في الاقامة في هذا المكان.
ولن يتم إصلاح القوانين ورفع الظلم الواقع على كاهل المرأة، في ظل انتقاص شديد في المواطنة ناجم عن غياب الحقوق الأساسية للمواطنة التي كفلتها العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية. إن الدول المتحضرة تعدل دساتيرها وقوانينها مواكبة بذلك التطورات العلمية والتكنولوجية وما يصحب ذلك من تطورات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي السياسي، لأن الدساتير والقوانين أوجدها الإنسان لخدمته ولتنظم حياة البشر. وليس لتكون عائقاَ أو تتسبب في إهانة الكرامة الإنسانية! وبحجة المحافظة على الاستقرار تبقى دساتيرنا وقوانيننا أبدية خالدة صحيحة مطلقة! 

تأخر سن الزواج لدى النساء:

تظهر الإحصاءات المختلفة ارتفاع نسبة غير المتزوجين من الشباب في سورية مرتفعة، وهو تعبير واضح على أن ظاهرة العنوسة في سورية آخذة بالتزايد. وتوضح إحصاءات المسح عن صحة الأسرة في مركز الإحصاء لعام 2002 أن هناك ارتفاعاً في سن الزواج، إذ يعتبر متوسط عمر العزوبة عند الذكور قد بلغ 30، وعند الإناث 26. وقد سجل المسح أن نسبة إجمالي الغير متزوجين من الذكور 29.4%، ومن الإناث 25.6.وبقدر ما للزواج المبكرة من مساوئ أيضاً لتأخر الزواج مساوئ أكثر أهمها أن العازب يمكن أن يعيش حياته دون زواج، والمجتمع لا يتعامل مع هذه الظاهرة بحيادية، بل يعتبرها سيئة ويجب التخلص منها، لما تتركه من أثر على الآخرين، ومن هنا تأتي المشاكل النفسية التي تنطبع على الفتاة والشاب. هذا لا ينفي أن هذه الظاهرة في المدن أخف وطأة من الجوانب النفسية على الشباب لأنهم عن طريق العمل والحياة المفتوحة يحققون قدراً من الحياة المستقلة التي يعتادون عليه ولا يستطيعون العيش دونه. كما أن نسبة النساء اللواتي تتاح لهن فرص الزواج قليلة بالمقارنة مع الذكور، طبعاً لهذا الأمر اعتبارات هامة، وهي أن الذكر مهما تأخر في الزواج يبقى لديه خيار الارتباط قائم.وتبين الإحصاءات لعام 1995 أن نسبة الغير متزوجين من الذكور من الفئة العمرية (35-39) تشكل حوالي 7.2%، ومن الإناث 8.8%. وأن نسبة الغير متزوجات ممن تجاوزت أعمارهن الأربعين هي 6.3 من الإناث، وهي الفترة التي تفقد فيها الأنثى الخصوبة، فتفقد بنظر المجتمع أنوثتها، ليكون زواجها في حال تزوجت ليس كالزواج الطبيعي. أما عند الرجل فهي 2.2 ويكون زواجه طبيعياً. أما نسبة الغير متزوجين ممن تجاوزت أعمارهم الخمسين وما فوق نجدها 4.8 عند الإناث، و1.2 عند الذكور. لتكون بذلك نسبة العوانس من الإناث في سورية أكثر منها عند الرجال.تعتبر سورية، من الدول ذات الدخل المنخفض، فمتوسط دخل الفرد أدنى بكثير من الاستهلاك، إذ لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري للمواطن 6000 ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يكفي أيجار مسكن، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات، دون سبب مقنع، فكيف بالمأكل والمتطلبات الأخرى وخاصة أن نمط الحياة الحالي هو نمط استهلاكي، مما يؤثر على الفتاة وعلى أهلها وحتى على الشاب، كما أن هناك بطالة لأكثر من مليون شخص من إجمالي قوة العمل السوري. وكل تلك الأسباب كانت عائقا أمام الشاب في الزواج بالسن الذي يرغب به، وكانت سبباً في التأخر في الزواج ومن ثم تكريس ظاهرة العنوسة. الحيار أو مايتداول دون انتباه حتى لقسوة المصطلح (التحيير) أو ما يسمى أيضا ابنة العم لابن العم  حسب عرف العشيرة وذهنية الأب, لا لان الموضوع هو من اسهل المشاع في سلسلة مشاكل المرأة في مجتمعاتنا,, وظاهرة الحيار هي من أقسى واسوا ما تعانيه المراة الريفية في سورية, إذ تأخذ في طريقها ضحايا متعلمات وشبه متعلمات وأميات، دون تمييز! وأيا كان المستوى التعليمي أو المادي للضحية، أو وزنها بالنسبة للعائلة والأسرة والقبيلة ,ومن  نتائج هذه الموروثات السلبية وإفرازاتها زيادة نسبة العانسات.

وفي ممارسة تمييزية واضحة,ضد المراة والانشطة التي تقوم بها المنظمات النسوية السورية,قام عددمن خطباء المساجد والدعاة الإسلاميين في مدينة دمشق، بالتحامل والتشهير والتشويه والتخوين  لهذه المنظمات والجمعيات, واتهامها بترويج سلوكيات اجتماعية غير مقبولة، وقد  بلغت عند عدد من الخطباء والدعاة درجة اتهام  هذه الجمعيات بترويج القيم الانحلالية.

إن تحديث القوانين هو السعي من أجل إيجاد منظومة حقوقية من خلال القوانين والتشريعات بحيث تحيط بجميع مظاهر النشاط والسلوك البشري في المجتمع خلال المراحل التاريخية المختلفة. فالقانون من أهم الأدوات التنظيمية الدافعة لحركة التقدم بالنسبة للمجتمع ككل وللمرأة بشكل خاص. وذلك من أجل تمكينها ودعمها للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.. ليس فقط على مستوى الحياة العامة للمجتمع، وإنما على مستوى حقوقها الأسرية ومستوى حقوقها الشخصية.إن عملية تحديث القوانين هي المدخل الرئيسي للعمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. ويشكّل نشاط الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المراة ,والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, جزءاً من حركة نشيطة تشارك في الأنشطة الهادفة إلى تغيير القوانين والمطالبة برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

المراة في الجولان الحتل:

 في الجولان المحتل تنتهك إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتمثل انتهاكات إسرائيل في مجال حقوق الانسان:

-الاحتلال بحد ذاته.

-فرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين والمواطنات العرب السوريين.
-الإصرار على استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة باعتبارها المصدر الأساسي لمعيشة السكان في الجولان السوري المحتل، وتدفعهم ليصبحوا عمالاً وعاملات في المعامل الإسرائيلية ليصبح التحكم بهن اقتصادياً ومعيشياً أكثر سهولة.

- استغلال المياه في الجولان، وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين والمواطنات العرب السوريين وتشغيل الأطفال العرب بنفس أعمال الكبار الشاقة وإعطائهم نصف الأجرة وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات والنساء.

- الغاء المنهاج المدرسي العربي السوري كلياً من كل مدارس قرى الجولان المحتل واستبداله بمنهاج إسرائيلي مطبق على الطلبة من عرب فلسطين 1948.

         -  رفض طلبات المدرسات العرب السوريات لتعيينهم في المدارس.

         -  وضع العراقيل أمام طلاب وطالبات الجولان بالالتحاق بالجامعات السورية من حيث السفر.

· تعرض أمهات وأخوات الأسرى للإهانات الشخصية من سب وقذف وشتم وتحرشات.

· عدم وجود نظام صحي مقبول وفعال وكذلك عدم وجود مستشفيات للعرب السوريين.

وفى يوليو 2003 قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع عودة طالبات من الجولان يدرسن في جامعات دمشق بعد أن تزوجن من مواطنين سوريين خلال فترة دراستهن في الجامعة، ويبلغ عددهن نحو 120 طالبة من الجولان المحتل. وكانت الطالبات قد التحقن بجامعات دمشق بالتنسيق مع الصليب الأحمر. وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت لطلاب الجولان بالدراسة في جامعات دمشق منذ عام 1992، بعد مؤتمر مدريد، وذلك ضمن مبادرات السلام التي كانت مطروحة في حينه، وبعد حرمان أبناء الجولان طيلة فترة الاحتلال من زيارة الوطن ومنع اتصالهم أو التقائهم بأقربائهم أو معارفهم داخل سورية. وادعت السلطات الإسرائيلية أن الطالبات اصبحن يحملن جنسية أزواجهن تلقائيا ولا يحق لهن العودة إلى الجولان، وفق وزارة الداخلية الإسرائيلية التي بدأت بتنفيذ هذا القرار السنة الحالية.

ولابد للمجتمع الدولي من إدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وعدم الاعتراف بأية إجراءات تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وعدم التعاون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال مع تلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لها. وهذا سيشكل مساهمة بالغة الأهمية لامتثال إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان ودعم سورية ومساندتها لمطلبها وحقها العادل في استعادة كامل الجولان المحتل.

7- الانتهاك لحقوق الطفل:

لقد طرات بعض التحسينات التي على الاهتمام بالطفل وتربيته ,لكن الاطفال بشكل عام,يخضعون للظروف التي تمر بها الاسر التي يعيشون فيها,من الحالة المادية وتاثيرها على التعليم و تامين المأكل والملبس اضافة للنوم والمسكن اللائق  ,الى الحالة التي يعيشها المواطن بشكل عام تحت خيمة الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي قد تحرم الطفل من احد والديه نتيجة لرايه اوتعبيره عن موقف سياسي ما,مرورا بالحالة الابوية البطركية المرتبطة بالتقليد والمعتقدات الدينية والتي تفرض على الطفل الطاعة الدائمة.اضافة الى ان المناهج التربوية الحالية كلها غير صالحة لتربية وتنمية الطفل وغير صالحة لتهيئته للعمل بعد الانتهاء من الدراسة وقد تؤدي إلى تحطيم شخصيته في بعض الأحيان ما يفقد المصداقية حول أهمية التعليم وضرورته في صقل الشخصية وبنائها وبالتالي يبتعد عنها الفرد ليبحث عن مكان آخر يساعد نفسه من خلاله .
إن المطلوب تغيير المناهج وليس تعديلها, كحاجة أساسية لمجتمع يريد أفرادا أصحاء، لمجتمع خال من أمراض الفقر والعمالة والجريمة وهذا يحتاج إلى خطة شاملة يتكاتف فيها الجميع فالتعليم المدروس يجذب الطالب إلى المدرسة فلا تبقى بالنسبة إليه عقوبة وتجذب الأهل الذين يرون أطفالهم يكبرون بشخصية سوية قادرة على مواجهة المستقبل وهذه مسؤولية الجميع تقع على عاتق كل فرد . 

 عمالة الاطفال:

صار الحديث عن عمالة الأطفال من المواضيع الشائعة والشائكة بوقت واحد في الاونة الاخيرة وهناك أعمال يمارسها بعض الأطفال تفوق قدراتهم العمرية والبدنية أعمال كثيرة قد لايجرؤ الكبار على تحمل مشاقها وقد باتت تعتبر مشانق الشيخوخة المبكرة للطفولة.هنالك بعض الاسباب التي تؤدي إلى عمالة الأطفال ومنهاالتسرب من التعليم ,وتؤكد أرقام وزارة التربية أن نسبة المتسربين في عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية في العام 2005 والذي قبله حوالي 2ر2% من إجمالي عدد التلاميذ. علماً أن عدد الذين سجلوا في الصف الأول الابتدائي في العامنفسه كان 610160 طفلاً وفي العام الدراسي 2000 و2001 بلغ عدد المسجلين 576739 طفلاً. وإذا حولنا النسبة المئوية للتسرب إلى أرقام نجد أن عدد المتسربين من مرحلة التعليم الابتدائي كان 13200 طفل. ويشكل ماخصص لوزارة التربية 12% من إجمالي الموازنة العامة. تم إنفاقه على تعليم الأطفال في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية هذا عدا عن مراحل التعليم الجامعي والأكاديمي. ‏ وإذا كان عدد المتسربين وسطياً في العام الواحد عشرة آلاف تلميذ فان إجمالي المتسربين في عشرة أعوام يكون مائة ألف طفل. اصبحوا أميين وانقطعوا عن كل سبل تلقي المعرفة والتعليم المدرسي. وتحولوا إلى يد عاملة. تبحث عن مهنة أو حرفة. فى حين أن نسبة التسرب اكبر من 2ر2% في مرحلة التعليم الإعدادي التي أصبحت جزءاً من مرحلة التعليم الأساسي. لذلك يمكننا القول أن عدد المتسربين سنوياً في المرحلتين يتجاوز العشرين ألفا من التلاميذ. ‏ ويتوجه المتسربين خاصة إذا تجاوز الواحد منهم سن التاسعة إلى سوق العمل طائعاً راغباً أو سيدفعه أهله إلى ذلك. مع ما يعنيه كل ذلك من مخاطر تتجلى بتفشي الأمية بين الأجيال وقلة الخبرة المعرفية والعلمية في اسر مستقبلية سيكونها هؤلاء المتسربون إضافة إلى المخاطر الصحية الكبيرة التي ستحيق بنمو الأطفال جراء ممارستهم العمل بأجسام غضه لم يكتمل نموها بعد خاصة إذا تم تشغيلهم في مهن وحرف قاسية. تشير بعض الارقام الى أن عدد الأطفال العاملين في سورية بين سن 10-17 عاماً يقدر بـ 700 ألف طفل وهذا الرقم يشكل نسبة 18% من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية أما إذا تم استبعاد عدد الأطفال العاملين في مشروعات الأسرة وحيازتها الزراعية دون اجر ,فان نسبة الأطفال العاملين تصبح  14% .و أن معظم الأطفال العاملين والبالغ نسبتهم 56% من الأطفال المشتغلين يعملون في الزراعة يليها الصناعات التحويلية 18% و نسبة الفتيات المشتغلات في الزراعة أعلى بكثير عند الإناث 94%. ‏ويعمل اكثر الأطفال المشتغلين باجر 8ر46% ثم لدى الأسرة دون اجر 10ر44%، ويعمل 71% من الأطفال أربعين ساعة في الأسبوع أي اكثر من ست ساعات يوميا,و ‏يعمل نصف عدد الأطفال دون اجر أي 350الف طفل بينما يتراوح الدخل الشهري لحوالي ربع الأطفال بين آلفين وثلاثة آلاف ليرة سورية. ‏ ولا يجمع اغلب الأطفال بين الدراسة والعمل فلم تتجاوز نسبة الأطفال الذين يعملون بعض الوقت 23% من إجمالي عدد الأطفال المنتظمين في التعليم. أن مساهمة الأطفال في العمل تزداد كلما انخفض المستوى التعليمي للوالدين. وهي أعلى عند وجود أب أو أم في الأسرة. وعند الأرامل من الإناث قياساً بالأرامل من الذكور. وكذلك فان مساهمة الأطفال في قوة العمل تزداد في الأسر التي يكون فيها أي من الوالدين من أصحاب العمل. ثم يعملون لحسابهم قياساً بالعاملين منهم باجر.نشير هنا الى  نسب الامية في الحضر والريف وكذلك بين الرجال والنساء فقد كانت نسبة الامية الاجمالية 28% بينما كانت في الحضر 5ر19% وفي الريف 39% كما أن الامية ترتفع نسبتها مع ازدياد سنوات العمر ففي الفئة العمرية بين 25-39 عاماً نجد نسبة الامية 5ر14% وفي الفئة العمرية من 40-49 عاماً تكون نسبة الامية 9ر29% وفي الفئة العمرية 50-59 عاماً تكون النسبة 43% اما فوق الستين عاماً فتكون نسبة الاميةحوالي 61% .أما بين الرجال ومن سن 25 عاماً، وما فوق فان نسبة الأمية كانت بحدود 15% وبين النساء 28% أما الحالة التعليمية بالنسبة للرجال ولمن حصل على شهادة جامعية فكانت 8.2% بينما هذه النسبة تدنت إلى 5.9% عند النساء. كما أن نسبة الأمية ترتفع في الأرياف لدى النساء اللواتي يزيد عمرهن عن 25 عاماً فهي بحدود 57% وفي الحضر والمدن حوالي 29% وانطلاقاً من ذلك نجد أن العلاقة بين التعليم وعمل الأطفال هامة فكلما انخفض المستوى التعليمي لكل من الأب والأم زادت فرص عمل الأطفال وخروجهم من المدارس وكلما ارتفع المستوى التعليمي قلت احتمالات خروج الأطفال من المدارس وبالتالي زجهم في سوق العمل ونجد أن الأسرة التي يكون فيها الأب والأم يحملان شهادة جامعية فان نسبة مساهمة الأطفال في العمل والنشاط الاقتصادي لا تتجاوز 2% من الأسر التي يكون الأب يحمل شهادة جامعية بينما تصل هذه النسبة إلى 29% إذا كان الأب أميا. ‏وترتفع نسبة تشغيل الأطفال في الأسر التي فقدت الأب لتصبح 23% أما إذا كان الأب متزوجاً بامرأة ثانية فتكون نسبة تشغيل الأطفال 17%. ‏ 
أما بالنسبة لتوزيع الأطفال ونسب عمالتهم حسب المحافظات فنجد أن دير الزور تأتي في المرتبة الأولى تليها الحسكة الرقة حلب ادلب واقل النسب نجدها في السويداء ثم في طرطوس ودرعا ودمشق وريف دمشق. كما أن القانون رقم 24 تاريخ 10/12/2000 نص على تعديل السن الأدنى لدخول سوق العمل (المادة 124) بحيث لا يقل عن 15 سنة لجميع أنواع العمل. ومنع تشغيل الأحداث في بعض الصناعات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بلوغهم 16 سنة وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم 18 سنة أجاز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة من الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم ونموهم.ونضيف الىذلك عدد المشتغلين باجر وخارج الأعمال الزراعية بلغ 420 ألف طفل بين سن 10-17 سنة. والأرقام الرسمية عن البطالة في سورية تقول أن هناك 600 ألف عاطل عن العمل.
 العنف ضد الاطفال:

يتعرض الطفل للعنف الجسدي وخصوصا مقبل الاهل وفي المدرسة من قبل الجهاز التربوي,وهذه المارسة تتو فرللاطفال في مختلف المناطق السورية سواء في المدينة او في الريف,وكلها تندرج في اطار مايسمى بالتربية ,او العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ,او عدم الانصياع لاوامر الكبار,ويكون نصيب الاطفال من الاناث اكبر من الذكور,وخصوصا في التجمعات التقليدية .اضافة الى ذلك يتعرض الاطفال الى العنف الجنسي ,ولاتوجداحصاءات رسمية حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال ,ولاتوجد مؤسسات اجتماعية متخصصة بذلك النوع من الانتهاكات.وان قانون العقوبات لازال يتعاطى مع الاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم "اشياء.مع غياب كامل لقضاة مختصين بقضايا الاحداث وشبه انعدام لدور الباحثين الاجتماعيين ,ويزيد من تفاقم الاشكالية هو قيام السلطات بسجن الاطفال المشردين والمتسولين او الضالعين في علاقات مثلية مع الكبار ,في سجن الكبار نفسه.

الجانحون:
إن سجون الأحداث كما أشارت إلى ذلك التحقيقات الصحفية الكثيرة التي أجريت في السنوات الماضية، سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان، مكان لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدون كونهم سجانين، دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية.ويجب ايلاء الاهتمام  بضرورة التأهيل البنيوي والنفسي للأحداث الجانحين وإعادة إدماجهم بالمجتمع وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهمال والاستغلال. ‏وضرورة معاملة الطفل بطريقة ترفع من درجة إحساسه بكرامته وقدره .وعلى الرغم من صدور القانون رقم 42 للعام 2003 في 20/12/2004 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يبقى المطلوب هنا قانون أسرة عصري يحمي حقوق الأطفال وجميع أفراد الأسرة .

8- التميييز ضدالاقليات القومية:
يتميز المجتمع السوري بالتعدد القومي والديني والمذهبي ، فهناك عدد من القوميات تشكل هذا المجتمع منها: العربية – الكردية – السريانية ( كلدو – أشورية ) – أرمنية - تركمانية ويعتبر الكرد ثاني أكبر قومية في سوريا بعد العرب وتقدر نسبتهم بـ 9 – 11 % من مجمل السكان بحسب بعض المصادر رغم أنه لا توجد إحصائيات موثقة عن ذلك .

يتركز أغلبية الكرد في مناطق شمال حلب في عفرين – جبل الكرد – كوباني ( عين العرب ) وكذلك في الجزيرة السورية في الشمال الشرقي ، وتعتبر هذه المناطق ذات الأغلبية الكردية متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية , وتتفاقم هذه الأوضاع من جراء التمييز الذي يمارس على المناطق المتخلفة سواء كان سكانها أكراداً أو غيرها .والكرد شأنهم شأن غيرهم من السوريين يتعرضون للانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان  ، لكنهم كجماعة قومية يعانون من التمييز على أساس الهوية ويتعرضون لأشكال مركبة من الاضطهاد ,ومن أهم مظاهر هذا الاضطهاد :

أولا ً : مشكلة المجردين من الجنسية 

بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة فقط دون غيرها من المحافظات السورية والذي أجري بتاريخ 5/ 10 / 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 13 / 8 / 1962 تم تجريد حوالي / 120 / مئة  وعشرون ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية ووصل تعدادهم اليوم إلى أكثر من / 200 / مائتي ألف أو / 142 / ألف حسب المصادر الحكومي التي قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط بتاريخ 11 أيلول 1996 و/ 75 / ألف مكتوم ( رقن قيدهم من السجلات ) ، وتعتبر هذه من أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور السوري والمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وبعد مرور/ 44 / سنة على ذلك الإحصاء تكرست مشاكل اقتصادية واجتماعية وقانونية وسياسية جمة ، ويمكن تصنيف المجردين من الجنسية في مجموعتين رئيسيتين :

أ – الأجانب :وهم الذين جردوا من الجنسية السورية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب محافظة الحسكة .

ب – المكتومين :أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً وهم لا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة تعريف من المختار وأطلق عليم أسم مكتومي القيد  وتتغذى هذه المجموعة من حالات التزاوج التي تحدث بشكل طبيعي بين المجموعتين ( أجنبي – مكتوم ) تكون الحصيلة أولاد مكتومين ، والأفراد الذين ينتمون إلى كلا المجموعتين لا يملكون حق السفر وامتلاك جوازات السفر وتسجيل أملاكهم وعقاراتهم ( سكنية – زراعية ) بأسمائهم كما هم محرومون من العمل والتوظيف لدى الدوائر الحكومية ، ولا يحق لهم الانتساب إلى بعض النقابات ( محامين – صحافيين ) .

ويبقى حال الكردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبياً حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات والمعاهد بل لا يستطيع الحصول على الشهادة الثانوية أصلا .

ثانياً : القيود المفروضة على اللغة والثقافة الكردية :

هناك تضييق على ممارسة الكرد للغتهم وثقافتهم ،حيث ما زال التداول بالغة الكردية محظوراً خاصة في مجال الكتابة والنشر وحتى التداول العادي ( الكلام ) في الدوائر الرسمية ، كما هناك تضييق على ممارسة الكرد للإحتفالاتهم العامة ( عيد نوروز ) وحتى الخاصة أحياناً حيث يحتاجون لموافقة الأمن السياسي لإقامة الأفراح في الصالات ومجمعات الأفراح ، وكذلك التضييق على الفرق الفنية الفلكلورية الكردية ، ولا يسمح للأكراد بفتح المدارس لتعليم لغتهم الأم أسوة بباقي الأقليات التي تدرس لغاتها في هذه المدارس ( الأرمن – السريان 

ثالثاً : التمييز في شغل الوظائف والإدارة العامة :

هناك بشكل عام حصر في شغل المناصب الإدارية الهامة في البلاد على أساس الولاء السياسي وليس الكفاءة وهذه تمارس على نطاق واسع مع كل مكونات المجتمع السوري ولكن المسألة تبدو أكثر تفاقماً تجاه الأكراد، وهذا يظهر جلياً لدى مقارنة عدد الموظفين الأكراد في الدوائر الرسمية مع النسبة السكانية ونسبة المتعلمين منهم في مناطق تواجدهم ، وهناك بعض القطاعات التي تبدو وبدون قرار رسمي كأنها ممنوعة على الأكراد ومنها سلك القضاء – الشرطة – الجيش – الأمن ناهيك عن تولي المناصب الرفيعة في الدولة ( وزراء – محافظين .....) كمواطنين سوريين .

رابعاً : سياسة تعريب المناطق الكردية :

في إطار سياسة السلطة الرامية إلى إنكار الوجود القومي الكردي وبشكل خاص في محافظة الحسكة والتقليل من أهميته حاولت طمس بعض المعالم التي ترتبط بالكرد من الناحية التاريخية أو تشير أليهم كمجموعة سكانية ومنها على سبيل المثال ما صدر عن وزارة الإدارة المحلية من قرارات في عقد التسعينات يقضي بتعريب أسماء القرى والبلدات في محافظة الحسكة علماً أن البعض من هذه الأسماء ليست كردية بل ربما لها علاقة بتاريخ المنطقة وما مر عليها من شعوب مختلفة ومنها الكرد ومن هذه القرارات :

1 - القرار رقم 4524 / ن بتاريخ 20 / 12 / 1997 الصادر عن وزير الإدارة المحلية يحيى أبو عسلي والذي ينص على ما يلي : 

مادة 1 : تستبدل أسماء / 55 / قرية في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة المناسبة والمبينة حذاء كل منها .

مادة 2 : تستبدل أسماء / 49 /  مزرعة في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة المناسبة والمبينة بجانب كل منها .

2 – القرار رقم 2123 /ن تاريخ 5 /5 /1998 والذي يقضي بتغيير أسم / 97 / قرية و / 23 / مزرعة 

3 – القرار رقم / 580 / تاريخ 18 / 5 / 1977 والذي يقضي باستبدال قرى ومزارع في محافظة حلب ( عفرين – جبل الأكراد ) 

ومن القرى المشمولة بهذه القرارات وكأمثلة نورد فيما يلي الاسم القديم والاسم الجديد لبعض القرى ومنطقة تواجدها :

	المنطقة
	الاسم الجديد
	الاسم القديم

	الدرباسية 
	البعث 
	بيركي

	عامودا 
	القاهرة 
	حرم رش 

	القامشلي 
	الخليل 
	خراب كورت

	عفرين 
	الأكتع
	جولاقي

	الدرباسية 
	شط العرب شرقي 
	شور شرقي

	عفرين
	الميدان
	ميدانكي


ومن المشاريع الأخرى نستطيع ذكر مشروع الحزام العربي الذي جرى بين أعوام 1973 – 1974 وقضى بإسكان مواطنين عرب من محافظتي الرقة وحلب في الجزيرة على الشريط الحدودي بطول 350 كم وعرض 10 كم وإقامة قرى نموذجية لهم وتمليكهم أراض زراعية واسعة . وفي ضوء مجمل سياسات النظام تجاه المسألة الكردية يمكن فهم أن المشروع في جانب منه يهدف إلى تغيير المعالم الديموغرافية لمنطقة الجزيرة ( بقصد تعريبها ) ذات الأغلبية الكردية .

خامساً : رؤية الأكراد لأنفسهم :

في مواجهة مجمل السياسات التي ينتهجها النظام تجاه المسألة الكردية فأن غالبية الكرد إن لم نقل جميعهم ينظرون إلى قضيتهم على أنها قضية وطنية سوريا بقدر ما هي ضرورة قومية كردية ، ويدعون إلى الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد , وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن ، وإشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني ، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلائم مع خصوصيتهم القومية.تفاقمت المشكلة التي يعاني منها الأكراد السوريون بعد أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004، وكان من الواضح أن سياسة العصا الغليظة، هي لغة السلطة في التعامل مع المواطنين الأكراد.فقد وصل عدد القتلى إلى العشرات خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين من دير الزور والقامشلي، والحوادث التي تلت ذلك، بينما بلغ عدد المعتقلين بالمئات. وشملت الاعتقالات المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، كما امتدت إلى دمشق وحلب اللتين تضمان عدداً من الأكراد السوريين. وأطلقت السلطات بعد عدة شهور سراح دفعات من المعتقلين، لكنها احتفظت ببضع مئات منهم لتقديمهم للمحاكمة، وبالفعل فقد أحالت إلى المحاكم العسكرية بدمشق وسواها العشرات من المواطنين الأكراد، من بينهم ثمانية أحداث أكراد أحيلوا إلى قاضي التحقيق في بلدة رأس العين في الثامن من حزيران (يونيو) 2004 وهم: أحمد شكري سعدون، بهزاد جميل، خضر سعيد، خليل بن أحمد، سيامند آل رشي، علي سعيد، كانيوار محمد، محمد علي مجو.وفي السابع عشر من شباط (فبراير) 2005 مثل 18 معتقلاً كردياً أمام المحكمة العسكرية بدمشق، ومثلت دفعة ثانية تضم 23 معتقلاً الرابع والعشرين من الشهر نفسه أمام القاضي العسكري بدمشق، واستجوبت دفعة ثالثة من 23 معتقلاً كلهم من المالكية والقحطانية في محافظة الحسكة في الثالث من آذار2005 أمام المحكمة العسكرية بدمشق، ومثل في السابع عشر من الشهر نفسه  أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق 22 معتقلاً من بلدة رأس العين شمال شرق سورية. وفي السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 2004 أدانت محكمة أمن الدولة العليا سبعة أكراد اعتقلوا قبل عام لمشاركتهم بمظاهرة أمام مكتب اليونيسيف التابع للأمم المتحدة بدمشق وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنهاخففت الحكم بحق أربعة منهم إلى عام واحد، وهم حسين رمضان، وسولار صالح، وعامر مراد، وهوزان محمد أمين، وأمرت بالإفراج عنهم باعتبارهم أتموا هذه المدة في السجن، بينما خففت الحكم بحق الثلاثة الباقين، وهم خالد أحمد علي، وشريف رمضان، ومحمد مصطفى إلى عامين، وأمرت بالتحفظ عليهم لإتمام المدة.وفي التاسع والعشرين من آب (أغسطس) 2004  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن على الكرديين "فرحات علي" و"إبراهيم النعسان" لمدة خمس سنوات، ثم تم تخفيفها إلى ثلاث سنوات.وفي الثلاثين من آذار (مارس) 2005 صدر عفو رئاسي بإطلاق سراح 312 معتقلاً كردياً، لكن السلطات الأمنية لم تفرج إلا عن حوالي 160 معتقلاً، وسرعان ما أحالت بعضهم إلى محكمة أمن الدولة وفي  الرابع والعشرين من نيسان 2005حوكم شيفان عبده المعتقل على خلفية أحداث 12 آذار (مارس) أمام المحكمة المذكورة.واستمرت الاعتقالات العشوائية في أوساط الأكراد ، فقد اعتقلت أوائل شهر آب (أغسطس) أسرة كردية مكونة من أب وثلاثة أبناء واثنين من أبناءالأعمام في بلدة المالكية شمال شرق سورية على يد الاستخبارات العسكرية، ونقلوا بسيارات عسكرية خاصة قدمت على وجه السرعة من دمشق لإحضارهم للتحقيق.واعتقل في الأول من شهر آذار (مارس) 2005 المواطن الكردي مسلم الشيخ حسن عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، عندما أوقفت حافلة نقل متوجهة من مدينة حلب إلى منطقة عين العرب واحتجز منها ونقل إلى "فرع فلسطين للتحقيق العسكري" في مدينة دمشق، وقد أطلق سراحه بعد سبعة أسابيع.وفي العاشر من أيار (مايو) 2005 اختطف الشيخ الكردي المعروف "محمد معشوق الخزنوي"، وقد نفت وزارة الداخلية أن يكون موقوفاًعندها.وفي هذا العام لقي بعض المواطنين الأكراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية مصرعهم في قطعاتهم العسكرية، فقد توفي الرقيب المجند قاسم حامد في قطعته العسكرية في الكسوة جنوب دمشق متأثراً بطلقات نارية في رأسه وأنحاء أخرى من جسمه، وبينما قالت السلطات السورية إنه حاول الانتحار أثناء الحراسة الليلية قال زملاؤه في الخدمة إنها عملية مدبرة من آمريه المباشرين بسبب مواقفه المؤيدة للقضايا الكردية. وقتل المجند الكردي محمد شيخ محمد نتيجة إطلاق عيارات نارية عليه في قطعته العسكرية في منطقة القطيفة في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2004 لنفس الأسباب.وقتلت وجرحت المخابرات مساء الثامن والعشرين من شباط (فبراير) 2005  خمسة من عائلة كردية واحدة، حيث توفيت الأم وجرحت ابنتها وحفيدتها وزوج إحدى بناتها، عندما فتحت دورية مخابرات سورية النار على سيارة الأسرة بينما كانت قرب القامشلي ليلاً، فقتلت على الفور المواطنة "عزيزة بدران إبراهيم يزيدي" وجرحت ابنتها "نورا" التي أصيبت بخمس طلقات، وزوج ابنتها نورا واسمه "عبد الكريم" وحفيدتها "شيرين" التي أصيبت بسبع طلقات، وزوج إحداهن ممن كانوا برفقتها. ومات عدد من المواطنين الأكراد نتيجة للتعذيب على يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية، فقد توفي "أحمد معمو كنجو" من رأس العين بعد اعتقال تعرض فيه للتعذيب والضرب الشديد ترك في رأسه جرحاً بطول 10 سم، أحيل على أثرها إلى مستشفى الأمراض العقلية، وقد حصلت وفاته نتيجة للنزف البطيء في الدماغ بسبب الضربة. وتوفي تحت التعذيب المواطن الكردي "أحمد حسين حسين" بعدمااعتقلته المخابرات العسكرية في الحسكة.ومات المواطن الكردي "حنان بكر حنان ديكو" الذي اعتقل في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) 2004 نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له في فرع الأمن العسكري بحلب، وقد سلم لأسرته في حالة ميؤوس منها ثم ما لبث أن مات متأثراً من أهوال التعذيب الذي أخضع له. ووردت تقارير في شهر كانون الأول2004 بتعرض الأكراد المعتقلين في سجن عدرا على خلفية أحداث 12 آذار للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، مما دفع بعضهم لإعلان الإضراب عن الطعام.وفي نفس الشهر وردت أنباء عن اعتقال أحداث أكراد يعاني أحدهم "شورش إبراهيم حاج قاسم" من التهاب حاد في الكبد، وقد تعرضوا جميعاً للضرب والتعذيب أثناء  التحقيق معهم. ولا يزال الأكراد محرومون من ممارسة حقوقهم الثقافية والتراثية خلافاً للأقليات العرقية الأخرى في سورية، ولا يزال قرابة ربع مليون منهم بدون جنسية، وعلى الرغم من حديث السلطة عن عزمها منح الجنسية السورية لنحو 100 ألف كردي سوري فاقد الجنسية.وفي خطوة تنتهك حرية التجمع والعمل السياسي، استدعى مسؤول أمني في خريف 2004 ممثلي سبعة أحزاب كردية وطلب منهم أن تبادر أحزابهم إلى حلّ نفسها وتتوقف عن النشاط السياسي.

التوصيات:

تتقدم ل.د.ح بالتوصيات التالية ,كخلاصات لما ورد في تقريرنا السنوي هذا,وقد كنا قد اوردنا العديد منها في تقريرنا الماضي,ولم يتم الانتباه و لاالتعامل مع هذه الخلاصات التي تشكل مفترق طريق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه,انما بقيت الامور على ماهي عليه ,مع ازدياد ملحوظ في الانتهات الواقعة على مختلف حقوق الانسان في سورية:

1- تقييد  وتحديد العمل بقانون الطوارئ . 
2- اغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين,ومعتقلي الراي والضمير.

3-الغاء المحاكم الاستثنائية,والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت على احكامها.

4-اعادة الاعتباروالحقو ق لكافة المعتقلين السياسين ,والغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع .

5-العمل علىالغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين.
6- ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنيين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب اثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة او رجال الامن ,الادعاء عليهم امام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.
7- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ,التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية,ورفع التحفظات عليها.
8-الغاء كافة اشكال التميز والاضهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنيين السوريين ,والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ,وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9-العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والامنية,وتصفية امورهم الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.

10-السعي باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او الاعتداء على حياتهم .

11-اطلاق قانون للجمعيات المدنية والاهلية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعديية الحزبية والمدنية .

12-السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال امام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركةفي صنع القرارات المناسبة.

13-اصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14-اطلاق قانون للمطبوعات جديد ,وقانون للاعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15-تعديل قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية,بما يتناسب والزمن المعاصر ,زمن المواطنية والحريات.

16- الغاء التدخلات الحكومية في القطاعات الاقتصادية ,الابما يتناسب ووضعية الدولة كحكم قانوني بين مختلف الشرائح .

17-وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام ,دون اية مراعاة او محسوبيات.

18-البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤلياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطريين على وحدة المجتمع وكينونته.
19-  إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر او الراغبين بالعودة إليه.
20- الغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969,والغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع احالة رجال الامن والشرطة تاى القضاء,وحصر اماكن التوقيف الامنية واخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للاطباء والمحامين وافراد الاسرة بالاتصال بالاشخاص الموقوفين,ومن دون الاضرار بمصلحة التحقيق .

21- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام اثناء استجوابه في اقسام الشرطة واجهزة الامن الاخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم اكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)منالعهدالدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضةالتعذيب.

22-ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة. 
23- السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للاطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون ان يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.
24- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين, تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة,  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.
25- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

26-ان تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين,والعمل على اعداد مختلف العناصر الامنية ,ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الانسانوحترامها.

27-استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين.
28-إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ,حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة, بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
29- دعوة الحكومة السورية من اجل التوقيع والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لتعزيزتكاملية حماية حقوق الإنسان.
30- دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسائية تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
31- إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.
32-دعوة الحكومة السورية الى انشاء مركز وطني لحقوق الانسان في سورية ,تشارك فيه مختلف الفعاليات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
33-اخيرا وقبل كل شيئ,فاننافي ل.د.ح ندعو السلطات الحكومية الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة والمواطن ,من خلال فتح حوار واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
الخاتمة:

واخيرا اننا نؤكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان ,وعلىضرورة استقلال القضاء وسيادة دولة القانون,وعلى اهمية حق  المشاركة, من خلال التاسيس لثقافة المشاركة على قاعدة احترام الحريات الفردية والجماعية,وعلى اهمية الاعتراف  بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته. فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه، والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الراي الحر.. .وعملية المشاركة تقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. ويتعززحق المشاركة بتعزيز ثقافة حقوق الانسان والثقافة الديمقراطية.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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